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 لي لى لم لخ
 :المقدمة

لام على سيد المرسلين، سيدنا لاة والس  الحمد لله رب العالمين، والص  

د الن  بي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، ومَن اتبعه بإحسان إلى يوم محم 

 ين.الد  

 وبعد:

، «المنهاج المفصل في فقه المعاملات»هذا الكتاب مأخوذٌ من كتابي 

في تدريس مادة  لأنها المعتمدة   ؛تاب مستقلبفصل مادة البيوع في ك ورغبت  

« بدائع الصنائع»من  البيوع لطلبة الماجستير في كليتنا الموقرة، وهو مستخلصٌ 

خلاصة شافية لما فيها، مع زيادات على ، فشتمل مادته «شرح الوقاية»و

، حتى امعبها الس   وغيرها من كتب الحنفية يطرب  « المجلة»وفوائد من شروح 

 ة متلألئة في جوف ليلة مظلمة.غدت كجوهر

إلى أعظم  تتخريجها للمسائل العصرية، فنظر وقد كان ينقصها إضافة  

، فلم أجد سوى باعا بهاالمعاصرين قامة فيها، وأكثرهم ممارسة لها، وأطولهم 

، ـ حفظه الله ورعاه من كل مكروهـ شيخنا العلامة الكبير محمد تقي العثماني 
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فقه »افع الماتع: يها في عقود عديدة في كتابه الن قد أودع خلاصة تجربته ف

في مجلدين كبيرين، وقد كان أهداني إياه مؤتمر آل البيت سنة  «البيوع

 .م2019

الدلائل، فأخرخت ستبصر به المسائل وأ ستخلص منهعليه أ فعكفت  

، ها، وافقته في تخريج وبناء أكثرجديدةمنه ما ينوف عن خمسين مسألة 

على بنى عليها المسألة خرى ت  اء كثير منها؛ لما لاح لي من وجوه أ  في بن وخالفت ه

 .طبيقمذهب سادتنا الحنفية، فتكون أيسر وأسهل في العمل والت  

بعرض هذه المسائل على المذاهب الفقهية الأربعة الشيخ وقد اعتنى 

في الاقتصار في تخريجها على مذهب الحنفية ما هو  وغيرها، ولكن وجدت  

سعة من عرف للجوء لغيره في بنائها؛ لما ي   أحتجلم أنني ن، حتى أفضل وأحس

نية، وإمكانية الاستفادة مذهبنا، مع الإجلال والاحترام لكل  مذاهبنا الس  

 ورة والحاجة. منها عند الضَّ 

 يته: وسم  

 بديع الفروع 

 في أحكام البيوع عند الحنفية
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الصاً لوجهه الكريم، أن يتقبل هذا العمل ويجعله خ سائلًا المولى 

وأن يغفر لي ولمشايخي وآبائي وأزواجي وكل مَن له حق  علينا وللمسلمين 

 والمسلمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 وكتبه                  

                               صلاح أبو الحاجالدكتور  الأستاذ                                                                        

 عميد كلية الفقه الحنفي                                                                                

 بجامعة العلوم الإسلامية العالمية                                                                      

 ، عمان، الأردن في صويلح                                                                           

 م2021ـ  1ـ  25                                                                                  
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 لمميزات للمعاملاتوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   12 

 

 

 ل:مهيدي والأو  أهداف الفصل الت  

 يتوقع من القارئ بعد دراسة هذا الفصل أن يكون قادراً على:

 أولاً: الأهداف المعرفية:

ف الفقه والمعاملات والملكية. .1  أن يعرِّ

 أن يوضح مميزات المعاملات. .2

ف البيع ويوضح مشروعيته وصفته وحكمه ومحله. .3  أن يعرِّ

 يعدد أركان البيع. أن .4

 أن يذكر ألفاظ انعقاد البيع. .5

 أن يذكر صيغ انعقاد البيع. .6

أن يعدد شروط البيع ويميز بين شروط انعقاده ونفاذه وصحته  .7

 ولزومه.

أن يبينِّ أقسام الخيار باعتبار نوعه وباعتبار ثبوت الخيار للمتعاقدين  .8

 وباعتبار كونه موروثاً أو غير موروث وباعتبار الأجل.

 ن يعدد أنواع البيع.أ .9

أن يعرف الربا ويذكر أدلة تحريمه وحكمة عدم مشروعيته وشروطه  .10

 وأنواعه ورد الشبهات التي تثار حوله.

أن يعرف الاستصناع ويبين صورته ويذكر حكمه وشرائط جوازه  .11

 وصفته ومبطله.
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 أن يبين أنواع بيع الحقوق وأحكامها. .12

ف بيع الوفاء ويبين صورته ويذكر  .13  حكمه.أن يعرِّ

ف الإقالة ويبين مشروعيتها وركنها وحكمها وشرائطها  .14 أن يعرِّ

 وموانعها.

ف السلم ويبين مشروعيته ومقوماته وركنه وشرائطه. .15  أن يعرِّ

ف الصرف ويبين صوره وشرائطه. .16  أن يعرِّ

ف الشفعة ويبين سببها وشرائط وجوبها ويبين كيفية طلبها  .17 أن يعرِّ

 ومبطلاتها وشروط تملكها.

 الأهداف المهارية: ثانياً:

الف الشَريعة. .1  أن يصحح معاملات الناَس بما لا يخ 

 بما يحفظ حق  جميع الأطرف من المتعاقدين.أن يحرر المعاملة  .2

 لتحقيقِ العدل بين الم تعاقدين. أن يسعى .3

أن ينقح المعاملة بما يجعلها أكثر نجاحاً وملائمةً للواقع، ويساهم في  .4

لواقعيةِ والتَاريخية، ويبدع في معاملاتِ تطويرِها بحكمِ التجربةِ ا

 جديدةٍ مستفادةٌ من تراث الأمة.

 ثالثاً: الأهداف الوجدانية:

أن يستشعر عظمة هذا الدين وصلاحيته للتطبيق في كل زمان  .1

 ومكان.
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أن يقدر الجهد العظيم الذي بذله علماؤنا من أجل بناء هذا الصرح  .2

 العظيم والتراث الضخم. 

 با. عامل بالر  ورة الت  أن يحذر من خط .3

 

 
    
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 لالمبحث الأو  

 تعريف الفقه 

 والمعاملات والملكية

 ل: الفقه:  الأو  

وهو مـا يـدل  عـلى إدرااِ ال ـء، والعلـم بـه،  هو الفهم مطلقاً،لغةً: 

ول  }: ، قال (1)والفهمِ له اَ تَق  عَيْب  مَا نَفْقَه  كَثيًِرا ممِّ واْ يَاش  : أي 91هـود:  {قَال 

ه بفهم الأشياء الدَقيقـة كـما ذهـب إليـه أبـو إسـحاق لا نفهم،  وأما تخصيص 

 .، فخلاف الصواب كما صَرح به الأسنوي «شرح اللمع»في  الشيرازي 

 له معنيان عند الفقهاء والأصوليين: واصطلاحاً: 

فإنَ أصحاب كلِّ علـم ينظـرون إلى المعنـى مـن الجانـبِ الـذي يخـدم 

هم، فالأصوليون اتجهتْ عنايتهم إلى بيانِ مفهومِ الفقه من جهة استنباط علم

الفروع من الأدلة، والفقهاء اتجهت عنايتهم بالفقـه مـن جهـة التطبيـق عـلى 

 المكلفين.
                                                           

، ومعجم مقاييس 398، ومفردات القرآن ص70: 2، والعين 479ينظر: المصباح ص (1)

 .442: 4اللغة 
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ـعيرة العمليـة المكت ـن مـ  و عند الأصولين: هو العلم بالأحكام الشَّر

 .(1)أدلتها الترفصيليرة

الأدلة الجزئية التي يتعل ق كل  دليل منها بمسألة والأدلة التفصيلية: هي 

وَلاَ تَقْت ل ـواْ الـنفَْسَ الَتـِي }:  : كقوله (2)معي نة وينص على حكم خاص بها

، فهي دليل جزئي يتعل ق بحكم قتل الـنفس 33الإسراء:  {حَرَمَ الله   إلِاَ باِلحَقِّ 

 بغير حق.

الأفعال، وبالشرعية: وخرج بالأحكام: العلم بالذوات والصفات و

العقلية، والمراد بها ما يتوقف معرفتها على الشرع، وبالعملية: عن العلمية: 

ة  .(3)ككون الإجماع وخبر الواحد حج 

، هو  عند الفقهاء:و علم يبحث فيه ع  أحوالِ الأعمالِ م  حيث الحلِّ

حة  .(4)والحرمةِ، والف اد، والصِّ

قهاء إلى بيانِ   حكم فعل المكلَف من الحـلِّ والحرمـة فلما  كانت نظرة  الف 

 ظر عن الدليل، اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية.بغض الن 

                                                           

 .8:  1( ينظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي 1)

 .55ينظر: المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية ص (2)

 .52: 1، وحاشية العطار 11، وشرح الكوكب المنير ص34: 1ينظر: البحر المحيط  (3)

 . 312، ومقدمة ابن خلدون ص3( ينظر: حاشيته على الدرر ص4)
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 ثانياً: المعاملات:

عاملةجمع معاملة، من عمل، وعاملت الر   لغةً: ه  م   .(1)جلَ أعامل 

  واصطلاحاً:

عند الفقهاء: وهي ما كـان المقصـود منهـا في الأصـل  مـاء مصـالح 

 .(2)بيع، والكفالة، والحوالة، ونحوها: كالالعباد

فالمعــاملات مــن حقــوق العبــاد، ويقابلهــا حقــوق الله التــي تشــمل: 

ب  ارات؛ إذ المقصود من العبادات ابتـداءً تقـر  العبادات، والعقوبات، والكف 

 العبد إلى الملك المعبود ونيل الث واب. 

اء يقصد منهما ابتداءً تحصيل مصالح العبد  وإن كانت مـع والبيع والشرِّ

النية تكون عبادة تبعاً فالنظر للأصل  في تقدير أنها عبـادات أو معـاملات لا 

في كتب الفقه بعـض العبـادات مـع المعـاملات: كالأضـحية؛ للتبع، وتذكر 

 لمناسبتها للذبائح.

 واختلفوا في المناكحات هل هي من العبادات أو المعاملات؟ فالبنظر 

لي منها هو العبادة: وهي تحصين الن فس عن المحرمـات، إلى أن المقصود الأصَ

كانت عبادة، ولكن يتحقق هذا المعنى في البيوع من تحصيل  وتكثير المسلمين

                                                           

 .3208: 4ينظر: لسان العرب  (1)

 .2: 4في رد المحتار  (2)
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حاجات الإنسان وتقوية المسلمين وغيرها مـن المعـاني العباديـة، والأولى أن 

لـذا  ؛يكون المقصود الأصلي منها قضاء مصالح العباد، والتعب د تبعاً لمن ينويه

ق  ابن  عابدين مع المعاملات في كتاب الط هارة مع أنَـه ذكرهـا في  ذكرها المحق 

ين عـلى »: (2)؛ فقـال(1)كتاب البيـوع مـع العبـادات اعلـم أنَ مـدارَ أ مـور الـد 

ا  لان ليسا مم ـ الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات، والأو 

 نحن بصدده. 

لا وم، والحج، والجهاد. والعبادات خمسة: الص  كاة، والص   ة، والز 

والمعاملات خمسـة: المعاوضـات الماليـة، والمناكحـات، والمخاصـمات، 

 والأمانات، والتركات.

 .«والعقوبات خمسة: القصاص، وحد السرقة، والزنا، والقذف، والردة

حيـ   ،(3)عند المعاصري : الأحكام المنظمة لتعامل الناس في الأمـوالو

فيما يتعلق بالأموال، فتشمل المعاوضات: من بيـع وإجـارة،  أصبحت خاصة

عات: من هبة ووقف ووصية، والإسـقاطات: كـالإبراء مـن الـد  والت   ين، بر 

 والمشاركات والتوثيقات: من رهن وكفالة وحوالة.

 
                                                           

 ، وغيرهما.2: 4، ورد المحتار 454: 5ينظر: فتح القدير  (1)

 .79: 1في رد المحتار  (2)

 .10في المعاملات المالية المعاصرة ص (3)



  19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 ثالثاً: الملِكية:

مصدر صناعي من الملِك، ومَلَكه يَملكِه من باب ضرب: وهو  لغةً:

 .  (1)ء والقدرة  على الاستبدادِ بهاحتواء  الَ  

ف.  والمقصود بالاستبداد: الانفراد بالتصر 

وعليه فالملك والملكية لغةً: حيازة ال ء مع القدرة على الانفراد 

ف فيه  .(2)بالتَصر 

ء ابتداءً إلا لمانع، أو  واصطلاحاً: ف في الشَّر القدرةُ على الترصرُّ

 . (3)الاختصاص الحاجز

 نا: بالابتداء؛ قدرة الوكيل والوصي  والمتولي.فخرج  بقول

 وخرج بقولنا: إلا لمانع؛ أمور منها:

.المبيع المنقول قبل القبض مملوا للمشتري، ولا قدرة له على بيعه قبل 1

إذا ابتعت : »لحكيم بن حزام  قبضه لمانع الن هي الوارد في حدي  النبي  

 .(4)«بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه
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ر عليه كالصَغير والمجنون، فإنَه مالكٌ ولا قدرة له على . المحجو2

ف بسبب الحجر  . (1)التَصر 

فالحاصل أنَ تعريفها الشرعي مبني على التعريف اللغوي إذ أنَه: 

ن صاحبه من التصرف به ابتداءً ما لم يوجد مانع.  اختصاص بال ء يمكِّ

ن التصرف، والتصرف فالاختصاص  يفيد أنَ الملكية تمنع غير المالك ع

أشمل من الانتفاع حي  يشمل القدرة على البيع والهبة مع الاستعمال 

 .(2)والاستغلال

 وللملك صورتان: تام  ونا ص:

فاً مطلقاً في ما يملكه  ام:فالملك الت   ف به المالك تصر  من شأنه أن يتصر 

رها ونتاجها عيناً ومنفعةً واستغلالاً، فينتفع بالعين المملوكة وبغل تها أو ثما

فات الجائزة. ف في عينها بجميع التصر   ويتصر 

وإذا كانت العين مشتركة بين اثنين أو أكثر، فلكل  واحد من الشركاء 

ا  فاً لا يضّ  بالشَريك، وله استغلاله  ف فيها تصر  ته والتصر  حق  الانتفاع بحص 

ها مشاعةً حي  كانت معلومةً القدر بغير إذن الشريك  . (3)وبيع 
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مثاله: المبيع قبل القبض، والدية على العاقلة، والمهر إذا  ا ص؛والملك الن  

، (1)كان ديناً، وبدل الخلع، وبدل الصلح عن دم العمد، فلا تجب فيه زكاة

وأيضاً منه: ملك المكاتب فإنَه يملك البيع ولا يملك العتق؛ لأنَ ملكه 

 .(2)ناقص

 وهي كالآتي: ك ثلاثة أسباب،وللتمل  

: وهو الاستيلاء، ويكون في المباحات؛ إذ بن مثبت للملك.س1

المملوا لا ي ملك؛ لأنَ اجتماع الملكين في محلٍّ واحدٍ محالٌ فلا ب د  وأن يكون 

المحل  الذي ثبت الملك فيه خالياً عن الملك، والخالي عن الملك هو المباح، 

لك في جميع والمثبت  للملك في المباح الاستيلاء لا غير، وهو طريق الم

الأموال؛ لأنَ الأصل الإباحة فيها، ومن شرط الاستيلاء خلو المحل  عن 

 الملك.

: وهو البيع والهبة ونحوها، فينتقل الملك الحاصل .سبن نا ل للملك2

بالاستيلاء إليه، ومن شرط البيع شغل  المبيع بالملكِ حالة البيع حتى لم يصحَ 

 في مباح قبل الاستيلاء. 

 سم أوسع أسباب التمل ك فمن صوره: وهذا الق

 المعاوضات المالية كالبيوع وغيرها.
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 والمهر للزواج.

 والخلع من المرأة للرجل عند إنهاء النكاح.  

 والهبات من الناس لبعضهم.

 والصدقات التي تقدم للفقراء.

 والوصايا التي يقدمها المرء بعد موته في أبواب الخير وغيرها.

 رقبة الوقف لا تملك؛ لأنَ الملك في الوقف يزول ومنافع الوقف؛ لأنَ 

 عن المالك لا إلى مالك، ولا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معي ناً.

 والغنيمة لمال غير المسلمين بعد الانتصار عليهم في المعارا.

 والإحياء للأرض الموات بزراعتها بإذن الإمام.

ى يغلب عدم مجيء وتملك اللقطة بشرط الإعلان عنها مدة حت

 صاحبها، فيتملكها إن كان فقيراً.

لاً ثم  تنقل إلى الورثة، ومن الدية: الغرة  ودية القتيل يملكها المقتول أو 

 يملكها الجنين فتورث عنه.

والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئاً أزال به اسمه وأعظم منافع ملكه، 

 أو إذا خلط المثلي بمثلي بحي  لا يتمي ز مَلَكه.

: وهو الميراث والوصية حي  تحصل الخلافة عن سبن خلافة الملك.3

الميت كأن ه حيٌّ لا الانتقال، حتى ملك الوراث الردَ بالعيبِ لبائع مورثه، 
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بخلاف المشتري فلا يملك الرد  على البائع لبائعه، ومما ظهرت فيه فائدة 

 .(1)ات الدينالخلافة جواز إقالة الوارث والموصى له، ومنها الخصومة في إثب

 : (2)ة في الملكيةوم  القواعد العام  

 الأول: الأصل في ملك الإن ان أن يكون باختياره إلا في حالات منها: 

 فيملكه ورثة الميت بلا اختيار منهم. الإرث؛.1

فيدخل  موت الموصى له بعد موت الموصي  بل  بول الوصية،.2

، والقياس أن تبطل الوصية؛ الموصى به في ملك الموصى له إذا مات استحساناً 

لأنَ أحداً لا يقدر على إثباتِ الملك لأحدٍ بدون اختياره، فصار كموتِ 

المشتري قبل القبول بعد إيجابِ البائع، وجه الاستحسان: أنَ الوصيةَ من 

جانب الموصي قد تمتَ بموتهِِ تماماً، فلا يلحقه الفسخ من جهته، ولأنَ لها 

فلا ب د  من القبول، وشبه بالميراث فلا يتوقَف الملك على شبهان: شبهٌ بالهبةِ 

 القبض، وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثاً، فلا تتوقَف على القبول.

فيدخل الموصى به في ملكه من غير قبول استحساناً؛  .الوصية للجنين؛3

بةَ من لعدم من يلي عليه حتى يقبل عنه، فلا تصح  الهبة  للحمل؛ لأنَ اله

شرطها القبول والقبض، ولا يتصور ذلك من الجنين ولا يلي عليه أحدٌ حتى 

 يقبض عنه.
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 فيملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل. غلرة الو ف؛.4

خول5 داق بالطلاق  بل الدُّ ه يملكه الز   .نصف الصر وج، لكن يستحق 

وبعده لا  وجين،وج إن كان قبل القبض مطلقاً بدون قضاء ورضاء بين الز  الز  

 يملكه إلا بقضاء أو رضاء.

لكن إن كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقاً  المعين إذا رُد  على البائع،.6

بدون قضاء أو رضاء بين المتعاقدين، وإن كان بعده فلا ب د  من القضاء أو 

 الرضاء.

فيدخل ثمن المبيع في ملك المأخوذ منه  فيع إذا تملرك بالشفعة،الش  .7

 براً.الشفعة ج

 فإنَ الثمن يدخل في ملك المشتري جبراً. المبيع إذا هلك في يد البائع،.8

من ولد الحيوانات وثمار الأشجار، فهي تدخل في ملكه  نماء ما يملك.9

 جبراً.

فلو مات من له الخيار  البيع المشَّوط فيه الخيار للمشتري أو البائع،.10

 لمبيع في ملك المشتري جبراً.قبل الإجازة، دخل الثمن في ملك البائع أو ا

 ون زْل الأرض  الأرض، إنزال  كان م    وما   (1)ملكه في  ابع الن   .الماء 11
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ها وهو ما يحصل منها وعين بها الأرزاق: كالحنطة ونحوها، إلا الكلأ  ريع 

والحشيش والصيد الذي باض في أرضه، فإنَه لا يملكه ويبقى مباحاً حتى 

 . (1)يضع يده عليه

اني: يملك المشتري المبيع بالإيجاب والقبول إلا إذا كان في البيع خيار ث  ال

: فإن كان خيار الشرط للبائع لم يملكه المشتري اتفاقاً، وإن كان خيار طالشَّ  

؛ لأنَ الثمن باق على ملكه فلو ط للمشتري فكذلك عند أبي حنيفة الشر  

، وعند الصاحبين دخل المبيع أيضاً لاجتمع في ملكه عوضان، وهو لا  يصح 

 يدخل في ملك المشتري؛ لأنَ المبيع قد خرج من ملك البائع فلو لم يملكه :

المشتري يكون زائلًا لا إلى مالك، ولا عهد لنا به في الشرع، فعلى قول أبي 

يكون الملك موقوفاً، فإن تمَ البيع كان الملك للمشتري؛ فتكون  حنيفة 

حين العقد، وإن فسخ العقد فالملك للبائع، زَوائد المبيع للمشتري من 

، فإنَه يزول عنه زوالاً موقوفاً،  وزوائد المبيع للبائع، ويقرب منه: ملك المرتد 

تلِ بان أنَه زال ملكه من وقت  فإن أسلم تبين  أنَه لم يزل، وإن مات أو ق 

ةالرِّ   .(2)د 

إلا في  وصيالث: يملك الموصى له الموصى به بالقبول بعد موت المالث  

 مسألتين: موت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله ، والوصية للجنين. 
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وإذا قبل الموصى له بعد موت الموصي ثمَ ردَها على الورثة، فإن قبلوها 

انفسخ ملكه، وإن لم يقبلوا لا يجبروا على القبول، والملك بقبول الموصى له 

بحصان لإنسان، والموصى له يستند إلى وقت موت الوصي، فلو أوصى رجل 

جِع على الموصى  غائب، فنفقته في مال الموصي، فإن حضّ الغائب إن قبل ر 

عليه بالنَفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي، وإن لم يقبل الموصى له يكون الحصان 

 ملك الورثة.

، فهي كسائر ابع: تثبت دية القتل للمقتول ابتداءً ثمر تنتقل إلى ورثتهالر  

 ، فتقضى منها ديون ه وتنفذ وصاياه،  ولو أوصى بثل  ماله دخلت. أموالهِ

والقصاص بدلٌ عن الدية، فيورث كسائر أمواله؛ ولهذا لو انقلب مالاً 

 تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه. 

، وأنَه لا يدخل الخامس: الملكُ في الو ف يزول ع  المالك لا إلى مالك

عيَ   ناً.في ملكِ الموقوفِ عليه ولو كان م 

اختلفوا فيه، فقال  ادس: و ت دخول التركة في ملك الوارث:ال   

مشايخ العراق: الإرث  يثبت في آخر جزء من أجزاء حياة المورث، وقال 

مشايخ بلخ: الإرث  يثبت بعد موت المورث، وفائدة  هذا الاختلاف إنَما 

ةٌ فمات تظهر في رجل تزوج بأمةِ الغير، ثمَ قال لها: إذا مات مولاا فأن ت حر 

المولى والزوج وارثه هل تعتق؟ فعلى قول مَن يقول بأنَ الإرث يجري في آخر 

 ، وقال أبو وهو قول زفر  بعد الموت،  تعتق   حياة المورث من أجزاء   جزء
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 .(1):  لا تعتقيوسف 

كة يمنع ملك الوارث، فلو استغرقها دين لا ين المستغرق للتر  والدَ 

اه وارثه بشرط يملك الوارث الترك ه أو أد  ة بإرث إلا إذا أبرأ الميتَ غريم 

ع وقت الأداء، أما لو أداه من مال نفسه مطلقاً بشرط التبرع أو الرجوع، الت   بر 

يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها، ولا ينفذ بيع 

 الوارث التركة المستغرقة بالدين وإنَما يبيعه القاضي.

أنَ ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت، فهو قائمٌ مقامه كأنَه ثمَ اعلم 

، فيرد  المبيع بعيبٍ ويرد  عليه، ويصح  إثبات دين الميت على الوارث  حي 

 ويتصَرف وصي الميت بالبيع في التركة مع وجود الوارث. 

ه ابتداءً فلا يرد   ا ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقدٍ يملك  وأم 

 بالعيب ولا يرد  عليه، وإذا لم يكن خليفة لا يملك المدعي إثبات دين عليه.

، فالزوائد للزوجة قبل القبض، وإنَما ابع: يملك الصداق بالعقدال   

يادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول، فيعود النصف  الكلام في تنصيف الزِّ

خول قبل القبض مطلقاً، وبعده بقضاء أو  إلى ملك الزَوج بالطلاق قبل الد 

 رضاء، وفائدته في الزوائد.

والمراد من ام : ي تقر  الملك في البيع الخالي ع  الخيار بالقبض، الث  

 .الاستقرار في البيع الأمن من انفساخه بالهلاا
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خول أو الخلوة أو الموت، الت   داق بالدُّ والمراد  اسع: ي تقرُّ الملك في الصر

دةِ من الاستقرار في الصَداق الأ من من تشطيره بالطلاق وسقوطه بالرِّ

خول، ولا يتوقَف استقراره على القبض؛ لأنَه لو  وتقبيل ابن الزوج قبل  الد 

هلك لم ينفسخ النِّكاح، ولا فرق في الصداق بين أن يكون ديناً مما يثبت في 

 الذمة أو عيناً مما يتعين  بالتعيين. 

لم لقبوله الف خ العاشر: جميع الديون بعد لزومها م تقر   ةٌ إلا دي  ال ر

بخلاف ثمن المبيع فإنَه لا يقبل الفسخ بالانقطاع؛ لجواز  بالانقطاع،

 الاعتياض عنه.

الحادي عشَّ: ي تند الملك في المغصوبِ والم تهلكِ إلى و تِ الغصنِ 

يِّب المغصوب  وضَمِن قيمتَه مَلَكَه عندنا مستنداً إلى وقتِ والاستهلاك ، فإذا غ 

 صب، وفائدته تمل ك الاكتساب ونفوذ البيع. الغ

والتحقيق عندنا: أنَ الملك يثبت للغاصب بشرط القضاء بالقيمة، لا 

 حكمًا ثابتاً بالغصب مقصوداً، ولذا لا يملك الولد، بخلاف الزيادة المتصلة.

إنَ زوال المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان عندنا يستند  تنبيه:

في حق  المالك والغاصب، وفي حق  غيرهما يقتصر على  إلى وقت الغصب

التضمين؛ إلا إذا تعل ق بالاستناد حكم شرعي وهو نفاذ البيع يمنعنا من أن 

؛ لأنَ الزَوال  نجعل الزَوال مقصوراً على الحال، فحينئذٍ يستند في حقِّ الكل 

حتى  في حقِّ المالك والغاصب استند لا لكون الغصب سبباً للملك وضعاً 

، بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب، فلا  يستند في حق  الكل 
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يظهر ذلك في حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي؛ لأنَ الحكم 

الشرعي يظهر في حق الكل فيظهر الاستناد في حق الكل، فلو أودع الغاصب  

رجوع له على  العين ثمَ هلكت عند المودَع ثمَ ضمَن المالك  الغاصبَ فلا

 المودَع؛ لأنَه ملكها بالضمان فصار مودعاً مال نفسه.

اني عشَّ: الملك إما للعين والمنفعة معاً وهو الغالن، أو العين فقط، أو الث  

: كالشقة الموصى بمنفعتها أبداً رقبتها للوارث، وليس له شيء للمنفعة فقط

عادت المنفعة إلى  من منافعها، ومنفعتها للموصى له، فإذا مات الموصى له

 المالك، والولد والغلة والكسب للمالك، وليس للموصى له الإجارة.

الث عشَّ: تُملك الهبة والصد ة بالقبض، وي تقرُّ الملك في الهبة الث  

جوع من سبعة معلومة في الفقه، وفي الصدقة بالاستيلاء،  بوجود مانع م  الرُّ

 صلَ الإباحة فيها.وهو طريق الملك في جميع الأموال؛ لأنَ الأ

فيع بالأخذ بالتراضي أو  ماء القاضيالر   ، ابع عشَّ: تمل ك العقار للشر

 فقبلهما لا ملك له، فلا تورث عنه لو مات، وتبطل إذا باع ما يشفع به. 

قد علمت أنَ الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، وينبغي أنَ له تنبيه: 

ر ويعير  ما لا يختلف باختلاف المستعمِل، الإعارة، وأما المستأجر فيؤج 

افعية جعلوا لذلك أصلًا،  والموقوف عليه السكنى لا يؤجر ويعير، والش 

وهو: أنَ مَن مَلَكَ المنفعةَ ملكَ الإجارة والإعارة، ومَن مَلَكَ الانتفاع ملك 

الإعارة لا الإجارة، ويجعلون المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للانتفاع 

ا يناسب قول الكرخي من أنَ الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها، فقط، وهذ
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والمذهب عندنا أنَها تمليك المنافع بغير عوض، فهي كالإجارة تملك المنافع، 

وإنَما لا يملك المستعير الإجارة؛ لأن ه مَلَكَ المنفعةَ بغيِر عوضٍ فلا يملك أن 

لك، فإنَه ملك المنفعة يملكها بعوض، ولأنَه لو ملك الإجارة لملك أكث ر مم ا م 

 بلا عوض فيملكها نظير يملك.

الخامس عشَّ: الملك في الق مة لا ي تقر لواحد م  الشَّكاء في سهم 

ا بالقبض أو قضاء بعينه بنفس الق مة ، بل يتوقَف بإحدى معان أربع: إم 

 القاضي أو القرعة أو بأن يوكلوا رجلًا يلزم كل  واحد منهم سهمًا.

 ع الملكي ة:وأنوا

ة1  ، وتشتمل على ما يلي:.الملكي ةُ الخاص 

ويدخل فيها: البيع  والهبة  والمزارعة  والمساقاة  والرَكاز   أ.ملكي ةُ الأعيان:

ها.  والوراثة  والوصية  والكفالة  والحوالة  والل قطة  وغير 

ها. ب.ملكي ةُ المنافع:  ويدخل فيها: الإجارة  والإعارة  والوقف  وغير 

فعة  والوديعة  والشرب  والمسيل   ج.ملكي ةُ الحقوق: ويدخل فيها الش 

 والمرور  والجوار  وغيرها.

ة،2  وتشتمل على ما يلي: .الملكي ةُ العام 

ة:  إحياء  الموات والصَيد  وغيرها. أ.ما لا يتعل ق به حَقُّ العام 

ة.  ب.ما يتعلق به حق  العام 
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 المنا شة:

  مما يلي: أولاً: وضح المقصود

، مقتضى العقد، العقد الربا، القمار، العين، المنفعة، العقود الحقيقية

 الفاسد، العقد الباطل.

 ثانياً: أجن ع  الأسئلة الآتية مع الشَّح الوافي:

ق بين تعريف المعاملات عند الفقهاء وعند المعاصرين. .1  فرِّ

 كرها.الأصل في ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا في حالات،  اذ .2

 وبأنَها تقوم على أساس رفع النزاع،تتميز المعاملات بأنَها: تنظيمية لا تربوية،  .3

 وضح ذلك.وبلزوم العوض فيها في مقابل عين أو منفعة، 

 هاتِ أمثلة تؤكد محاربة الشريعة الغراء للعقود الوهمية. .4

 ما هي طبيعة عمل الفقيه في المعاملات؟ .5

قه، وليس من الجانب الاستنباطي للحكم، العرف من الجانب التَطبيقي للف .6

 بينِّ ذلك مع التمثيل.

ول  .7 يجوز الاستفادةَ من المذاهب الفقهي ة المعتبرة للمكل ف والمجتمعات والد 

ح ذلك.  بشروط، وضِّ
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 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:  √ثالثاً: ضع هذه العلامة ) 

 عند قراءة فروعها. إنَ المعاملاتَ مبني ةٌ على عللٍ يجب مراعاتها .1

النَصوص  الشَرعية  الواردة  في أبوابِ المعاملات أكثر بكثيٍر من الن صوص  .2

 الواردة في العبادات.

ص في الصناعة والتجارة  .3 الذي يضع المعاملة هو الفقيه وليس المتخصِّ

 وغيرها.

اً للحكم الشرعي أبداً، ولا تستنبط به الأحكام أيضاً. .4  العرف لا يكون مغير 

لكي ن تفيد م   والأنظمة والقوانين غير مقعدة على مذهب معين المعاملات .5

 با ي المذاهن.

 رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:

 إلا في مسألتين:..، و.. يملك الموصى له الموصى به بالقبول بعد موت الموصي .1

 ت.ي مثل  ......... أبرز قاعدة ب نيت عليها المعاملا .2

 الجهالة مردها إلى ........... .3

 الأصل  في المعاملات الإباحة ما لم تخالف .............................. .4

 إنَ أكثر قاعدة ت راعى في الفتوى والتَطبيق هي النَظر  إلى ............. .5

الحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه، ويكون بـ.......،  .6

 تطبيقه، ويكون بـ..........وطرف في كيفية 
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يباح لك اشتراط ما تريد من الشروط في العقد وتكون لازمة على الطَرفين  .7

 بشرط: ....

 خام اً: علل ما يلي:

 ملاحظة  أنَ المعاملات من الجانب الت نظيمي للإسلام أمرٌ في غايةِ الأهمية. .1

قة الكاملة في إدراا كون المعاملات مبينة على تحقيق مصالح البشر يورث الث .2

 المعاملات.

 شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة. .3

 إن لزمت من العقد مضّة لم يكن لازماً، وجاز فسخه. .4

فيدةٌ للغاية في حيويةِ العقود. .5  قسم  البيع الفاسد م 
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 انيالمبحث الث  

 مميزات المعاملات في الفقه

مي والعالمي على دراسة المعاملات الشرعية لم إنَ هذا الإقبال الإسلا

يأت من فراغ، بل لماِ امتازت به من خصائص عديدة تميزها عن غيرها، ومن 

تجربتي لسنوات طويلة في تدريس المعاملات عند السادة الحنفية من كتبهم 

ثِّل الخطوط العريضة  ة عن المعاملات، تم  الأصيلة، تحصَلت لدي فكرةٌ عام 

كها فقهاؤنا في تقرير أبواب المعاملات، وتعتبر أسباباً لنجاح التي يسل

 المعاملات الشرعية في تلبية أغراض الناس.

وأحاول في هذا البح  عرضها بصورة مختصرة؛ لأنَ تمام بيانها 

وتفاصيلها وأمثلتها تتحقق بدراسة الأبواب الفقهية المختلفة، فهي تمثل 

الب فهم ند الفقهاء، فيسهل على الطَ صور العام والكلي للمعاملات عالت  

 البناء الفقهي لمسائل المعاملات.

وهذه الميزات متداخلةٌ فيما بينها، ومع ذلك أَفردت كلًا منها بنقطةٍ 

 وتسليط الضوء عليها أكثر، وهي:  ولإظهارها لتمي زها عن غيرها،  مستقلةٍ؛ 
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 الأولى: أنر المعاملات تنظيمية لا تربوية: 

 شريع الإسلامي له جانبان: تربوي، وتنظيمي.إنَ الت

ا التر   فهو يتجسد بصورةٍ واضحةٍ في العبادات التي تسعى سعياً  بوي:أم 

 بإنسانيةِ الإنسانِ إلى أَعلى مراتبها، وتخليصِهِ من الصفاتِ 
ِ
حثيثاً إلى الارتقاء

 الحيوانيةِ الذميمة، فعلى قدر التزام المسلم بدينه يرتقي سلوكه وأخلاقه

بعثت لأتمم : »وتصرفاته إلى أعلى مستويات الإنسانية، ويؤكد ذلك قوله 

قة  لأفضل المكارم الخلقيةِ (1)«مكارم الأخلاق ، والعبادات هي المحقِّ

 خلصِ من الصفاتِ الذميمةِ والإخلاصِ للهِ تعالى.بالت  

والتركيز الكامل  لاة يتعود الإنسان على الإخلاص لله فمثلًا في الص  

ى الخشوع، ومن أعظم أسرار فعال الص  في أ لاة أثناء أدائها وهو ما يسم 

كيز الكلي فيه، فالمسلم يأخذ كل جاح في أي عمل هو الإخلاص له والتر  الن 

لوا في شخصيته، بحي  يكون جزءاً يوم خمس دروس في ترسيخ هذا الس  

ن ه من النجاح الكامل في كل أموره. مَكِّ  من حياته وَي 

فه أنَ كل وقت له عمل، وهذا لاة تنظوالص   م الأوقات للمسلم وتعر 

 كان أقدر على تنظيم وقته وترتيب حياته  فمَن  حياتهم،  في   اجحين الن  سبيل 

                                                           

 ،283: 2، وسنن أبي داود 304: 3، وسنن الدارقطني 4: 8(  في سنن البيهقي الكبير 1)

 ، قال الحاكم: صحيح الإسناد. ينظر:78خلاق ص، ومكارم الأ182: 2ومسند أحمد 

 .257: 2خلاصة البدر المنير 
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 وجعل لكل وقت عملًا كان أنجح في حياته.

شاط والهمة، فس وتحفزها على الن لاة تخرج المسلم من رغبات الن والص  

ا رغبة النفس بالنوم، ومطالب في كل وقت فعليه أن يستيقط من الفجر ويتر

لاة أن يتوضأ ويصلي ويطرد وساوس النفس وزخرفها، وهكذا، ففوائد الص  

 لا تعد ولا تحصى.

وعلى كلٍّ الكلام لا نهاية له فيما يتعلق بأسرار التشريع وفوائده، وقد 

لى أنَ الله مثيل هاهنا؛ للتنبيه عكثر التأليف فيها بما فيه غنى، وإنَما أردت الت  

غنيٌّ عن عباده كما هو معلوم لكل  مسلم، وكل  ما يشرع لنا من الأحكام 

يكون لتحقيق المصلحة لنا ودفع المفسدة عنا لا غير، فلو عايش هذه الحقيقة 

ـ المعلومة لكل منا ـ في حياته، سيجد من الحكم والفوائد لهذا التشريع ما لا 

التزام أحكامه ولم يتردد في تطبيقه؛ لأنَها يعد  ولا يحصى، وَلَسعى بجد  إلى 

 شرعت لمصحلته الدنيوية والأخروية معاً.

ف  وبقي أمرٌ لا بد من الحدي  عنه وهو أنَ النظريات التربوية يتعر 

عليها بالتجربة؛ لأنَها تتعامل مع طبيعية إنسانية وتقدم حلولاً لمشاكل فيها، 

ر جدوى، فهي تقاس بالتجربة والتطبيق ويظهر مع الزَمن أنَ هذه الحلول أكث

أكثر من قياسها بمنظور العقل في ترتيب النتائج على المقدمات، ولذلك تجد 

أنَ العقل لا يدرا العبادات في نفسها في ترتب النتائج عليها، ولكن التجربة 

 أثبتت أنَها قادرة على تعديل سلوا الإنسان إلى ما هو أقوم وأفضل، فالله 

 نسان وهو أعلم بحاله وبما يحسن تصرفاته وأخلاقه.خلق الإ
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لاق كاح والط  فهو يتمثل في الن  وأما الجانن التنظيمي في التشَّيع:

والمعاملات والقضاء والسير والمواري  وغيرها، ففيها يسعى الفقهاء إلى 

تقديم أفضل حلول للحياة الإنسانية، ومَن قدَم لنا أفضل مما عندنا لن نتوانا 

 ستفادة والأخذ منه؛ لأنَ المقصود منها إيجاد أفضل حياة بشرية.في الا

 ع.والفقيه  في تحقيق ذلك له نوران: نور العقل، ونور الشر  

فبه يبذل قصارى جهده في تقديم الطريق الأرشد  فأما نور العقل:

والأفضل في حل  المشاكل الحياتية، ويضيف إليه التجربة التاريخية العميقة في 

انب من قِبَل الفقهاء، ملاحظاً معرفة أهل الاختصاص في هذا هذا الج

الميدان، فما يقدمه غير المسلم في تنظيم الحياة الإنسانية لا يعدو كونه من نور 

العقل البشري، ومثل ه موجود بكماله عند الفقهاء ويضاف إليه تجارب غيرهم 

 جارب البشرية.من الفقهاء عبر التاريخ حي  تعتبر مادة خصبة جداً من الت

فهو يتمثَل في أمور لا ي مكن للعقل إدراكها بنفسه  ع:وأما نور الشَّ  

لأول وهلة، وإنَما تدرا بالنظر إلى آثارها بعد مدة مديدة، فالشرع اختصر 

فنا بها ابتداء، فلا حاجة لنا إلى عملها حتى نتعرَفَ على  علينا الطريق وعر 

 ضررها، ومثال ذلك: 

، نا يجر على المجتمع من الويلات ما لا يعلمه إلا الله لز  تبرج المرأة وا

وهذا ظاهر في المجتمعات الشرقية والغربية من انتشار الأمراض وحرمان 

ها في الزاوج ـ نتيجة تحقيق الرجل رغبته بالزنا واستغنائه عن  المرأة من حقِّ

فمنعت  المرأة ـ وخروج أجيال بلا أسرة تنتفع بتربيتها وتستمتع بحنانها،
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يعة هذا السلوا ابتداء، لا بعد أن تتعذب أجيال بذلك ثم نكتشف هذه الشر  

 الحقيقة المرة. 

ين، وبيع ما لا تملك، ففيه من  با، والقمار، وبيع الدين بالدِّ وأيضاً: الر 

المضار التي علمت في هذا الزمان بسبب الكارثة الاقتصادية ما لا يخفى، 

وإن كانت لا تدرا بالعقل إلا بآثاره حتى نتعذب فالشريعة عرفتنا به ابتداءً 

دهراً قبل نتوصل إلى هذه الحقيقة، وقس على هذا غيرها من الأحكام 

 عية.الشر  

ورين، لحياة البشرية بهذين الن وعلى كلٍّ تسعى الشريعة إلى تنظيم ا

، فيتوصَل إلى ذين لا يوجدان بتمامها عند غير المسلم المسترشد بنور الله لال

 أبدعِ تنظيمٍ وترتيبٍ لكلِّ جوانب حياته.

وملاحظة  أنَ المعاملات من الجانب الت نظيمي للإسلام أمرٌ في غايةِ 

ل  علينا كثيراً فهم فروعها،  الأهمية؛ لأنَ تعاملنا معها على أنَها تنظيماتٌ ي سهِّ

نا من وي مكننا من تصورِها جيداً، وي ساعدنا في معرفةِ الرَاجح فيها، وي مكن

 تخريج المستجدات ـ كما سيأتي ـ.

ة:الث    انية: أنر أحكام المعاملات معلرلة لا تعبدي 

إنَ المعاملاتَ مبني ةٌ على عللٍ يجب مراعاتها عند قراءة فروعها، 

والأحكام متعلِّقة بهذه المعاني، وما يذكره الفقهاء من مسائل هي أمثلةٌ 

ة؛ إذ من  لقواعد مقرَرة في كلِّ باب من أبواب ة والمعاملات خاص  الفقه عام 
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طريقتهِم في التَأليف أنَهم يذكرون القاعدة بالمثال، فمن فهم المثال وتصوَر 

 بناءه الصَحيح، عرف القاعدة التي ب نى عليها.

ومَن لم ينتبه لهذا وبقي يقرأ مسائل الفقه مجردةً عن كونها معلَلة بمعاني 

تة على فهم الفقه، وغير قادر على ربط الفروع وأصول، فلن يكون قادراً الب

ببعضها، ومعرفة حكم المستجدات، فعلينا أن ندرا تماماً أنَ ما بين أيدينا هي 

ألفاظ موصلة إلى معاني، والمعاني هي الغايات، فإنَ هذه المعاني هي أسس 

وقواعد في كل باب ب نيت عليها الأحكام، وقد استنبطت من القرآن والسنة 

ار الصحابة والقواعد العامة التي آتى بها الإسلام واستفيدت من العقل وآث

ليم الذي يسير على المنهج المستقيم في تقدير الأمور بما يعود على البشرية الس  

 فع والخير.بالن 

ائم قبل كل فرع لما ؤال الد  بالس   يحيحة للمسائل هوكيفية القراءة الص  

عية من القرآن نفعل مع الن صوص الشر   هكذا؟ حتى يتبين  لنا علته، وكذلك

 ؤال لما هكذا؟ حتى ندرا علته.نة بالس  والس  

فكل الأحكام معلَلة بمعاني معتبرة علينا إدراكها من أجل فهمها جيداً 

 وإمكانية الاستفادة منها.

وهذا الأمر ظاهر في فقهِ الحنفي ة، وكان من أسبابِ نجاحه وتفوقه في 

من علماء  ذهب المنتمون إلى أبي حنيفة : »(1)جانينالمعاملات، قال الز  

                                                           

 .41( في تخريج الفروع على الأصول ص1)
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عية ... أثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح الأصول إلى أنَ الأحكام الشر  

افعي رأى أنَ التعبد في الأحكام هو الأصل، فغل ب العباد لا غير،... فالش  

ى أنَ حي  رأ احتمال التعبد، وبني مسائله في الفروع عليه، وأبو حنيفة 

 «. التعليل هو الأصل، بنى مسائله في الفروع عليه

خلاف إجماع الفقهاء على أنَ الحكم لا يخلو عن : »... (1)وقال الآمدي

 «.عل ة

المتتبع للأحكام الشرعية يعلم أنَ أحكام الله سبحانه : »(2)وقال الكردي  

كمة  معناها وضع وتعالى كلَها معلَلة بمصالح العباد؛ لأنَ الله حكيم، والح

الأمور في مواضعها وتشريع الأحكام وفق الحاجة إليها، فكان مقصود 

ارع لذلك إنَما هو عين المصلحة التي يراها الناس مصلحة ويتعارفون الش  

عليها، لا فارق بينهما في واقع الحال، ولكنَ إرادة الله سبحانه وتعالى قضت 

ع لنا أحكاماً نستطيع فهم علت ها، فندرا بذلك معنى المصلحة القائمة أن ي شرِّ

فيها، وتسمى هذه أحكاماً معقولة المعنى، ويشرع لنا أحكاما أخرى نعجز 

عن إدراا معنى المصلحة فيها، وهذا لا يعني بحال أنَها لا مصلحة فيها، فإنَ 

حكمة الله تنافي ذلك، ولكنهَ يعني أنَ عقولنا تعجز عن إدراا مواطن 

وتسمى هذه أحكاماً غير معقولة المعنى، ومن هذا النوع الثاني المصلحة فيها، 

عبدية، ومن النوع الأول أكثر أحكام المعاملات، وما إخفاء أكثر الأحكام الت  
                                                           

 .264: 3( في الإحكام1)

 .110(  في بحوث في علم الأصول للكردي ص2)
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الله سبحانه وتعالى عنا مواطن المصلحة في مواطن العبادة إلا لتكون عبادتنا 

إظهاره المصلحة  أقرب إلى الإخلاص له وإظهار الطاعة التامة بين يديه، وما

لنا في أكثر أحكام المعاملات إلا لتطمئن نفوسنا وترضى بهذه الأحكام، مناً 

 «. منه وكرماً، وليكون ذلك أسهل على النفس في الانقياد إلى بارئها

والأصل الذي ينبغي أن يستقر في أذهان الفقهاء أنَ : »(1)وقال شبير

أو غير معللة بعلة معينة، وإنَما  غالبية العبادات تعبدية غير معقولة المعنى،

يطلب من المكلف الالتزام بها ولو لم يدرا لها علة: كتقبيل الحجر الأسود، 

ا المعاملات: فإنَ غالبيتها غير تعبدية، أو معقولة المعنى، أو معللة بعلة  وأم 

الأصل في العبادات بالنسبة إلى »معينة يدركها المجتهد، يقول الشاطبي: 

دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات )المعاملات( « تعبدالمكلف ال

 « «. الالتفات إلى المعاني

 والأدلة على تعليل الأحكام:

رْآنَ يِِْدِي للَِتيِ هِيَ أَقْوَم  }: قال  ، علل 9الإسراء:  {إنَِ هَـذَا الْق 

 القرآن بالهداية.

نذِرِينَ }: وقال  ينَ وَم  ِ بَشرِّ لًا م  س  وَمَا }: ، وقال 165ساء: الن {ر 

لْعَالَميِن بشير سل بالت  ، علل إرسال الر  107الأنبياء: {أَرْسَلْناَاَ إلِاَ رَحْمَةً لِّ

 حمة.والإنذار والر  

                                                           

 .98(  في تكوين الملكة الفقهية ص1)



  43 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

ينِ مِنْ حَرَجٍ }: وقال  مْ فِي الدِّ  وقال  ،78الحج:  {وَمَا جَعَلَ عَلَيْك 

 :{  رِيد م  الْي سْرَ وَلاَ ي  رِيد  الله   بكِ  سْرَ ي  م  الْع  إنَِ }: ، وقال 185البقرة:  {بكِ 

ر  باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ  ع بعدم الحرج واليسر ، علَل الشر  90النحل:  {الله َ يَأْم 

 والعدل.

مْ }: وقال  مْ لَعَلَك  تبَِ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِك  يَام  كَمَا ك  م  الصِّ تبَِ عَلَيْك  ك 

ون  علل الصوم بتحصيل التقوى.  ،183البقرة:  {تَتَق 

واْ النِّسَاء فِي }: وقال  وَ أَذًى فَاعْتَزِل  لْ ه  ونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ق  وَيَسْأَل 

 ، علل الاعتزال بالأذى. 222البقرة:  {الْمَحِيضِ 

ن فِي الناَسِ باِلْحَجِّ }: وقال  وا مَناَفعَِ لَه مْ  ...وَأَذِّ  - 27الحج:  {ليَِشْهَد 

28 . 

ين  للهِ ِ}  :  وقال ونَ  الدِّ ونَ فتِْنةٌَ  وَيَك  مْ حَتَى لاَ تَك  الأنفال:  {وَقَاتلِ وه 

39 . 

مْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  يَاأ ولِيْ الألَْبَابِ }: وقال   .179البقرة:  {وَلَك 

 .(1)«الخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله: »وقال 

شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج... ومن يا معشر ال: »وقال 

 .(2)«لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَه له وجاء

                                                           

 .، وغيرها255: 2، ومسند الشهاب86: 10(  في المعجم الكبير1)

 ، وغيرهما.673: 2، وصحيح البخاري 1018: 2(  في صحيح مسلم 2)
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وافين عليكم إنَها ليست بنجس إنَها من الط  » عن الهرة: وقال 

 .(1)«وافاتوالط  

وأطلنا في هذا النقطة تأكيداً على هذا المبدأ العام في التعامل مع 

علل ومعاني يجب مراعاتها عند فهمها والبناء المعاملات في كونها مبنية على 

عليها، ومدار كل عللها على تحقيق مصالح العباد بلا شك، وهو ما سنتكلم 

 عنه في النقطة التالية.

ا مبنية على تحقيق المصالح للبشَّ:الث    الثة: أنَّر

ل في حِكَمِ التَشريعِ يصل إلى أنَها إما جالبة للمصالح وإما دارئة ف مَن تأم 

للمفاسد، وينبغي أن يكون هذا الأمر مسلَما؛ لكون الله غنيٌّ عن العباد 

ة في المعاملات  وحكيمٌ، فلا يريد من تشريعاتهِ إلا تحقيق الخير للبشري 

إنَ القاعدةَ المقرَرةَ أنَ الشرائعَ إنَما جيء بها لمصالح : »(2)اطبي  قال الشَ وغيرها، 

يير  جميعاً راجعةٌ إلى حَظِّ المكلَفِ ومصالِحه؛ لأنَ العباد، فالأمر  والنهي  والتخ

ه عن الأغراض  «.اللهَ غنيٌّ عن الحظوظِ منز 

ومن أبدع مَن تكلَم على هذا الجانب باستفاضة الإمام العز ابن عبد 

، «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»لام في كتابه النافع الماتع المسمَى بـالس  

                                                           

، موطأ مالك 67: 1، وقال: حسن صحيح، وسنن أبي داود 153: 1( في سنن الترمذي 1)

 ، وغيرها. 22: 1

 .148: 1( في موافقاته2)
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ة وبرهن عليه وبَينِّ قواعدَه وضوابطَه وتفريعاته بما لا فقد أولاه عناية فائق

مثيل له؛ إذ خصَه بكتاب كامل، فمَن أراد الوقوف عليه فليرجع له؛ ولذلك 

بيِّن ه. ل  على وجوده وت   أقتصر هاهنا على أمور عامة تشير إليه وتد 

حكمة مقصودة للشارع في شرعه الحكم، من : »(1)قال صدر الشريعة

لعباد أو دفع ضرٍّ عن العباد، وهذا مبني على أنَ أفعال الله تعالى جلب نفع ل

 «.معلَلة بمصالح العباد

 «.لا خلاف أنَ الأصول كلها معللة: »(2)وقال التميمي  

أفعال العباد وأحكامه تعالى معللة برعاية : »(3)وقال ابن  أمير الحاج

 «. املات والعقوباتمصالح العباد كما تنادى به تعليلاتهم في شرعية المع

إنَ وضعَ الشرائع إنَما هو لمصالح العباد في : »(4)وفي ذلك يقول الشاطبي

العاجل والآجل معاً... والمعتمد  إنَما هو أنا استقرأنا من الشريعةِ أنَها وضعت 

لْعَالَميِن}لمصالح العباد استقراء...  ... 107 الأنبياء: {وَمَا أَرْسَلْناَاَ إلِاَ رَحْمَةً لِّ

... فنحن نقطع بأنَ 45العنكبوت:  {إنَ الصَلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْم نكَرِ }

 «.  الأمرَ مستمرٌ في جميع تفاصيل الشريعة

                                                           

 .126: 2( في التوضيح1)

 .130: 1( في الطبقات السنية2)

 .234: 3( في التقرير والتحبير3)

 .8-7: 2موافقاته( في 4)
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لا شك  أنَ الشرائعَ كلها متفقةٌ على النظر : »(1)يوطي  وفي هذا يقول الس  

والقدر جارية على إلى جلب المصالح ودرء المفاسد، وكذا أحكام القضاء 

 «. سنن ذلك، وإن خفي وجه ذلك على الناس في كثير منها

إنَ مراعاة المصالح من أعظم أصول الشريعة، : »(2)ويقول الغماري  

وعلَلَ أحكامَها التي ينبني عليها جميعها، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة  

 «. كل ها مبني ةٌ على جلب المصالح ودرء المفاسد

صلحة في الأحكام ليست بخاصة في حكم دون حكم، وإنَما تشمل والم

مقاصد الشارع في : »(3)كلَ الأحكام في جميع الأبواب الفقهية، قال الشاطبي

ب   المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة لا تختص ببابٍ دون باب، ولا 

، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف، وبالجملة الأمر في  بمحلٍّ دون محلٍّ

 «.المصالح مطرد مطلقاً في كليات الشريعة وجزئياتها

فإنَ إدراا هذه الحقيقة الكبيرة يورث الثقة الكاملة في أحكام 

غبة في الإقبال عليها علمًا وعملًا، وإفناء العمر في الاستفادة المعاملات، والر  

المرء اس بهذه النعمة الكبرى عليهم؛ لأنَ من كنوزها وخيراتها؛ لينتفع الن 

مصلحته متحققة بهذا فلن يدخر جهداً في  فإن علم أنَ  مصالحه،  في  يسعى 

 عي وراء تحققها في حياته.الس  

                                                           

 .445: 1( في الحاوي للفتاوى1)

 .131( في تحقيق الآمال ص2)

 .365: 2( في موافقاته3)
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ة:الر   ا تقوم على مبادئ عام   ابعة: أنَّر

النَصوص  الشَرعية  الواردة  في أبوابِ المعاملات أقل  بكثيٍر من 

  فيها كما كثرت في الن صوص الواردة في العبادات، فلم تكثر الأحادي

العبادات، وليس مرجع هذا عدم اهتمام الشَارع الحكيم بها، وإنَما السَبب هو 

كون العبادات غير معقولة المعنى؛ لأنَها تربية، بخلاف المعاملات فإنَها 

 معقولة المعنى؛ لأنَها تنظيم ـ كما سبق ـ.

ة تسير عليها  وإنَما كانت طريقة  الشَريعة فيها هي تأسيس قواعد عام 

المعاملات وتنضبط بها، فكانت إمكانية التطبيق فيها أكثر، ومرونة العمل 

أوسع، وقدرة الاجتهاد فيها أعظم، فمَن لم يكن يسير على أصولٍ محكمةٍ في 

الفقه، لن يستطيع المنافسة في أبواب المعاملات؛ لأنَ ظواهر الأحادي  التي 

د متوفرةً إلا قليلًا.كان يَبني عليها كلامَه في الع  بادات لم تَع 

وسطحية  الاجتهاد في المعاملات تكشف عواره، وتهلك المجتمع، 

عية في المعاملات؛ لعدم وتكون سبباً رئيسياً في التفلت من الأحكام الشر  

عقلانية الأحكام الصادرة من بعض المفتين، فلا يستطيع المسلم الالتزام بها: 

هي عن الن »قسيطِ في البيع مطلقاً؛ احتجاجاً بحدي : كالفتوى بعدم جواز التَ 

 ، فهي تغلق  باباً واسعاً في البيوع وغيِرها، وتعسر  البيع، فتكون (1)«بيع وشرط

 يسير.المعاملات سبباً للحرج لا للفرج والت  

                                                           

 .335: 4، والمعجم الأوسط160( في مسند أبي حنيفة ص1)
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فعدم الانتباه لهذه الميزة العظيمة في المعاملات يربك المشتغل بها، 

أكثر من غيرهم هو الذي جعل أحكام المعاملات في والتفات الحنفية إليها 

مذهبهم سهلة في العمل والتطبيق، وجعل فيها تيسيراً كبيراً ورفعاً للحرج 

ة التي تظافرت عليها عن الن  اس؛ لأنَهم يحتكمون فيها للمبادئ العام 

 النصوص الشرعية.

با، وعدم القمار، وإزالة الجومن هذه القواعد: الر   هالة، ضا، وعدم الر 

 وغيرها، مما سيأتي تمام الكلام في مناقشته في الميزات التالية.

ا تقوم على أساس التر  الخام ة:   اضي بين النراس:أنَّر

ي مثل  التَراضي أبرز قاعدة ب نيت عليها المعاملات، ولو لم يكن في 

 عامل لكان كافياً للدلالة على عظمعية إلا هذا الأساس في الت  صوص الشر  الن 

وح في الجسد، هذا التشريع، فهي تجري في كافة الت   فات التِّجارية مجرى الر  صر 

 فلا حياة لجسدٍ بلا روح، ولا اعتبار لمعاملةٍ بدون رضا.

مْ باِلْبَاطِلِ إلِاَ أَن  يَا}: قال  مْ بَيْنَك  ل واْ أَمْوَالَك  َا الَذِينَ آمَن واْ لاَ تَأْك  أَيِ 

ارَةً عَ  ونَ تِجَ مْ تَك  نك  إذ في الآية إباحة سائر التجارات ، 29النساء:  {ن تَرَاضٍ مِّ

الواقعة عن تراض، والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها 

م  يَا}: طلب الأرباح؛ قال  نجِيك  ارَةٍ ت  مْ عَلَى تِجَ ك  ل  َا الَذِينَ آَمَن وا هَلْ أَد  أَيِ 

نْ عَذَابٍ أَليِم ى   ،10الصف:   {مِّ  وجه المجاز تشبيهاً  على  تجارةً  الإيمان  فسم 
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 .(1)جارات المقصود بها الأرباحبالت  

إنَما البيع عن »، فقال: ي وأكد هذا المعنى الوارد في الآية النب  

 .(2)«تراض

فخلو العقد عنها ابتداءً عند التعاقد أو بقاءً بعد التعاقد يسبب خللًا 

ة ا  لعقد، ويوجب الفسخ لفساده.ظاهراً فيه يمنع من صح 

ضا هو أكثر  فكرةٍ مراعاةٍ في العقود، فعليها مدار  التَعاملات، فهي  والرِّ

القاعدة  العظمى والمرتكز الأساسي فيها، فتدخل في عامة متعلقات 

 المعاملات من شروط وخيارات وعيوب وجهالة، ومن أمثلة ذلك:

ي  جعلوه: مبادلة مال ، حعريف للبيعضا في الت  إدخال البعض للر  .1

عريف؛ لكونها شرطاً لا بمال عن تراض، وإن كان المعتمد عدم دخولها في الت  

 ركناً. 

: ؛ قال ضاثبوت خيار الرؤية للمشتري حتى يحصل له تمام الر  .2

 يشاهده ولم  مبيعاً  اشترى  ، فإن (3)«مَن اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إن رآه»

                                                           

 ، وغيره.245: 2ينظر: أحكام القرآن للجصاص  (1)

: 6ى للبيهقي، والسنن الكبر340: 11، وصحيح ابن حبان727: 2( في سنن ابن ماجة2)

 ، وغيرها.29

: 4، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 3، وسنن الدارقطني 268: 5في سنن البيهقي الكبير ( 3)

 ، وغيره.65 - 61: 14، وغيرها، وينظر: إعلاء السنن 9: 4، وشرح معاني الآثار 268
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 ضا فيه.رؤيته حتى يتم البيع بتحقق الر  يبقى له الحق  في  

، فإن تبين  أنَ في المبيع عيباً ينقص قيمته عند ثبوت خيار العين.3

لامة لما كانت إذ الس  جار ولم يره المشتري عند البيع يثبت له الحق برد  المبيع؛ الت  

فقد اختل رضاه، وهذا يوجب الخيار؛ لأنَ  ،ولم تحصل ،مرغوبة للمشتري

ة البيع، فانعدام الر   ضاالر   واختلاله يوجب  ،ضا يمنع صحة البيعشرط صح 

مَن اشترى شاةً محفَلة : »دليل؛ قال الخيار فيه؛ إثباتاً للحكم على قدر ال  

، والصَاع  من التَمر كأنَه قيمة اللبن الذي (1)«فردَها فليرد معها صاعاً من تمر

 شاهدة.بطريق الم حلبه المشتري، علمه رسول الله 

ضا من البائع والمشتري، بثبوت ؛ لتحقيق تمام الر  طثبوت خيار الشَّ  .4

حق  فسخ العقد لكل  واحد من المتعاقدين في ثلاثة أيام إن اشترطا ذلك عند 

ل والت  عاقد؛ لأنَ الإنسان محتاج إلى الت  الت   فكر فيما يشتريه ويبيعه، حتى لا أم 

إنَ المتبايعين : »، قال (2)طار الشر  يتضّر في ذلك، ولا يكون ذلك إلا بخي

 .(3)«بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خياراً 

 

                                                           

 ، وغيرهما.198: 8، ومصنف عبد الرزاق 755: 2(  في صحيح البخاري 1)

 .290: 1الحكام (  ينظر: درر 2)

 ، وغيره.742: 2(  في صحيح البخاري 3)
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ا تقوم على أساس رفع الن  ال     زاع:ادسة: أنَّر

عبَر عنها كثيراً بعبارة: كل  جهالةٍ  وهذه قاعدةٌ كبيرةٌ في المعاملات، ي 

قِ  ت فضي إلى النِّزاع ت فسد  البيع، فميزوا بين الجهالةِ المعفوةِ وغيِر المعفوة بتحق 

ة الفروع في الفساد يعلِّلون فسادها بالجهالة أو بالنِّزاع.  النِّزاع فيها، فعام 

ها  والجهالة  متفاوتةٌ جداً من زمانٍ إلى زمانٍ، ومكانٍ إلى مكانٍ، لكنَ مرد 

وصاف وتكون إلى النزاع، فيكفينا مثلًا في بلدة أن نذكر في المبيع بعضَ الأ

كافيةً بعدم حصول التَنازع، وفي بلدةٍ أ خرى لا يكفينا ذكر مثل هذه 

الأوصاف فيحصل تنازع إن لم يبينِّ أكثر، فيكون البيع في البلد الذي لا 

 يتنازعون صحيح وفي الآخر فاسد.

خْسِِ  (1)«نهى عن بيع الغرر: »بي فالن   الغرر : »(2)، قال الإمام السَرَ

، فلا بد أن يكون ما في العقد واضحاً بيِّناً ومحدَداً «ستور العاقبةما يكون م

 لكلِّ واحدٍ من المتعاقدين.

قِ هذا الأصل في المعاملة،  وعلى المشتغل بالمعاملات أن ينتبه دائمًا إلى  تحق 

زاع، وإلا فسدت، وليس مرد  الجهالة بأن لا يكون فيها جهالة مفضية إلى الن 

طبيق، فكم من المسائل نحكم العقل، وإنَما إلى الواقع والت  ظرية وإلى الن 

                                                           

: 11، وصـحيح ابـن حبـان 1153: 3، وصحيح مسـلم 753: 2في صحيح البخاري   (1)

 ، وغيرها.327

 .68: 13في المبسوط  (2)
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بجهالتها عقلًا، لكن لا يتنازعون فيها في الواقع، فلا نحكم بالفساد بسبب 

 هذا الجهالة، ومن أمثلة ذلك:

؛ لكونه معتاداً ولا يفضي جواز بيع القمح في سنبله والبا لاء في  شَّه.1

 للنزاع.

م.2 غم جهالة كمية الماء المستخدمة؛ لأنَهم ر جواز أخذ أجرة الحما 

 اعتادوا ذلك، ولا يتنازعون فيه.

في كثير من البلاد رغم الجهالة؛ لتعارفهم إيَاه،  جواز بيع وشرط.3

 وعدم التَنازع بسببه.

ابعة: ا تقوم على أساس أخذ المال بالحقِّ دون الباطل: ال ر  أنَّر

ا هو مشروع، ومنها ما هو غير فطرق  الحصول على المال متعددةٌ، منها م

مشروع، وما كان غيَر مشرـوع منهـا مـا هـو محـل توافـق بـين المجتمعـات: 

كالسَرقة، والخيانة، والغصب، ومنها ما تمنعه قـوانين لـدول وتبيحـه أ خـرى 

دها تلك الأنظمة. دِّ  على حسبِ ثقافاتٍ ومنافع ومَضار  تح 

اً بالأفراد والمجتمع مما  وفي نظامنا الإسلامي أدخلنا فيه كلَ ما كان م ضّ 

لا نفع فيه، ونجعله من المحظورات: كالربا، والقمار، والغناء، وثمن الخمـر، 

 وغيرها.

م  } :  هوأكَد الشَارع  هـذه الميِّـزة بقولـ م  بَيْـنَك  ل واْ  أَمْـوَالَك  وَلاَ  تَـأْك 

ل و باِلْبَاطِلِ  ا إلَِى الْح كَامِ لتَِأْك  واْ بِهَ دْل  نْ أَمْـوَالِ النَـاسِ بـِالِإثْمِ وَأَنـت مْ وَت  اْ فَرِيقًا مِّ
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ون أكل المـال بالباطـل عـلى »: (1)اص قال الإمام الجص  ، 188البقرة:  {تَعْلَم 

 وجهين:

لم والسَرقة والخيانة والغصب ومـا جـرى أحدهما: أخذه على وجه الظ  

 مجراه.

لغنـاء، والقيـان، نحو: القمار، وأجرة ا ،والآخر: أخذه من جهة محظورة

والملاهي، والنائحة، وثمن الخمر والخنزير والحـر، ومـا لا يجـوز أن يتملكـه 

 .«وإن كان بطيبة نفس من مالكه

فات الممنوعة شرعاً تكـون مـن أكـل  وي مكن ضبط ذلك بأنَ كلَ التَصر 

المال بالباطل؛ لأنَها منعت لما فيها من مفاسد، فلم تعتـبر الشرـيعة أنَ كسـبها 

ها، يكـون  حلالا؛ً  ليمتنعَ الناَس عن القيامِ بها، وإن كان النَهي شديداً في حقِّ

الكسب الناَتج عنها خبيثاً، بحيـ  لا يحـل  أكـل  وشرب  وضـيافة  ومـيراث  

وا على أنَ كسبه خبي :  صاحبها؛ لأنَه ملكَه بطريق باطل، ومن أمثلةِ ما نص 

له، ولكـن يتصـدق بـه؛ لأنَـه  ، فالأجرةالغاصن إذا أجر المغصوب.1

 .(2)حصل له بكسب خبي 

مــ  غَــدر بأهــل الكفــر في بلادهــم وأخــذ مــالهم وأخرجــه إلى دار .2

له بكسب خبي ،  منه شراءه  ره للمسلم ، ك  الإسلام  إذا علم ذلك؛ لأنَه حص 

                                                           

 .344: 1في أحكام القرآن  (1)

 .70: 5ينظر: المبسوط (2)
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 .(1)اء منه إغراء له على مثل هذا الكسب، وهو مكروه للمسلموفي الشر   

، كان ذلك المـال لـه: ا ليس بمال م  ملك الغيَّ مالاً بفعلهمَ  صَيَّر م.3

كمن اتخذ كوزاً من تراب غيره وباعه، ولكن ينبغي له أن يتصـدق بـه؛ لأنَـه 

له بكسب خبي   .(2)حص 

واعتبار الكسب خبيثاً طريقٌ لطيف في صرف الناَس عن سلوا طرق 

في طريق فاسدة في كسب المال؛ حفظاً للمجتمع من الانحراف والسير 

 المهالك.

 الث امنة: محاربة الربا والحض على الابتعاد عنه وع  شبهته:

با مهلكة الاقتصاد؛ لما فيه من تضييع وهذه ميزة عظيمة جداً؛ لأنَ الرِّ 

المجتمع في زيادة الفقير فقراً وزيادة الغني غنىً بتحقيقه للتضخم المستمر في 

لع.  أنواع السِّ

: هو زياد ه العام  ، فطالما أنَه لا يوجد عوض (3)ةٌ خاليةٌ عن عوضوتعريف 

ضا بتمامِه موجوداً، بل أحد  الطَرفين منتفعٌ  ، ولم يعد الر  لم يعد أخذه بحق 

با محاربة والآخر  متضّر؛ لهذه الأسباب وغيرها وجدنا القرآن حارب الرِّ 

ونَ إلِاَ }: شديدة، فقال  وم  بَا لاَ يَق  ل ونَ الرِّ ه  الَذِينَ يَأْك  وم  الَذِي يَتَخَبَط   كَمَا يَق 

                                                           

 .97: 10( ينظر: المبسوط1)

 .27: 11( ينظر: المبسوط2)

 .116: 3، والتقرير117: 12( ينظر: المبسوط3)
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بَا وَأَحَلَ الله   الْبَيْعَ وَحَرَمَ  واْ إنَِمَا الْبَيْع  مِثْل  الرِّ  الشَيْطَان  مِنَ الْمَسِّ ذَلكَِ بأَِنَه مْ قَال 

بَا  .275البقرة:  {الرِّ

جال لر  نا في العلاقات بين اعاملات المالية كأثر الز  ء في الت  فكان أثره السِ  

نا: كالتبرج والاختلاط، كذلك والن  نعِ من كلِّ الط رق الموصلة للز  ساء، فكما م 

با، فكانت شبهة الربا ملحقة بالربا في الحرمة؛  نعِ من كلِّ الط رق الموصلة للرِّ م 

اً لكل  المنافذ الموصلة له؛ لخطورته الشديدة على المال.  غلقاً لهذا الباب، وسد 

مسم بالشيرج يتون بالز  من بيع الز   حنيفة فمثلًا منع أبو  يت والسِّ

يت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم؛ ليكون قدره حتى يكون الز  

؛ لاتحاد الجنس بينهما معنى باعتبار ما في ضمنهما، (1)بمثله، والزائد بالثَجير

و لم وإن اختلفا صورة، فيثبت بذلك شبهة المجانسة، والربا يثبت بالشبهة، فل

يكن الدهن  الخالص أكثر من الذي في الآخر، كان الثجير بلا عوض يقابله 

با  فيحرم، ولو لم يعلم أنَ الخالص أكثر لا يجوز؛ لأن  المتوهم في الرِّ

ق  . (2)كالمتحقِّ

 با: بهة بالر  قلية على إلحاق الش  وم  الأدلة الن  

يعلم كيلها  نهى عن بيع الصبرة من التمر لا: »إنَه  .عن جابر 1

 .(3)«مربالكيل المسمى من الت  

                                                           

 ، وغيرها.89: 2( الثجير: وهو ث فْل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع  الأنهر1)

 ، وغيرها.96: 4، وتبيين الحقائق 548( ينظر: شرح الوقاية ص2)

 ، وغيرهما.44: 2، والمستدرا 1162: 3( في صحيح مسلم 3)
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إنَ آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإنَ رسول الله : ». وعن عمر 2

   يعني إنَ هذه »، قال الطِّيبيِ: (1)«يبةبا والر  قبض ولم يفسرها، فدعوا الر

ها النبي   جروه ، فأَ الآيةِ ثابتةٌ غير  منسوخةٍ، غير مشتبهة؛ فلذلك لم يفسرِّ

با  .(2)«على ما هي عليه، ولا ترتابوا فيها واتركوا الحيلةَ في حلِّ الر 

، وعن فضالة (3)«كل قرض جر نفعاً فهو ربا: »قال  . وعن علي  3

 . (4)«كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا»موقوفاً:   بن عبيد الله 

 معاملةٍ فيها ربا ونخلص من ذلك: أنَه ينبغي الابتعاد كلَ البعد عن كلِّ 

با، بأن تحتوي على فضل خالٍ عن عوضٍ، وهو مخالفٌ لمبنى  أو مورثة للرِّ

قابله؛ لأنَه أكل   لا أن يكون خالياً عما  ي 
ٍ
 ب ء

ِ
المعاوضات من مقابلةِ الَ ء

ق الموصلة له  حَقِّ الغير لحاجته واضطراره، فيمنع منه، ويمنع من كلِّ الط ر 

با.  من شبهة الرِّ

                                                           

: 35: 3، وقال الكناني في المصباح 764: 2، وسنن ابن ماجة 49، 36: 1(  في مسند أحمد 1)

 رجاله ثقات.

 .59: 1( ينظر: عمدة الرعاية 2)

، وجعله العزيزي في 28: 5، ضعفه المناوي في فيض القدير 500: 1( في مسند الحارث 3)

 حسناً لغيره 86: 3السراج المنير 

: 22 لكنوي في الفلك المشحون ص، وغيره، قال ال350: 5(  في سنن البيهقي الكبير 4)

تَكَلَمَاً فيه سنداً لكنه تأيَدَ بآثارِ الصَحابةِ وعَمَلِ الأئمة»  «.وهو وإن كان م 
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 التراسعة:  لزوم العوض في مقابل عين أو منفعة:

با قريب من هذا المعنى من عدم وجود المعاوضة على مرَ معنا في الر  

عات ـ وهي  تمامها، فكانت زيادة بلا مقابل، مع أننا في عقدِ معاوضات لا تبر 

 التي تبنى على عدمِ المعاوضة ـ.

با، وهو يدخل في المعنى وهنا كلامنا في بح  ليس بأقل أهمية من الر

: تعليق أصل الاستحقاق على الحظ   ؛ (1)العام للربا، وهو القمار، ومعناه العام 

 إذ لا يقابل المال فيه حقٌّ معتبر من منفعة أو عين.

والمقصود بالعين: الأعيان  التي ي ضاف إليها عقد البيع وأمثاله، 

 قد  الإجارة وأمثاله.والمقصود  بالمنفعة: المنافع  التي ي ضاف إليها ع

 تقديمِ عيٍن أو منفعةٍ؛ لأنَ 
ِ
اً بإزاء ستحق  ففي العقودِ المعتبرةِ يكون المال  م 

بها تمام العدل في مقابلة ال ء بقيمته المتوافق عليه بين المتعاقدين، ويكون 

لازماً على كلِّ طرفٍ تقديم ما يلزم عليه قضاءً، بخلاف ما يكون قماراً، 

مَ شيئاً ولم يأخذ في مقابلِهِ عوضاً، ولذلك لا ي قضى فكيف يلزم عل قدِّ يه أن ي 

 عليه به؛ لعدم استحقاقِهِ له، وهذا كمال العدل.

                                                           

أصل الاستحقاق في القمار »، وعبارته: 440: 9، وفتح القدير75: 7( ينظر: المبسوط1)

 ، وغيرها.433: 11، ومثله في البناية«يتعلق بما يستعمل فيه
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َا الَذِينَ آمَن واْ إنَِمَا الْخَمْر  وَالْمَيْسِر   يَا}ونهى الله تعالى عن القمار في قوله:  أَيِ 

نْ عَمَلِ  مْ وَالأنَصَاب  وَالأزَْلامَ  رِجْسٌ مِّ  الشَيْطَانِ فَاجْتَنبِ وه  لَعَلَك 

ون فْلحِ  والميسر: هو القمار مشتق من اليسر؛ لأن ه أخذ المال ،  90المائدة: {ت 

 .(1)بسهولة من غير تعب ولا كد  

وتوضيحاً لمفهوم القمار المراد عند الفقهاء أورد بعض المسائل التي عللو 

 تحريمها بأنَ فيها قماراً، وهي:

، بأن قال لصاحبه: إن سبقتني شخصان جعلًا م  كلِّ واحد إن شرط.1

أعطيتك كذا، وإن سبقتك تعطيني كذا، فهو القمار بعينه، والقمار حرام، إلا 

، وهذا لأنَ القمار مشتق من القمر الذي يزداد (2)أن يكون بينهما محلل

ن يذهب وينقص، سمي القمار قماراً؛ لأنَ كلَ واحدٍ من المقامرين ممن يجوز أ

ماله إلى صاحبه، ويستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة 

وينتقص أ خرى، فإذا كان المال مشروطاً من الجانبين كان قماراً، والقمار 

؛ فعن أبي هريرة (3)حرام، ولأنَ فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنَه لا يجوز

 قال ،« : لا يؤمن أن يسبق فلا بأسمَن أدخل فرساً بين فرسين وهو، 

 .(4)«ومَن أدخل فرساً بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذلكم القمار
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، فمنعوا منها؛ لما فيها من القمار، بيع الملام ة والمنابذة وإلقاء الحجر. 2

وبيانه: أنَ بيع الملامسة: هو أن يتساوم الرجلان في السلعة فيلمسها المشتري 

لها رضي مالكها بذلك أو لم يرض، وبيع المنابذة هو  بيده فيكون ذلك ابتياعاً 

أن يتراوض الرجلان على السلعة فيحب مالكها إلزام المساوم له عليها إياها 

فينبذها إليه فيلزمه بذلك، ولا يكون له ردها عليه. وبيع إلقاء الحجر: هو أن 

م  لعة فإذا وضع الطالب لشرائها حصاة عليها تجلان على الس  يتساوم الر  

البيع فيها على صاحبها ولم يكن لصاحبها ارتجاع فيها. وهذه كانت بيوعا في 

؛ لأنَ فيها تعليقاً بالخطر، والتمليكات لا (1)الجاهلية فنهى عنها رسول الله 

تحتمله لأدائه إلى معنى القمار؛ لأنَه بمنزلة أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب 

ثوب لمسته بيدا فقد بعته، وأي ثوب نبذته ألقيت عليه الحجر فقد بعته، وأي 

 .(2)إلي فقد اشتريته

كة، والهبة، إضافة البيع، وإجازته، وف خه، والق مة، والشَّ  .3

، فإنَ ي  إلى الم تقبللح ع  مال، والإبراء ع  الد  جعة، والص  كاح، والر  والن  

يقها هذه الأشياء تمليكات فلا يجوز إضافتها إلى الزمان، كما لا يجوز تعل

 .(3)ط؛ لما فيه من معنى القماربالشر  

                                                           

 ، وغيرها.1151: 3، وصحيح مسلم 754: 2(  في صحيح البخاري1)

 .417: 6( ينظر: العناية2)
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ق  قِّ وصور القمار في هذا الزَمان عديدة جداً: كاليانصيب، وكل  لعب يح 

؛ (1)معناه ، كالعديدِ من المسابقات التلفزيونية والإذاعية التي تعتمد على الحظ 

إذ يسألوا سؤالاً سهلًا وتلزم بدفع مال بطريق الاتصال ويفوز واحد ويخسر 

لباقون قيمة اتصالاتهم، ومثل ه كثير يحصل برسائل على الهاتف بطرق ا

متعددة، يتلاعبون فيها بجمع المال، فالحذر الحذر من كلِّ هذا؛ لأنَه قمارٌ، 

رَم.  وهو مح 

 العاشرة: أنر العقود حقيقة لا وهمية: 

ونقصد بذلك أنَها ليست مجرد مضاربات تحصل في البورصات وغيرها 

نى من ورائها أرباح طائلة دون أن يكون فيها فائدة تعود على المجتمع  يج 

بإنتاجِ عيٍن أو تقديمِ منفعةٍ، ولا يقف الأمر عند هذا الحد  فحسب، بل يكون 

لها أثر سلبيٌّ بحصول تضخم في الأسعار، مما يلحق ضرراً بليغاً بالمجتمعات 

ول إن أرادت لحساب أفرادٍ معي نين، مماَ جعل بعض الاقتصاديين ي طا لب الد 

 أن تحل مشكلة التعث ر الاقتصادي أن تترا وتبتعدَ عن العقود الوهمية.

هذه الكيفيات لم تقبلها الشريعة، وحاربتها وسلكت وسائل تجعل 

العقود حقيقة تعود بالنفع على الأفراد والجماعات بالإنتاج والعمل 

 فعة.والاستثمار الحقيقي، فلا نريد عقداً بدون عين أو من

 ومن أمثلةِ تحقيقِ الفقه لذلك:
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؛ تأكيداً على تحقق العقد بانتقال المبيع المنع م  بيع شيء لم يقبض.1

قلت: يا رسول الله، إني  »قال:  ووجود الضمان له؛ فعن حكيم بن حزام 

م علَي؟ فقال: يا ابن أخي،  الذي  فما  المتاع  أشتري  رجل  ل  لي منها وما يَحْر 
 يَحِ

 .(1)«بتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضهإذا ا

؛ مبالغة في حصول البيع بحق، لعة  بل تملكهاالمنع م  بيع ال   .2

أتيت رسول الله »قال:  زاع؛ فعن حكيم بن حزام وابتعاداً عن أسباب الن 

  جل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من ، فقلت: يأتيني الر

 .(2)«ع ما ليس عنداوق، ثم أبيعه؟ قال: لا تبالس  

لَم إن لم يحصل تقابض في نفس المجلسإبطال عقد الصر  .3 ، ف وال ر

وجعل القبض فيها مستحقاً شرعاً؛ سعياً لإيجاد هذه العقود حقيقة، 

وخروجاً من أسباب النزاع بسبب التغير السريع في الأثمان؛ فعن أبي سعيد 

مثلًا بمثل، ولا تشفوا لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا : »، قال الخ دري 

بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا 

لا تبيعوا : »، وعن عمر (3)«بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز

الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا 
                                                           

، 286: 7، والمجتبى37: 4، وسنن النسائي الكبرى358،361: 11(في صحيح ابن حبان1)

اق387: 4، ومصنف ابن أبي شيبة154: 1والمنتقى  .43: 8، ومصنف عبد الرز 

 .289: 7، والمجتبى 283: 3، وحسنه، وسنن أبي داود 534: 3(  في جامع الترمذي 2)

 ، وغيرها.1208: 3، وصحيح مسلم 761: 2يح البخاري (  في صح3)
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ا غائب والآخر ناجز، وإن استنظرا حتى يلج تبيعوا الورق بالذهب أحدهم

 .(1)«بابيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الر  

، فلا يجوز بيع ديوني على ي ي  إلا مم  عليه الد  ي  بالد  المنع م  بيع الد  .4

زيد لعمر مثلًا، وصوره عديدة، وكل هذا تحقيق لعقود حقيقة لا وهمية؛ فعن 

: أي النسيئة (2)«ى عن بيع الكالئ بالكالئنه إنَ رسول الله : »ابن عمر 

 سيئة.بالن 

الحادية عشَّ: أنر الأصلُ في المعاملات الإباحة ما لم تخالف نَّي الشارع 

 المبين  في كتن أئمتنا الفقهاء:

أنَ الأصلَ في المعاملات الإباحة مَيِّزةٌ كبيرةٌ  (3)إنَ اعتبارَ أئمة الفقه قاطبةً 

عٌ للحرج، وابتعادٌ عن التَعقيدات والتَقييدات، وهذا جداً، فيه تيسيٌر، ورف

 متوافقٌ مع كونِ المعاملات من التَنظيمات.

ص في الصناعة والتجارة  ومعنى هذا أنَ الذي يضع المعاملة هو المتخصِّ

وغيرها وليس الفقيه، فالفقيه أشبه ما يكون عمل ه بالقانوني  الذي ينظر في 
                                                           

 ، وغيرها.284: 5، وسنن البيهقي الكبير 634: 2(  في الموطأ1)

، والمستدرا 21: 4، وشرح معاني الآثار 797: 2، والموطأ 71: 3( في سنن الدارقطني 2)

ناس ، وصححه الحاكم، وقال الدارقطني: ليس في هذا حدي  يصح، لكنَ إجماع ال65: 2

 ، وغيرها.26: 3على أنَه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير 

( نقل الدكتور نايف الجريدان في بحثه الأصل في المعاملات الإباحة: اتفاق المذاهب 3)

  ية على هذه القاعدة مع مخالفة ابن حزم.هالفق
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و الشَركة لقوانين الدَولة وما هو الأنسب  والأفضل  موافقةِ أنظمة المعاملة أ

منها بحفظِ الحقوق، ويكون عنده نوع  مساعدةٍ في وضع العقود، لكن 

 وضعها ابتداء فهو من قبل أهل كلِّ فنٍّ هي فيه.

وعمل الفقيه يتمي ز  أيضاً عن عملِ القانوني  أنَ المعاملةَ مع موافقتهِِا 

كون موافقةً للشريعة، وبحكم التراث الفقهي لنظام الدولة نحتاج أن ت

خم عبر التاريخ، والتجارب الهائلة في الدول المتعاقبة في الحكم الض  

يعة، أصبحت لدى الفقه صوراً من العقودِ والمعاملاتِ لا ت عد  ولا بالشر  

صى، فيستطيع أن يفيدَ منها مجتمعه والبشرية جمعاء.  تح 

الف وبالتَالي يكون عمل  الفقيه  تصحيح معاملات الناَس بما لا يخ 

الشَريعة، وتَحرير الم عاملة بما يحفظ حق  جميع الأطرف، والسَعي في تحقيقِ 

العدل بين الم تعاقدين، والتَنقيح بما يجعلها أكثر نجاحاً وملائمةً للواقع، 

والإسهام في تطويرِها بحكمِ التجربةِ الواقعيةِ والتَاريخية، والإبداع في 

 معاملاتِ جديدةٍ مستفادةٌ من تراث الأمة.

، ويستنثى (1)وهذا الإباحة  مندرجةٌ في قاعدة: الأصل في الأشياء الإباحة

: (1)منها الفروج؛ إذ الأصل فيها التحريم، قال العلامة شيخي زاده 

وَ }: قال  الإباحة،  الفروج  سوى  كلِّها  الأشياء  واعلم أنَ الأصلَ في »  ه 

                                                           

مهور مـن الحنفيـة والشـافعية، حرير بأنَ المختار أنَ الأصل الإباحة عند الجح في الت  صر    (1)

اهـ. وتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد، وفي الخانيـة مـن 

أوائل الحظر والإباحة، وقال في شرح التحرير: وهو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية 
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م مَا فِي الأرَْضِ جَميِعاً  الَذِي ل واْ مِماَ فِي }: ، وقال 29البقرة:  {خَلَقَ لَك  ك 

، وإنَما تثبت الحرمة بمعارضة نص مطلق أو 168البقرة:  {الأرَْضِ حَلَالاً طَيِّباً 

 .«خبر مروي، فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة

ين الرجال والنساء، فإنَ الأصل والمقصود بالفروج: هي العلاقات ب

فيها المنع؛ لما يترتب عليها من الفساد، إلا ما أباحه الشارع من الزواج، 

 والحاجيات المقيدة بضوابط الشرع.

ويضاف لذلك أيضاً: المأكولات من اللحوم، فإنَ الأصل فيها المنع؛ 

ما يكون ذكاة شرعية أو كان ، فيباح منه 3المائدة:  {إلِاَ مَا ذَكَيْت مْ }لقوله تعالى: 

 لنهي رسول الله صيداً بشروطه، وأن لا يكون من ذي ناب أو مخلب؛ 

 .(2)«يرباع، وعن أكل ذي مخلب من الط  عن أكل ذي ناب من الس  »

وما قيدت  به من كونِ الإباحةِ مقيَدةٌ بعدمِ مخالفة النَهي في الكتبِ 

نبيهٌ على أمرٍ في غايةِ الأهمية، وهي أنَ الفقهي ة لا النَهي في الكتاب والسن ة؛ ت

                                                                                                                                                   

د بالقتل على أكل الميتـة أو وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هد

شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما؛ لأنَ أكل الميتة وشرب الخمر لم 

يحرما إلا بالنهي عنهما، فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي .اهـ. ونقـل أيضـا أنَـه 

لبزدوي. ينظر: قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول ا

 ، وغيره.458: 6، 161: 4، 105: 1رد المحتار 

 .568: 2في مجمع الأنهر  (1)

 .383: 2، وسنن أبي داود1543: 3( في صحيح مسلم 2)
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الكتبَ الفقهي ة هي تفسيٌر وتوضيحٌ وتبييٌن من قبل المجتهدين لنهي الشَارع 

وإباحتهِِ في النصوص الشرعية، وهم الأقدر  على فهم مراد الشارع بأصولهم 

ارع المقرَرة المشهورة، فلا ينبغي لغير المجتهد أن يبيحَ لنفسِهِ فهم مقصود ال ش 

كيفما أراد، وتأويل الآيات والأحادي  على حسب رغبته، وإنَما يرجع لمن 

 تخصص في هذا، وهم الفقهاء.

 وم  أدلة الأصل في الأشياء الإباحة:

واْ بهِِ } :.قال 1 ك  مْ أَلاَ ت شْرِ مْ عَلَيْك  لْ تَعَالَوْاْ أَتْل  مَا حَرَمَ رَب ك  ق 

لشارع المحرمات بأنواع وأوصاف، فما لم يعلم حصر ا؛ 151الأنعام:  {شَيْئًا..

 فيه تحريم يجري عليه حكم الحل.

بَا} :.قال 2 ، أفادت حل 275البقرة:  {َوَأَحَلَ الله   الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّ

 عموم البيع باستثناء الربا. 

مْ } :.قال 3 م مَا حَرَمَ عَلَيْك  فصَل ، 119الأنعام:  {وَقَدْ فَصَلَ لَك 

ارع الحكيم لنا ما حرم علينا، فما كان من هذه الأشياء حراماً فلابد أن لش  ا

 يكون تحريمه مفصلًا، وبقي ما عداه مباحاً.

ليل على تحريمه، وبالتالي فإنَ الأصلَ في المعاملات الإباحة حتى يدل الد  

ح عية، فما لم يصر  فكونها مباحة هو ما قامت عليه العديد من الأدلة الشر  

ارع، لما يترتب عليها ؤنا بتحريم شرط وعقد ومعاملة؛ لمنع من قبل الش  فقها

 من المخاطر والمحظورات، فإنَها تبقى الأصل من الإباحة.
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مَ  قدِّ وكونها مباحةً في الأصل يقتضي أنَ مَن يدَعي الحرمةَ عليه أن ي 

نى: أنَه لو بمع ليلَ عليها لا مَن يدَعي الإباحة وإلا  لبقيت على إباحتها، الد  

اختلف اثنان في معاملة من المعاملات، هل هي حلال أم حرام، فإنَ الذي 

ليل هو الذي يقول: أنَ هذه المعاملة حرام، أما الذي يقول: أنَها ي طالَب بالد  

 حلال فلا ي طالَب بالدليل؛ لأنَ الأصل معه.

ا مبني ةٌ على العرف:  الثرانية عشَّ: أنَّر

ت راعى في الفتوى والتَطبيق هي النَظر  إلى عرف المجتمع،  إنَ أكثر قاعدة

فيختلف الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ وزمانٍ إلى زمانٍ على ما حسب ما يقتضيه 

ومَن لم يمزج العرف في المعاملات بفقهها، لم »: (1)اس، قا ل الجوينيعرف الن 

ل على العرف، والتعويل في التفاصي: »(2)، وقال«يكن على حظٍّ كاملٍ فيها

 «. وأعرف الناس به أعرفهم بفقه المعاملات

والعرف  من أبرز أصول رسم المفتي الذي سنناقشه في الميزة الت الية، فهو 

من الجانب التَطبيقي للفقه، وليس من الجانب الاستنباطي للحكم كما يظنه 

ه إلى أمرين:  عامة المعاصرين، ومَرَد 

، فنحن نستخدم ألفاظ ونريد بها معاني مِهفهمُ مراد المتكلِّم م  كلا.1

معينة تعارفنا في إطلاقها عليها وإن كان اللفظ عاماً يشمل غيرها، مثل: 

                                                           

 .382: 11( في نهاية المطلب في دراية المذهب 1)

 .416: 11( في نهاية المطلب للجويني2)
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اللحم يشمل لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرها، ولكن 

تعارفنا عند إطلاقها على إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلًا، فإذا قال 

 ثم  أكل دجاجاً لا يحن ؛ لأنَه لا يعتبر لحمًا عرفاً،   آكل لحمًا، لا   شخص: والله

 فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلم من كلامه، وقس عليه.

، فالحكم في نفسه ثابت من الشارع معرفة صلاحي ة المحل  لعل ة الحكم.2

العلة الحكم، والعرف لا يغير الحكم، لكن الحكم مبني على عل ة، وهذه 

 تحتاج إلى محل  في تطبيقها، فالعرف يساعدنا على تطبيق ذلك: 

أنَ الحكم أنَه لا تقبل إلا شهادة العدل، كما شهد القرآن: المثال الأول: 

هَدَاء} ، والعرف ي ساعدنا في معرفةِ العدل، 282البقرة:  {ممنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الش 

 العدالة؛ لأنَ الن اس عدول، وفي لم يَحتج للتزكية في ففي زمن أبي حنيفة 

ق عل ة الحكم من العدالة  ت أحوال الن اس، فنحتاج لتحق  زمن الصَاحبين تغير 

بالتَزكية، فمَن لم يكن عدلاً لا ت قبل شهادته، هذا هو الحكم، ولكن كيف 

 نتعرَف على العدالة، حي  أمكن ذلك بالعرف.

ؤية لمنَ لم  ير المقصود من المبيع حتى الحكم  بثبوتِ خيار ال اني:المثال الث   ر 

ضا، ففي عرف أبي حنيفة  ور ي مكن معرفة يتحقَق تمام الرِّ ؛ لتشابه الد 

ورَ عندهم  خول في غرفهِا؛ لأنَ الد  الدَار بالنظَر إليها من ساحتهِا بدون الد 

فر  ور متشابهة، فلا ي مكن الوقوف  متشابهة، وفي زمن ز  على لم تعد الد 

خول في غرفِ الدَار، فالحكم  ثابتٌ وهو ثبوت  الخيار حتى  المقصودِ إلا بالد 

يقفَ على المقصودِ من المبيع، والعل ة هي التحقَق من المقصود من المبيع، 
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رَفنا أنَ العل ة في زمن أبي حنيفة تتحقَق بالنظَر من السَاحة، وفي والعرف عَ 

فر   بدخول الغرف. زمن ز 

اً للحكم وبا لتالي لا يخرج العرف عن هذين المعنين البتة، فلا يكون مغير 

ف للحكم ببيان الشَر  عي أبداً، ولا تستنبط به الأحكام أيضاً، وإنَما هو معر 

 مقصود المتكلم من كلامه، ومعرفة صلاحية المحل لعلة الحكم.

طبيق كلِّ وتَبين  أنَ المحل  صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل ت

ف على عل ته أوَلاً ثم  ننظر هل المحل  مناسب لها أم لا؟ فإن لم  حكم أن نتعر 

 يكن مناسباً لها فإنَ الحكم لا يطبق هنا.

با (1)«عن بيع وشرط» ومثال ذلك: نهي النبي   ، فعلَت ه وجود الر 

با به ولا حصول ال ق الرِّ نِّزاع بسبب والنِّزاع، فإذا نظرنا للمحلِّ ولم نجد تحق 

با،  تعارف الناَس عليه، حي  ي ضيفون عوضاً للعقدِ الثَاني فانتفى الرِّ

نعِ الحكم  بسببها لم   ه بينهم نَفَى حصول التَنازع بسببهِ، فالعلَة  التي م  وشيوع 

د الحكم موجوداً.  د موجودةً، وبالتَالي لم يَع   تَع 

، وهو بإطلاقه «بيع وشرطعن » يقال: نهى النبي : »(2)قال البابرتي  

يقتضي عدم جوازه؛ لأنَه في الحقيقة ليس بشرط حي  أفاد ما أفاده العقد 

المطلق... وهو ما كان متعارفاً: كبيع النعل مع شرط التشريك كذلك؛ لأنَ 

                                                           

 .335: 4، والمعجم الأوسط160( في مسند أبي حنيفة ص1)

 .442: 6 (  في العناية2)
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ابت بالعرف قاض على القياس، لا يقال: فساد البيع شرط ثابت بالحدي  الث  

معلولٌ بوقوع النزاع المخرج للعقد عن  والعرف ليس بقاض عليه؛ لأنَه

المقصود به، وهو قطع المنازعة، والعرف ينفي النزاع فكان موافقاً لمعنى 

فلم يبق من الموانع إلا القياس على ما لا عرف فيه بجامع كونه  ،الحدي 

 «.والعرف قاض عليه ،شرطاً 

« يع وشرطعن ب» ولعلَ مماَ يؤكد هذا أنَ ما ورد من النهي عن النبي 

وى محمولٌ على النِّزاع، هو الاختلاف الحاصل فيما ن قل عنه  : فقد ر 

انِي في  عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة « معجمه الأوْسَطِ »الطَبَرَ

مَة، فسألت أبا حنيفة عن رجلٍ  بْر  فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن ش 

طلٌ والشرط باطلٌ، ثم أتيت ابن أبي باع بيعاً وشرط شرطاً، فقال: البيع با

مَة فسألته  بْر  ليلى فسألته فقال: البيع جائزٌ، والشرط باطلٌ، ثم أتيت ابن ش 

فقال: البيع جائزٌ والشرط جائزٌ، فقلت: سبحان الله، ثلاثةٌ من فقهاء العراق 

اختلفوا في مسألةٍ واحدةٍ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا: 

عَيْب، عن أبيه، عن جده عن الن بي  ح ثني عمرو بن ش  نهى عن بيعِ » د 

، البيع باطلٌ والشرط باطلٌ، ثم  أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما «وشرطٍ 

رْوَة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها  ثني هِشَام بن ع  أدري ما قالا: حد 

، البيع جائزٌ «يرَة فأ عْتقهاأن اشتري بَرِ  أمرني رسول الله »أنَها قالت: 

ثني  مَة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا: حد  بْر  والشرط  باطلٌ، ثم أتيت ابن ش 

اَرب     بعت  رسول الله »قال:  بن دِثَارٍ، عن جابر   مِسْعَر بن كدَِام، عن مح 
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 .(1)ط  جائزٌ ، البيع جائزٌ والشر  «ناقةً وشرط لي حملانها إلى المدينة

 لثة عشَّ: مراعاتها  واعد رسم المفتي:االث  

 إنَ الأصول على نوعين: 

يستنبط بها الأحكام من الكتاب والسنة  أصول للمجتهد المطلق:.1

والآثار، وهي المتمثلة بقواعد علم الأصول من القرآن والسنة والإجماع 

 والقياس وغيرها.

الجماعات يطبق فيها الفقه على الأفراد وأصول للمجتهد في المذهن: .2

ة بـ)قواعد رسم المفتي(، وهي المتمثلة: بالضّ   ورة، والمجتمعات، وهي المسما 

 مان، والعرف، والمصلحة، وأشباهها.يسير، ورفع الحرج، وتغير الز  والت  

وبعض هذه القواعد مؤثرة في تغير الحكم الشرعي: كالضّورة؛ لقوله 

 :{ ِمْ إلَِيْه رِرْت   .191الأنعام:  {إلاَ مَا اضْط 

فالحكم الشرعي له طرفان: طرف في كيفية استنباطه، ويكون بأصول 

 الفقه، وطرف في كيفية تطبيقه ويكون برسم المفتي.

وهذا الترتيب يعطي للمعاملات ميزة عظيمة جداً بمراعاة قواعد رسم 

المفتي عند تطبيقها، فيتحقق العدل المطلوب، والمطابقة المرجوة، قال ابن 

                                                           

في صلاحية هذه القصة  162ـ157( أفاض الشيخ عوامة في هامش أثر الحدي  ص1)

 للاحتجاج.
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بَيِّن ه المجتهد  على ما كان في عرفِ زمانه بحي  لو وكث: »(1)عابدين يٌر منها ما ي 

لا؛ً ولهذا قالوا في شروط  كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أو 

 اس.الاجتهاد: أنَه لا ب د  فيه من معرفةِ عادات الن 

فكثيٌر من الأحكام تختلف  باختلافِ الزَمان؛ لتغير  عرف أهله، أو 

مان بحي  لو بقي الحكم على ما كان عليه لحد وثِ ضرورةٍ، أو فساد أهلِ الز 

ة والضّر بالناس، ولخالف الشَريعة المبني ةَ على الت خفيف  لاً للزم منه المشق  أَو 

 «.والتَيسير ودفع الضّر والفساد؛ لبقاء العالم على أتم  نظام وأحسن إحكام

ه في أحكام الحوادث الكلي ة، وفقه لا ب د  للحاكمِ من فق: »(2)وقال أيضاً 

في نفسِ الواقع وأحوال الن اس، يميِّز به بين الصادق والكاذب، والمحق  

والمبطل، ثم  ي طابق  بين هذا وهذا، في عطى الواقعَ حكمَه من الواجب، ولا 

الفاً للواقع.  يَجعل الواجبَ مخ 

رف لا ب د  له من معرفة ال فتي بالع  مان وأحوالِ أَهلِه وكذا المفتي الذي ي  ز 

ومعرفة أنَ هذا العرفَ خاصٌّ أو عامٌ، وأنَه مخالفٌ للنصِّ أو لا، ولا بد له من 

ج على أ ستاذٍ ماهرٍ ولا يَكفيه مجرد  حفظ المسائل والدلائل، فإنَ المجتهدَ الت   خر 

 لا ب د  له من معرفةِ عاداتِ الناس، كما قدمناه فكذا المفتي.

 لو أنَ الرَجلَ حفظ جميعَ كتب أَصحابنا «: منية المفتي» ر في آخ ولذا قال 

                                                           

 .123: 2( في نشر العرف 1)

 .126: 2( في نشر العرف2)
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اب عنه  لا ب د  أن يَتَلْمَذَ للفتوى حتى يِتدي إليها؛ لأنَ كثيراً من المسائلِ يج 

الف الشر    «.يعةعلى عادات أهل الزَمان فيما لا يخ 

ابعة عشَّ: استفادتها م  اختلاف الفقهاء:  الرر

ا ثروة فقهية في المعاملات وغيرها لا فهذا الاختلاف جعل عندن

زِنَ ما  وماني، ولو و  ت ضاهى، فأعظم ثروةً يدَعيها الأوربيون هو القانون الر 

شر مِعشار ما ترَكَه الفقهاء المسلمون من عيون  جاء عن الرومان ما عَدل ع 

الفقه ومسائله المشتملة على ما لا يدخل تحت حصٍر من الحلول الجزئيَة 

د الكليَة، بما يغني الإنسانية إنْ بغت الخير لنفسها، واتَجهت إلى ما والقواع

ه واتِّساعه هو  ينفعها ويعلو بها، فلا عجب أنْ قيل: إنَ مماَ أسهم في نموِّ

الاختلاف  الذي أدَى إلى تقصِِّّ الحقيقة، وهذا من أهمِّ آثار الاختلاف على 

 .(1)الفقه

ذاهب الفقهي ة المعتبرة للمكل ف ومعلومٌ أنَ الاستفادةَ من الم

ول جائزةٌ بشروطٍ ليس هنا محل  بيانها، ففي موضع  والمجتمعات والد 

ة  الضَّورة يجوز لنا العمل بمذهب الغير؛ لاجتماع دليل الضّورةِ مع أدل 

الغير، فيتقوَى على مذهبنا في حَقِّ هذه المسألةِ فجاز العمل به، وهذه توسعةٌ 

ة، وهذه الاستفادة أكثر ما تظهر في المعاملات؛ لكونها تنظيم، كبيرةٌ على الأم

 فما رأيناه أنسب للواقع وأكثر فائدة  لنا،  تنظيم  لتقديم  يسعى  مذهب  فكل 

                                                           

 .253-249ينظر: علم الأصول لعبد الوهاب ص  (1)
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 وإحكاماً أخذنا به.

لذا شاع وذاع على لسان كثير من السلف: أنَ اختلاف الأئمة في الفروع 

اختلاف أمتي »: لله حمة، فروي عن رسول اهو ضرب من ضروب الر  

«رحمة
رحمةً   كان اختلاف  أصحاب رسول الله »، وقال القاسم بن محمد : (1)

«لهؤلاء الن اس
ني أنَ لي باختلاف »: ، وقال عمر بن عبد العزيز (2) ما يَسر  

«حم  ر النِّعم حابة الص  
(3). 

قهاء في داخلِ المذهب وخارجه توسع   والاطلاع  على اختلافِ الف 

نكر ال صَدر وتفتح  المدارا، بحي  لا يتشدَد الفقيه في مواضع الخلاف ولا ي 

ه التَشدد من مواضع الإجماع بين العلماء، وتكون  فيها، وإنَما يتشدَد فيما حَق 

فتواه فيها تسامحٌ وتيسيٌر ورفعٌ للحرج على مقتضى ما قرَرته الشريعة، قال  

وه عالماً مَن لم يسمع الا»: ابن أبي عروبة  «ختلاف فلا تعد 
، وقال هشام بن (4)

                                                           

تعليقاً « رسالته الأشعرية»ي في ذكره البيهق: »74: 1قال العراقي تخريج أحادي  الإحياء (1)

، وإسناده «اختلاف أصحابي لكم رحمة»من حدي  ابن عباس بلفظ « المدخل»وأسنده في 

 «.ضعيف

 .188: 7، والطبقات الكبير189: 5، والطبقات الكبرى119: 7في حلية الأولياء  (2)

 .371: 7كبير، والطبقات ال566: 2، والإبانة الكبرى901: 2في جامع العلوم والحكم  (3)

: 6، وسير أعلام النبلاء152، والميزان449: 4، والكامل 815: 2في جامع بيان العلم (4)

413. 
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«مَن لم يعرف اختلافَ الفقهاء فليس بفقيه»: ازي الله الر   عبيد
وقال ، (1)

«مَن لم يعرف الاختلاف لم يشمَ الفقه بأنفه»: قتادة 
)2(. 

فهذا الاختلاف  يستفيد منه الفقيه في حسنِ نظره للأ مور وموازنته لها، 

ناسبها من أقوال الفقهاء، ونمى ويكون فيه سعةً كب يرةً على الأمة باختياره ما ي 

عة والمستحدثة.  الفقه بسببه نمواً هائلًا فأفادنا كثيراً في المعاملات المتنو 

الخام ة عشَّ: لزوم شروط المتعا دي  ما لم تخالف مقتضى العقد ونَّي 

 ارع الحكيم:الش  

قِد ا لعقد من أَجل تحقيقِه، ومعنى مقتضى العقد: ما يقتضيه: أي ما ع 

فهو مقصود  العقد، فعندما يشترط  شرطاً منافياً لهذا المقتضى، فإنَ كلامَه 

تناقض، فمثلًا عقد البيع يقتضي التَمليك وهو يشترط أن يبقى المبيع  عنده 

ق التَمليك الكامل الموجود في العقد،  ةً من الزَمن مثلًا، وهو يخالف تحق  د  م 

ة المقتضى على الشَرط؛ لأنَه ما قام فيتناقض المقت ضى مع الشَرط، ولا شك  بقو 

 عليه العقد لا ما أ ضيف إليه.

من هذه الشروط في حدي  بريرة رضي الله عنها  بي وقد منع الن 

يدة عائشة رضي الله عنها أن يبقى الولاء، عندما اشترط سيدها عند بيعها للس  

 ل الملك للمشتري، والولاء تبع له؛ فعنوهذا مخالف لمقتضى العقد من انتقا

                                                           

 .816: 2في جامع بيان العلم (1)

 .814: 2، وجامع بيان العلم70في ترتيب الأمالي للشجري ص (2)
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فذكرت له، فقال رسول الله   عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله 

« :  اشتري وأعتقي، فإنَ الولاءَ لَمن أَعتق، ثم  قام النبَي  من الع  فأثنى

على الله بما هو أهل ه، ثم  قال: ما بال أناس يشترطون شروطاً ليس في كتاب 

، مَن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن اشترط مئة شرط، الله

 .(1)«وشرط الله أَحق  وأَوثق

ل سيده جنايته، ويرثه سيده إن  ومعنى الولاء: أنَ العبدَ بعد عتقه يتحم 

لم يكن له عصبة من أبناء أو آباء أو أ خوة أو أعمام، فولاء العتاقة هو آخر 

باع : »قال  العصبات؛ فعن ابن عمر  الولاء  لحمة كلحمة النسَب، لا ي 

 . (2)«ولا ي وهب

اعتبر أنَ اشتراط شروطٍ  ووجه دلالة الحدي  السَابق: أنَ النبَيَ 

الف إباحة القرآن للعقود المختلفة من البيع والنِّكاح  الفة لمقتضى العقد يخ  مخ 

لأنَ الذي في القرآنِ هو  والرَهن وغيرها، فتكون شروطاً ليست في كتاب الله؛

طلقاً، وهو المتوافق  مع ما اتفق عليه  العمل  بمقتضى هذه العقودِ م 

  المتعاقدان...

 تكون مخالفة لمقتضى العقد منها ما يكون فيه منفعة  التي  وط وهذه الشر  

                                                           

 .756: 2( في صحيح البخاري 1)

، ومعجم 82: 2، والمعجم الأوسط379: 4، والمستدرا326: 11(  في صحيح ابن حبان2)

 .240: 6، وسنن البيهقي312: 1الشيوخ
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للبائع: كاشتراطه عدم تسليم المبيع مباشرة، أو منفعة للمشتري: كاشتراطه 

با وط هي الر  الذي اشتراه، ومرَ سابقاً أنَ عل ة هذه الشر  خياطة الثوب 

 زاع، فإن تعارفوا هذه الشروط انتفى الأمران وجازت.والن 

وط الموافقة لمقتضى العقد، مثل: اشتراط الرهن أو الكفالة أو وأما الشر  

غيرها مما يؤكد مقتضى العقد ويكون ملائمًا له، فهي لا تفسد العقد، بل تثبته، 

المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو » :كون داخلة في قوله فت

 .(1)«شرطاً أحل حراماً 

وط التي نهى عنها الشارع، مثل: أن يكون العقد ربا أو قماراً والشر  

 وأمثالها، فإنَها ممنوعة.

وبالتالي تكون هذه ميزة للمعاملات، بأن يباح لك اشتراط ما تريد من 

لازمة على الطَرفين بشرط أن لا تكون مناقضة لما اقتضاه وط وتكون الشر  

 العقد أصلًا، حتى لا يتحقق التناقض، إلا إن جرى عرف في ذلك.

 ادسة عشَّ: دفع الضرر بف خ العقد إن لزم منه:ال   

ة، فإن لزمت منه مضّة لم  دَ جِ فالعقد و   لتحقيق المنفعة لا لجلب مضّ 

الأصل فيها: أنَ جلياً في الإجارات؛ إذ  وجاز فسخه، ويظهر هذا يكن لازماً،

كلَ موضع لا يقدر العاقد على المضي في موجب العقد إلا  بضّر، لم يلزمه 

                                                           

، 79: 6، وسنن البيهقي الكبـير 57: 2معلقاً، والمستدرا  794: 2في صحيح البخاري  (1)

 ، وغيرها.90: 4، وشرح معاني الآثار 27: 3واللفظ له، وسنن الدارقطني 
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العقد، فهو عذر في فسخه؛ لأنََ الضَّرَ مدفوعٌ شرعاً: كما لو استأجر؛ لقلع 

 ضرسه، ثم  زال الوجع، فإنَه يتعذَر المضي في العقد إلا بضّر، فلا يلزم هذا

 .(1)رالضّ  

ه التبعيض، أو بيع جذع من  ومثاله في البيوع: بيع ذراع من ثوب يضّ 

راعَ من الثَوبِ ، سقف؛ لأنَه لا يمكنه تسليمه إلا بضّر لم يلتزمه فلو قطع الذِّ

 .(2)أو قلع الجذعَ من السَقفِ وسَلَم قبل فسخ المشتري عاد صحيحاً 

ذي في داخل بنائه أو أسلاا لو أنَه باع الحديد ال ومثاله المعاصر:

الكهرباء في داخل الجدران، فإنَه لا يلزمه التَسليم؛ لعظيم الضّر الواقع 

عليه، حي  يخسر أضعاف ما يربح بسبب هدمه للبناء أو إفساده، فلم يكن 

 لازماً رغم الاتفاق، ويجوز لهما الفسخ.

لأنَ ؛ فهذه ميزة بإلغاء اللزوم في العقد إن ترتب عليه ضرر بسببه

مقصود العقود تحقيق النفع للعاقدين، فإن لزم بالعقد ضرر ظاهر فسد 

بحي  لا يلزم الاستمرار فيه، ويجوز لمنَ يلحقه الضَّر أن يفسخَ  العقد،

 العقد؛ لأنَ من الم قرَر عند الفقهاء أنَ الضّر ي زال.
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ابعةَ عشََّ: تحقيقها لكمال النفع للمتعا دي  بحفظ حقهما  :ال ر

ابقة في التاريخ الفقهي من تطبيق جارب الس  هذه الميزة استفيدت من الت  

المعاملات، حي  استمر  تحسين العقود والتصرفات لتصل للكمال في تحقيق 

 النفع لكل من العاقدين، والقابلية للاستمرار في المعاملة لحصول النفع لهما.

زارعة؛ لأنَه سيكون فمثلًا: منعوا بقاء الأرض في يد المالك في عقد الم

 مانعاً من تمام تصرف العامل فيها.

ومنعوا من بقاء مال المضاربة في يد المضارب؛ لتقييده حرية المضارب في 

 صرف، فلا يتحقق النفع المقصود من العقد.الت  

وغيرها من التقييدات العديدة التي ذكروها في العقد؛ سعياً لتحقيق 

ه ما لم ينتفع كلٌّ منهما ويستفيد فلن يستمر الاستفادة لكل من العاقدين؛ لأنَ 

 في العقد، وسيسعى للتهرب منه بشتى الطرق.

فرعاية حقِّ كل  من المتعاقدين على تمامه، وعدم الإفراط ولا التفريط 

فيه، هو مقصود كل  واحدٍ من المتعاقدين، فإن لم تكن المعاملة مهتمة بتحقيقه 

 عمل الفقهاء من سعيهم الحثي  في لا تكون ناجحة، ونلمس هذا جلياً في

 حفظ حقوق المتعاقدين بالكمال والتمام.

 الث امنة عشَّ: العدل بين المتعا دي :

ابقة، فَمِن حفظ حقوق العاقدين هو فهذه ميزة مكملة للميزة الس  

العدل بينهما، فلا نميز غني على فقير ولا مسؤول على غيره، ولا بائع على 



  79 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

ل سواء في التعاقد، ويلزم على كل  واحد منهم ما مشتري أو بالعكس، فالك

 يلزم على المتعاقدين من حقوق وواجبات.

فمثلًا: إن كان العقد عقد صرف واختلفا من ي سلِّم أولاً سلما معاً؛ 

اعتباراً للمعادلة، وإن كان مبيعاً بمبيع واختلفا سلما معاً، وإن كان مبيعاً 

ولا؛ً لأنَ البائع قام بتعيين المبيع، فعلى من أوثمن واختلفا، سلم المشتري الث  

من، وكل هذا مبني على المساواة المشتري أن يقابله بعمل آخر وهو تسليم الث  

 .(1)لأنَه لا مزية لأحدهما على الآخروتحقيق العدل بينهما؛ 

مقصودُها تقديم أفمل وأح   حل  وهيئة للمعاملة  اسعة عشَّ:الت  

 المالي ة:

قدَم  لتنظيم حياة الناَس، إنَ المعاملات  الإسلامية هي أفضل  حلول ت 

وهذه هي نظرة  الفقيه أثناء عملهِ وتفكيِره بتقريرِ المعاملة، وهذا تأكيداً على 

 معنى التَنظيم الذي مَرَ سابقاً.

وهذه النظَرة  تجعل الاختيار بين أقوال الفقهاء أوسع من غيِره من 

نَ مسعاه هاهنا الحصول على أكمل وأتم الأبواب لاسيما العبادات؛ لأ

وأحسن هيئة، فإن وجد مثلها في غير مذهبه أمكنه الاستفاد منه، فما كان من 

طبيق، وأنجح في المذاهب أقدر على أحسن حل للمشكلة، وأيسر في الت  

 لأي أفضل  هيئة  رأينا   لو  أننا  الواقع، كان أجدر بأن يختار في العمل، حتى 
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 أي قانون لا مانع لنا من الاستفادة منه ما لم يكن محظوراً.معاملة في  

جِدت لتسهيل وتيسير نظيمية تشبه الص  وهذا الأمور الت   ناعات التي و 

الحياة البشرية، وليست حكراً على مجتمع دون مجتمع، بل ي مكن الاستفادة  

 منها في كافة المجتمعات، ولكن في المجتمعات المسلمة نحتاج عند أخذ أي

بَها بما يتلائم مع قواعدنا الفقهي ة  ذِّ حها ونه  معاملةٍ من غيِر المسلمين أن ن صحِّ

 وأحكام شريعتنا.

ولا يعني كلامي أن لا تكون المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة 

على مذهب معين، بل هو الأصل، وبدون ذلك ضياع وتشتيت، والمذهب لا 

 فيه حاجة وضرورة ومصلحة وتيسير؛ لأنَه يمنعنا من الاستفادة من غيره فيما

م أفضل منه في التَطبيق أشار  قدِّ ه أن ي  يسعى لذلك في عملهِِ، فإن استطاع غير 

إلينا علماء المذهب بالأخذ به، فالبناء والتأصيل لا بد  له من مذهب واحد، 

 وإن احتجنا إلى غيره في العمل والتطبيق فلا مانع منه.

ة لا التقييد: الأصل فيالعشَّون:   المعاملات الحري 

فإنَ مبنى التَعاملات ليس على المنعِ كما مر  معنا في الإباحة، بل على 

رَ ويشتري ويبيع ويملك ويتملَك كيفما شاء فلا  ة، فنعطيه حق  أن ي سعِّ الحري 

نضع عليه موانع وقيود لا معنى لها، وإنَما نمنع ما فيه إضراراً عاماً بالمجتمع؛ 

ة، ومن أمثلة ذلك: المنع من لأنَ  ة لا ت قدَم على المصلحة العام   المصلحةَ الخاص 

با أو القمار أو المخالف للمصلحة العامة أو بيعٍ غير مملوا أو معدومٍ أو لم الر  
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يقبض أو بيع دين بدين أو جهالةٍ تفضي للنِّزاع أو عقدين في عقد غير 

 متعارفين بحي  يسببان نزاعاً أو ربا.

ة، فإن منعنا وف ة تام  يما عداها إجمالاً كان الميدان واسعاً في النِّشاط بحري 

من شيء أو قيدنا به كان لمصلحة ظاهرة تعود على الفرد أو المجتمع، حي  

 يكون التغليب للمصلحة العامة.

وهذا الميزة  مختلفةٌ عن ميزةِ الإباحة من جهةِ أنَها تتكلَم عن حرية 

فات وعدم تقالت   ييدها، ولا تتكلَم عن الأصل في المعاملات الإباحة، صر 

ففيها الكلام عن عدم التَضييق بالشروط والموانع في كل معاملة، وفي الإباحة 

 الكلام عن أنَ أصل المعاملة مباحة.

الحادي والعشَّون: تق يمُ العقود إلى صحيح وباطل وفاسد ومكروه 

 وغيَّها:

اً لم  تكن العقود فيها صحيحة وباطلة فحسب، إنَ هذه ميزةٌ عظيمةٌ جد 

بل جعلنا فيها الفاسد، وهو ما كان صحيحاً في أصله لا في وصفه على 

 المشهور، بخلاف الباطل ما لم يكن صحيحاً لا بأصله ولا بوصفه.

كمًا، وي عتبر كأنَه  ه كالعدم، فلا نرتب عليه ح  ويِمنا هنا أنَ الباطل حكم 

 ه ملك.لم يفعل أصلًا فلا يحصل في

ف فيه، ويقسم إلى قسمين:  وأمَا الفاسد فيملك بالقبض ويصح  التصر 

 متمكن وغير متمكن.
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ن لا يلحقه التَصحيح، بل يبقى لازماً فيه الفسخ، مثاله: شرط  والمتمكِّ

با في العقد، والأجل الفاحش في الثمن، مثل: هبوب الريح ونزول المطر، الر  

 نَما علينا تجديد العقد.فلا يصح العقد بإلغاء الشرط، وإ

ه التَصحيح، بأن نرفعَ سبب الفساد فينقلب  ن يلحق  وغير  المتمكِّ

ط فيه منفعةٌ لأحد المتعاقدين أو الأجل غير الفاحش  صحيحاً، مثاله: أي شر 

، فإذا ارتفع شرط الفساد انقلب العقد للث   من: كوقت الحصاد وقدوم الحاج 

 صحيحاً.

ا المكروه فالعقد  ف ه إثم لما فيه من غرر وضرر.وأم   يه صحيحٌ وإنَما يلحق 

فيدةٌ للغاية في حيويةِ العقود، وانقلابها من فاسدة  فقسم  البيع الفاسد م 

 إلى صحيحة بعد إزالة المفسد، وهذا يجعل لها ميزة كبيرة.

 بات:مول والمرونة والث  انية والعشَّون: الش  الث  

البيع  ي تلزم الإن ان م  عاملات المالية التفهو يشمل كامل الت  

 والشركات والرهن  والعارية والإجارة  وغيرها.

ر، وإنَما ي راعي وفيه مرونة و ابلية للبقاء،  فلا يتصف بالجمود والتحج 

أحوال الناس ومعيشتهم في أحكامه إلا أن يكون فيه انتهاا لحرمات الله 

في البقاء في ابتناء بعض  ، وتتجسَد قابليتهومخالفة لصريح قرآنه وسن ة نبي ه 

أحكامه على العرف، واستخدام علم رسم المفتي في تطبيقه ـ كما سبق ـ، وفي 
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نه من استحداث  وجود القياس والتخريج وغيره من الأصول فيه التي تمك 

 أحكام شرعي ة لكل ما يطرأ من أمور في حياة المسلمين.

مـه الله تعـالى والحـلال مـا إذ إنَ الحرامَ ما حر  بات في الأحكام؛ وفيه الث  

أحله سبحانه في أي زمان ومكان، والأحكـام المتغـيرة فيـه هـي المبني ـة عـلى 

العرف، وكل ما يتعلق بالأمور المجمع عليها لا نخالفها أبداً، أما ما كان فيـه 

 منه ـ كما سبق ـ. (1)اختلاف بين المذاهب أمكننا الاستفادة

 

 

    
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 المنا شة:

  ح المقصود مما يلي:وض   أولاً:

، مقتضى العقد، العقد الربا، القمار، العين، المنفعة، العقود الحقيقية

 الفاسد، العقد الباطل.

 ثانياً: أجن ع  الأسئلة الآتية مع الشَّح الوافي:

ق بين تعريف المعاملات عند الفقهاء وعند المعاصرين. .1  فرِّ

 في حالات،  اذكرها.الأصل في ملك الإنسان أن يكون باختياره إلا  .2

وبأنَها تقوم على أساس رفع تتميز المعاملات بأنَها: تنظيمية لا تربوية،  .3

 وضح ذلك.وبلزوم العوض فيها في مقابل عين أو منفعة،  النزاع،

 هاتِ أمثلة تؤكد محاربة الشريعة الغراء للعقود الوهمية. .4

 ما هي طبيعة عمل الفقيه في المعاملات؟ .5

لتَطبيقي للفقه، وليس من الجانب الاستنباطي للحكم، العرف من الجانب ا .6

 بينِّ ذلك مع التمثيل.

ول  .7 يجوز الاستفادةَ من المذاهب الفقهي ة المعتبرة للمكل ف والمجتمعات والد 

ح ذلك.  بشروط، وضِّ
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 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:  √ثالثاً: ضع هذه العلامة ) 

 يجب مراعاتها عند قراءة فروعها. إنَ المعاملاتَ مبني ةٌ على عللٍ  .1

النَصوص  الشَرعية  الواردة  في أبوابِ المعاملات أكثر بكثيٍر من الن صوص  .2

 الواردة في العبادات.

ص في الصناعة والتجارة  .3 الذي يضع المعاملة هو الفقيه وليس المتخصِّ

 وغيرها.

اً للحكم الشرعي أبداً، ولا تستنبط به الأ .4  حكام أيضاً.العرف لا يكون مغير 

لكي نستفيد من  المعاملات والأنظمة والقوانين غير مقعدة على مذهب معين .5

 باقي المذاهب.

 رابعاً: أكمل الفراغ في العبارات الآتية بالكلمة المناسبة:

 إلا في مسألتين:..، و .. يملك الموصى له الموصى به بالقبول بعد موت الموصي .8

 عليها المعاملات. ي مثل  ......... أبرز قاعدة ب نيت .9
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 لالمبحث الأو  

 البيوع

 تمهيد: في تعريف البيع ومشَّوعيته وصفته:

 أولاً: تعريفه:

من الأضداد، يقال: بـاع ال ـء إذا شراه أو اشـتراه، ومنـه  :البيع: لغةً 

: أي لا يشتر عـلى شراء أخيـه، دل (1)«لا يبع بعضكم على بيع أخيه»الحدي : 

: أي البـائع والمشـتري، فكـل مـنهما (2)«عـان بالخيـارالبي  »على ذلك حـدي : 

 .(3).…بائع

 يتناول بيع المكره،اضي؛ ليقل بالتر   ، ولم (4)بمال مال  واصطلاحاً: مبادلة 
                                                           

، ومسند 21: 2، ومسند أحمد 79: 4، والمسند المستخرج 339: 11في صحيح ابن حبان  (1)

 ، وغيرها.205: 11أبي يعلى

 ، وغيرها.157: 1، والمنتقى 732: 2، وصحيح البخاري 1164: 3في صحيح مسلم  (2)

: 1لسـان ال، و56، والمغـرب ص8: 3، والقاموس 327: 1ينظر: معجم مقاييس اللغة  (3)

401-402. 

 .56: 1، ومجلة الأحكام العدلية3: 2، وملتقى الأبحر 499ينظر: وقاية الرواية ص (4)
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 .(1)فإنَه منعقد وإن لم يلزم 

ل مالاً اتخذه ُ نية لغةً: المالو  ،، فهو ما ملكته من جميع الأشياءم  تمو 

قتنى  ة، ثمَ أطلق على كل ما ي  ففي الأصل: ما يملك من الذهب والفض 

من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو  حنطة أو شعير   وي ملك من الأعيان

 .(2)خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلكأو 

 وأما المتقوم، المال تعريف هذا ،(3)واصطلاحاً: المبذول المنتفع به شرعاً 

ما يميل إليه الطبع، وي مكن ادخاره لوقت  لأنَه به؛ المنتفع المبذول المال:

ل الن اس كاف   ة أو الحاجة منقولاً أو غير منقول، والمالية  إنَما ثبتت بتمو 

يانة والادخار لوقت الحاجة  .(4) بعضهم، وذلك بالصِّ

م؛ لأنَ المال ما يمكن ادخاره ولو غير  وحاصل ه: أنَ المال أعم  من المتقو 

م ما ي مكن ادخاره مع الإباحة، فالخمر  مالٌ لا  مباح: كالخمر، والمال المتقو 

م، فلذا فسد البيع بجعلها ثمناً   .(5) متقو 

                                                           

 ، وغيره.3: 2ينظر: مجمع الأنهر  (1)

 .586المنير ص ، والمصباح449-448، و المغرب ص4300: 6ينظر: لسان العرب   (2)

 ، وغيرهما.170: 2، ودرر الحكام 277: 5ينظر: البحر الرائق   (3)

: 4عن الكشف الكبير، ورد المحتار  277: 5، والبحر الرائق 153: 9ينظر: المبسوط   (4)

 ،234: 5، التبيين 170: 2، و درر الحكام 59: 1، ومجلة الأحكام العدلية 501

 .501: 4رد المحتار   (5)
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 ل أو ملك؟وهل المنفعة ما

قال التَفتازاني  
والتَحقيق  أنَ المنفعة ملكٌ لا مال؛ لأنَ الملك ما من : »(1)

ف فيه بوصفِ الاختصاص، والمال ما من شأنه أن ي دخر  شأنه أن يتصر 

 «.للانتفاع به وقت الحاجة

مَ يستلزم المالي ة عند أبي حنيفة »وبنى عليها: أنَ  ، والملكي ة عند التَقو 

منافع المغصوب تضمن بالغصب بأن  افعي ، فعند الش  افعي ش  ال

ةً ولا يستعملها، وتضمن أيضاً بالإتلاف بأن  يمسك العين المغصوبة مد 

: لا يضمن؛ لأنَ المنفعةَ يركب الدَابَة ويَسكن الدار مثلًا، وعند أبي حنيفة 

يانة عرضٌ، والعرض غير باق، وغير الباقي غير محرزٍ؛ لأنَ الإحرا زَ هو الصِّ

والادخار لوقتِ الحاجة فيتوقَف على البقاء لا محالة، وما ليس بمحرز ليس 

يد والحشيش، فالمنفعة ليست بمتقومة فلا تكون مثالاً للمال  بمتقوم: كالص 

م  .(2)«المتقو 

، ومال عند فظاهر عبارة التفتازاني  أنَ المنفعةَ ملك عند أبي حنيفة 

 .(3)عنه ابن عابدين، ونقله افعي  الش  

 لكن على التَعريف السَابق عن الحنفي ة: من أنَ المال: كل  ما ينتفع به، 

                                                           

 .327: 1التلويح ( في1)

 .327: 1( ينظر: التلويح2)

 .134: 3، وينظر: دستور العلماء502: 4( في رد المحتار3)
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رت عليه  عت عليه مسائلهم، وق رِّ وهو الذي استقر  عليه مذهبهم، وف رِّ

فتاويِم، فلا ضير في اعتبار المنفعة مال عندهم بناءً عليه، حتى ي مكننا أن  

م والأ جرة من تفريعات نقابَلها بالأجر، ونقدر على  تقويمها بالعقد، فالتَقو 

 المال لا الملك، والله أعلم.

وبعد كتابة هذا البح  وقفت بتيسير الله تعالى على نصٍّ صريحٍ 

المال  د يكون عيناً، و د »باعتبار أنَ المنفعة مالٌ، حي  قال:  (1)للكاساني

، فلله الحمد والمن ة، «ما أحكام، ويتعل ق بالملك في كلِّ واحدٍ منهيكون منفعةً 

وأنظر إلى بحر الخيال الذي غرق فيه المعاصرون في هذا البح ، فإلى الله 

 المشتكى.

م المنافع عند أبي حنيفة  بسبب أنَها  وما فَرَعه التَفتازاني  من عدم تقو 

مة فلا تضمن، وبهذا التَفصي ل ليست بمالٍ ي مكن بناؤه على أنَها غير  متقو 

م بثلاثةِ أُمور  يكون   : الترقوُّ

 ، كما سبق.الانتفاعُ شرعاً .1

 ، كما في الاستيلاء ووضع اليد على المباحات كالصيد.الإحرازُ .2

 ، ويكون في المنافع، كما في مسألتنا، والله أعلم.العقدُ .3

 وإن  : »(2)، قال شيخنا العثمانيم  الأموال والغاز  تُعَدُّ الكهرباء   وكذلك

                                                           

 .385: 7( في بدائع الصنائع1)

 .25: 1فقه البيوع( في 2)
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كهرباء والغاز أصبحا اليوم من أعزِّ الأموال التي يجري فيه التَنافس، ال 

ها  ويَصعب  إدخالهما في الأعيان القائمة بنفسها، ومع ذلك يجوز بيع 

وشراؤهما، وقد تعامل الن اس بذلك من غير نكير، فما ذكرنا عن ابن عابدين 

نفسها، وما ليس من تعريف المال هو الراجح بدون تقييده بالأعيان القائمة ب

بعين لا يحكم بعدم جواز بيعه لمجرد أنه ليس بعين، ما لم يلزم منه محظور 

 «.آخر

 ويق م المال إلى  يمي ومثلي:

: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت فالقيمي

 . (1)المعتد به في القيمة: كالدواب والبهائم

سوق بدون تفاوت يعتد به: كالقمح : وهو ما يوجد مثله في الوالمثلي  

 . (2)والزيت

 والمال على نوعين: عقار ومنقول:

: هو ما لا يقبل الانتقال، ويقصد به الأراضي والدور، قال فالعقار

 «.العقار كل  ما له أصلٌ ثابتٌ لا ي مكن نقل ه أو تحويل ه: »(3)قدري باشا

 عدا  ما  على  ويقع  كان م إلى  مكان  من  ما يقبل الانتقال  : هو والمنقول

                                                           

 ، وغيرها.146مادة  61: 1ينظر: مجلة الأحكام العدلية ( 1)

 ، وغيرها.145مادة  61: 1ينظر: مجلة الأحكام العدلية (  2)

 .1( في مرشد الحيران ص3)
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: (1)يارات والحواسيب وغيرها، قال قدري باشاور: كالس  الأراضي والد  

المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات »

والمكيلات والموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين 

 «.في أرض مملوكة أو موقوفة

 شَّوعيته:ثانياً: م

 م  القرآن: 

بَا}: قوله   .275البقرة:  {وَأَحَلَ الله   الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّ

 نة: وم  ال   

باشر البيع بنفسه، وشاهد الناس يتعاطون البيـع والشرـاء،  إنَ النبي 

 فأقرهم ولم ينهاهم عنه.

أي الكســب أطيــب أو  قــال: ســئل رســول الله  وعــن أبي بــردة 

 .(2)«عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور»أفضل؟ قال: 

 .(3)«عان بالخيارالبي  : »وقوله 

                                                           

 .1( في مرشد الحيران ص1)

، 554: 4، ومصنف ابـن أبي شـيبة 263: 5، وسنن البيهقي الكبير 12: 2في المستدرا  (2)

: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه 60: 4قال الهيثمي في مجمع الزوائد 

 أحمد رجال الصحيح. المسعودي وهو ثقة، ولكنَه اختلط وبقية رجال

 سبق تخريجه. (3)
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يا معشر التجار، إنَه يشهد بيعكم اللغـو والحلـف فشـوبوه : »وقوله 

 .(1)«بصدقة

 وم  الإجماع:

على  إجماع الأمة على مشروعية البيع، وأنَه أحـد  (2)اتفقت عبارة الفقهاء

 ملك.أسباب الت  

 وم  المعقول:

ه به تعلق البقاء، وذلك أنَ الإنسان لو استقل بابتداء بعـض حاجاتـه أنَ 

من حرث الأرض، ثم بذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ودراسته، ثـم 

تذريته ثم تنظيفه وطحنه بيده وعجنه وخبـزه لم يقـدر عـلى مثـل ذلـك، وفي 

بـد   الكتان والصوف للبسه، وبناء ما يظله من الحر والبرد إلى غير ذلك، فـلا

من أن تدفعَه الحاجة إلى أن يشتري شيئاً ويبتدئ مزاولـة شيء، فلـو لم يشرـع 

 البيع سبباً للتمليك في البدلين لاحتاج إلى أخذ ما يريده بما يلي:

 ، وفيه من الفساد ما لا يخفى.غالن والمقاهرةالت  .1

، وفيه الذل والصغار ما لا يقـدر عليـه كـل أحـد حاذةؤال والش  ال   .2

 بصاحبه.ويزري 

 دة والعناء ما هو واضح.، وفيه من الفساد والش  بر حتى يموتالص  .3
                                                           

 ، وقال: حسن صحيح.514: 3، وجامع الترمذي 144: 1، والمنتقى 6: 2في المستدرا  (1)

 .3: 4، والتبيين 455: 5، وفتح القدير 101: 1، ودرر الحكام 3: 2في مجمع الأنهر  (2)
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فكان في شرعيته بقاء المكلفين المحتاجين ودفـع حـاجتهم عـلى النظـام 

 .(1)الحسن

 ثالثاً: صفة البيع:

 تقسيم البيع من حي  الحكم الأخروي، وهي:

وهو مـا خـلا عـن أوصـاف مـا بعـده مـن مكـروه وحـرام .مباح؛ 1

زْجِـي }: ، وهذا الحكم هو الأصل في البيوع، قال وواجب م  الَـذِي ي  رَب ك 

واْ مِن فَضْلهِِ  لْكَ فِي الْبَحْرِ لتَِبْتَغ  م  الْف   .66الإسراء:  {لَك 

َـا الَـذِينَ }: وهو كالبيع بعد النداء يوم الجمعة، قال .مكروه؛ 2 يَاأَيِ 

مْ  آمَن وا إذَِا ن ودِي للِصَلَاةِ مِن يَوْمِ  وا الْبَيْعَ ذَلكِ  عَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللهَِ وَذَر  الْج م 

ون نت مْ تَعْلَم  مْ إنِ ك   .9الجمعة:  {خَيْرٌ لَك 

َا الَذِينَ آمَن واْ إنَِـمَا }: وهو كبيع الخمر لمن يشربها؛ قال .حرام؛ 3 يَاأَيِ 

ـنْ عَمَـلِ الشَـيْطَانِ فَـاجْتَنبِ وه   الْخَمْر  وَالْمَيْسِر  وَالأنَصَـاب  وَالأزَْلامَ   رِجْـسٌ مِّ

ون فْلحِ  مْ ت   .90المائدة:  [90]المائدة:{لَعَلَك 

مْ }: ، قال (2)وهو كبيع شيء لمضطر إليه.واجن؛ 4 واْ بأَِيْدِيك  لْق  وَلاَ ت 

 .195البقرة:  {إلَِى التَهْل كَةِ 

                                                           

 ، وغيره.455: 5ينظر: فتح القدير  (1)
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 رابعاً: حكم البيع:

بيع للمشتري، وفي الثمن للبـائع، هو ثبوت الملك في الم حكم أصلي:.1

 إذا كان البيع باتاً، وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيهما عند الإجازة. 

هو وجوب تسليم المبيع والـثمن، وثبـوت الشـفعة لـو  حكم تبعي:.2

 .(1)كان المبيع عقاراً، وغيرها

 خام اً: محل  البيع:

ومـاً: كـالخمر، ومـا ، فيخرج ما كـان مـالاً غـير متق(2)وهو المال المتقوم

شابهه؛ إذ أنَ بيعه باطل في حق المسلم. ويخرج ما لـيس مـالاً أصـلًا: كالميتـة 

 م.والد  

 ول: أركان البيع:المطلن الأ  

 أولاً: رك  البيع:  

عاطي، الدالان على الت بادل، أو ما يقوم مقامهما من الت  الإيجاب والقبول 

ال على تبادل الملكين ف الد   .(3)من قول أو فعل فهو التَصر 

 ، وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه لغةً: الإثبات  والإيجاب:
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 يثبت للآخر حق  القبول. 

 ؛ لأجل إنشاء التصرف.واصطلاحاً: ما يصدر أولاً م  أحد العا دي 

 والقَبول: ما يصدر ثانياً م  العا د الآخر.

ن المشـتري، فمَـن بـدأ أوَلاً ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو م

 .(1) كان هو الموجب، والآخر هو القابل

ة القَ   بول: ثانياً: شروط صح 

وبيان حتى يلزم صحة العقد، الأول: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب، 

 ذلك في الحالات الآتية:

.أن يكون  بول العا د الآخر على الوجه المطابق للإيجاب، ولـيس لـه 1

، فلو قال البـائع للمشـتري: بعتـك هـذه (2)أو المثم  وتفريقهماتبعيض الثم  

اعات بمئة دينار مثلًا، فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المبين، فإنَه يأخذ الس  

جميع الساعات بمئة دينـار، ولـيس للمشـتري أن يقبـل جميـع السـاعات أو 

 نصفها بخمسين ديناراً.

وذلـك إذا كـان الموجـب  اً؛.أن تكون موافقة القبول للإيجاب ضـمن2

البائع وسمى الثمن فقبل المشتري المبيع بثمن أزيد من الثمن المسمى، أو كان 
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الموجب المشتري فقبل البائع بثمن أنقص من الثمن المسمى، فلو قـال البـائع 

للمشتري: بعتك هذا البيت بعشرة آلاف دينار، وقال المشتري: اشتريته منك 

نَه ينعقد البيع على عشرة آلاف، ولا تلزم الزيـادة بخمسة عشر ألف دينار، فإ

 على المشتري إلا إذا قبلها البائع في المجلس.

، سواء عَينر .3
دة بصفقة  واحدة  أن يوجن أحد المتبايعين في أشياء متعدِّ

لكلٍّ منها ثمناً على حدة أم لا، فإنره ليس للآخر إلا أن يقبل جميع الصفقة بكل  

ليس للمشتري أن يقبل ما شاء من الصـفقة بـالثَمن الـذي عينـه لأنَه  م ؛الث  

البائع لكل  واحدة من أفراد الصفقة، فلو قال البائع للمشـتري: بعت ـك هـذه 

الأثواب الثلاثة كل واحد بعشرة دنانير، وقال المشتري: قبلت أحدهما بعشرة 

 دنانير أو كليهما بعشرين ديناراً، فإنَه لا ينعقد البيع.

يذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة ويبين  لكـل واحـد منهـا ثمنـاً .أن 4

، فإن  بل ويكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها على الانفرادعلى حدته، معي ناً 

ى له، فإنره ينعقد البيـع فـيما  بلـه فقـط، فلـو قـال  الآخر بعمها بالثم  الم م 

ذٍ أن يقبـل ويأخـذ البائع: بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين، فالمشتري حينئـ

 .(1)أيِما شاء بالثمن الذي عين له البائع

 فإذا توفيِّ  الآخر،   بول  حين  الحياة   يد  الموجن على  اني: أن يكون الث  
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الموجب بعد الإيجاب وَقَبْلَ القبول، فإيجابه يصـبح بـاطلًا، ولا يصـح قبـول 

 المخاطب بعد ذلك.

 الآخر، وله حالات، وهي: الث: أن لا يَبطل الإيجاب  بل  بولالث  

؛ وهو الاجتماع الواقع لعقد البيع ـ ـ.إعراض أحدهما في مجلس البيع 1

 بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس، حتى لـو أوجـب ينفمعلوم أنَ المتبايع

ة ما لم يعـرض أحـد  أحد المتبايعين البيع، فإنَه يستمر الإيجاب وإن طالت المد 

هما بطل الإيجـاب، فلـو قـال أحـد العاقدين بقول أو فعل،  فإن أعرض أحد 

المتبايعين: بعت أو اشتريت، واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخـر أو بكـلام 

 أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب.

بأن يرجع أحـد المتبـايعين عـن البيـع بعـد رد  الإيجاب  بل القبول؛ .2

اب، حتى لو قبل الآخر بعـد ذلـك في الإيجاب وَقَبْلَ القبول، فإنَه يبطل الإيج

جوع عن الإيجاب أن يسمع  ة الر  المجلس لا ينعقد البيع، ولكن ي شترط لصح 

الطرف الآخر الرجـوع، فـإذا قبـل الآخـر دون أن يسـمع رجـوع الموجـب 

ا الإيجاب الذي يقع  جوع، فأم  فالقبول معتبر، والبيع ينعقد، ولا حكم لهذا الر 

ة الرجوع عنه علـم الطـرف الآخـر بهـذا  كتابةً أو رسالةً فلا يشترط في صح 

 الرجوع، ويتفرَع عليه:

  لو قال البائع: بعت هذا المتاع بكذا، وَقَبْـلَ أن يقـول المشـتري قبلـت رجـع

 البائع، ثم قبل المشتري بعد ذلك، فلا ينعقد البيع.
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 ،ولو قال البائع: بعت هذه السيارة بكذا، فرده المشتري، ثم قبـل بعـد ذلـك 

 فإنَ البيع لا ينعقد.

  ولو قال البائع: بعت، وقال المشتري: اشتريت، وقارنه الآخـر برجعـت: إن

 كانا معاً لا يتم البيع، وإن أعقبه البائع برجعت يتم.

ل، .3 بطـل  الإيجابُ بعد إيجابه الأو  فإنَ تكرارَ الإيجاب قبـل القَبـول ي 

ل، وي عتبر فيه الإيجاب الثاني ، مثاله: لو قال البائع للمشـتري: (1)الإيجابَ الأو 

بعتك هذا ال ء بمئة دينار، ثم بعد هـذا الإيجـاب قبـل أن يقـول المشـتري 

اه بمئتي دينار، فإنَ للمشتري أن يقبـل عـلى  قبلت رجع البائع فقال: بعتك إي 

ل، وللموجـب أن يرجـع  الإيجاب الثاني؛ لأنَ الإيجاب الث اني رجوع عن الأو 

 لقبول.عن إيجابه قبل ا

مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتـك هـذا  .تغيَّ  المبيع  بل القبـول،4

ل الـورق كتابـاً مطبوعـاً، فـالبيع لا  الورق، فَقَبلَِ المشتري البيع بعـد أن تحـو 

 ينعقد.

ابع: سماع البائع والمشتري إيجابهما و بولهما ، مثاله: لو أوجب البـائع الر 

بـائع، فـلا ينعقـد البيـع، ولكـن إذا سـمع البيع فقبل المشـتري ولم يسـمع ال

الحاضرون قبول المشتري فادعاء البائع بعدم السماع فهو غـير مصـدق، مـا لم 

 يدع فقدان سمعه أو ضعفه.
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خص الذي صدر منـه  الخامس: أن يصدر القبول م  شخص غيَّ الشر

فإنَه لا يصح  قيام شخص بمفـرده مقـام العاقـدين، فيتـولى  طـرفي الإيجاب، 

في وقت واحد؛ لأنَ أحد المتبايعين متملك والثـاني مملـك، ولا تجتمـع  العقد

الصفتان في وقت واحد وفي شيء واحد، فلو وكل شخص آخـر ببيـع مـال، 

ووكــل آخــر الوكيــل بشرــاء المــال، فباعــه لموكلــه الثــاني، لا يكــون العقــد 

 .(1)صحيحاً 

 ثالثاً: ألفاظ الانعقاد:

بكلِّ لفظين م تعملين لإنشاء البيـع في  ينعقد الإيجابُ والقبولُ في البيع

 .(2)عُرف البلد والقوم

فمن ألفاظ البيـع: بعـت، واشـتريت، وقبلـت، ورضـيت، وأرغـب، 

وأحببته، ويوافقني، وبذلت، وجعلك لك هذا بكـذا، واخـترت، وأجـزت،  

 ووهبتك مالي هذا بخمسين دينار، وأسلمتك، وأعطيت، وملكت. 

 المتبايعين، ويتفرَع عليه: وينعقد البيع أيضاً بقول أحد 

  لو قال شخص لآخر: بعت ك هذا المال بمئـة دينـار، فبقـبض المشـتري للـمال

بدون أن يقول شيئاً ينعقد هذا البيع على أنَه بيع قولي لا بيـع تعـاط؛ لأنَ بيـع 

 التَعاطي لا يتضمن إيجاباً، بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن.
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  :قد اشـتريت منـك هـذا المقـدار مـن الحنطـة ولو قال رجل لآخر في مجلس

ق به، وتصدَق الث اني بذلك المقـدار في  بخمسين ديناراً وأطلب إليك أن تتصد 

قَ البائع يدل  على القبول، ولو تصـدَقَ  ذلك المجلس، فالبيع  ينعقد؛ لأنَ تصد 

 البائع  بالحنطة بعد انفضاض المجلس لا ينعقد البيـع بيـنهما؛ لأنَ الإعـراضَ 

 مبطلٌ للإيجاب.

ولا ينعقد البيع  بالألفاظ التي لا تـدل  عـلى التَمليـك: كلفـظ الإقالـة، 

مثاله: لو قال شخصٌ لآخر: قد أقلت ك مالي هذا بكذا دنانير، فلا ينعقد البيـع 

 .(1)بينهما، ولو أجابه الآخر بقوله: قبلت

 رابعاً: صيغ الانعقاد:

فـإن كـان العقـد يتحقـق عرفـاً،  كلُّ ما يدل على تحقق البيع لا الوعـد

بالتعاطي بدون تلفظ، فمن باب أولى أن يتحقق بالصـيغ المختلفـة إن كانـت 

 أمثلة لذلك، ومنها:دالة حصول البيع لا المساومة والعدة، وما يذكره الفقهاء 

؛ إذ الإيجاب والقبول يكونان بصـيغة صيغة الماضي، فإنر البيع ينعقد بها

، ورضـيت، وأعطيـت، وقبلـت، وغيرهـا؛ لأنَ الماضي: كبعت، واشـتريت

واضع اللغة لم يضع للإنشـاء لفظـاً خاصـاً، وإنَـما عـرف الإنشـاء بالشرـع، 

واختيــار لفــظ المــاضي؛ لدلالتــه عــلى تحقيــق وقــوع الحــدث وثبوتــه دون 

 .(2)المستقبل
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كما في عرف بعض وصيغة الممارع إذا أريد بها الحال، فإنره ينعقد البيع، 

أبيع، وأشتري، مثاله: لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذا المال بمئة البلاد: ك

دينار، وأجابه المشتري: اشتريه، وكان قصد البائع والمشتري من قولهما الحال، 

والحال في الممارع إذا ا ترن بما يُعَيِّنهُُ للحال، فالبيع ينعقد به بلا  فالبيع ينعقد.

، مثاله: إذا قال (1)الاستقبال  حقيقة أو مجازاً لغلبة استعماله في نية على الأصح؛ 

 البائع: أبيع الآن، فالبيع ينعقد.

وهـي المضـارع المقـترن بالسـين أو سـوف، مثـل: وصيغة الاستقبال؛ 

 ؛ لأنَها وعد مجرد.لا ينعقد البيع بهاسأبيعك، أو سوف أبيعك، فإنَه 

شـتري للبـائع: مثاله: لو قـال الم لا ينعقد البيع بها، وصيغة الاستفهام؛

هل تبيعني هذا بمئة دينار، فأجابه: بعت، فإنَه لا ينعقد إلا إذا قـال المشـتري 

ثالثاً: قبلت؛ لأنَ الإيجاب والقبول حصلا بكلمتي بعت وقبلت الدالتين على 

 الإنشاء.

فإنره لا ينعقد البيع بها، سواء نوى بذلك مثل: بع واشتر،  وصيغة الأمر؛

إلا إذا دل ت صيغة الأمر بطريـق الأمرَ متمحضاً للاستقبال؛  ؛ لأنَ الحال أو لا

، مثاله: لو قال البائع للمشـتري: الا تماء على الحال، فحينئذ  ينعقد بها البيع

خذ هذا بكذا من الدنانير، وقال المشتري: أخذته، انعقـد البيـع، فـإنَ قولـه: 

 .(2)خذه ههنا بمعنى: ها أنا ذا بعت فخذ

                                                           

 ا.، وغيرهم9: 2ينظر: الدر المختار ورد المحتار   (1)

 ، وشرحها درر 67-65: 1، ومجلة الأحكام 10: 2ينظر: تفصيل ما سبق في رد المحتار  (2)



  103 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 بالكتابة:خام اً: البيعُ 

فكما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة مـن الطـرفين أو 

 من طرف واحد أو بالرسالة بالشروط الآتية: 

 سالة مرسومة وم تبينة.أ.أن تكون الكتابة في الر  

 هي التي تكون مصدَرةً ومعنونة. والمرسومة:

عـلى وجـه وهي ما يكتب على الصحيفة والحـائط والرمـل  والم تبينة:

يمكن فهمه وقراءته لا ما يكتب على الهواء أو المـاء أو شيء لا يمكـن فهمـه 

 وقراءته.

، ففي ب.أنر يكون مجلس القبول هو مجلس وصول الرسالة أو الرسول

اد المجلس معنىً أو حكمًا، لكـن  (1)بع  الرسالة أو إرسال الرسول يكون اتح 

ى لو بلغته الرسـالة ولم يقبـل لا يشترط القبول في مجلس وصول الرسالة، حت

 .(2)في ذلك المجلس، وإنَما قبل في مجلس آخر، جاز

                                                                                                                                                   

 ، وغيرها.67-65: 1، ومرآة المجلة 139: 1الحكام 

لا يشترط في الرسول أن يكون بالغاً عاقلًا عدلاً، فيقبل كلامه سواء كان حراً أو عبداً، أو  (1)

: 1قاً؛ لأنَها تبليغ عبارة المرسل. ينظـر: الفتـاوى الهنديـة صغيراً، أو كبيراً، أو عدلاً، أو فاس

269. 

ــر:  (2) ــر: البح ــة 89: 3ينظ ــاوى الهندي ــار 269: 1، والفت ، 513: 4، 15: 3، ورد المحت

 وغيرها.
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قبلت،  قال:  لو  وهذا هو الفرق بين الكتاب والخطاب؛ إذ في الخطاب 

في مجلس آخر، لم يجز، وفي الكتاب يجوز؛ لأنَ الكلامَ كما وجد تلاشى فلم 

فقائم في مجلس آخر، يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر، فأما الكتاب 

 .(1)وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر، فات صل الإيجاب بالقبول، فصح  

ـدَ منهـا؛  ومقتضى هذا الفـرق: أنَ قـراءة الكتـاب في مجلـس آخـر لا ب 

ـاد المجلـس شرط في  ليحصل الاتصال بين الإيجاب والقبـول، وحينئـذ فاتح 

ءته ثانياً، والظاهر أنَه لـو الكتاب أيضاً، وإنَما الفرق هو الكتاب، وإمكان قرا

كان مكان الكتاب رسول بالإيجـاب، فلـم تقبـل المـرأة، ثـم أعـادَ الرسـول  

لاً بخـلاف  ؛ لأنَ رسـالتَه انتهـت أو  الإيجاب في مجلس آخر فقبلت، لم يصـح 

 .(2)الكتابة؛ لبقائها

وينبغي أن تكون صيغ الكتابـة نفـس صـيغ المشـافهة، كـما أنَـه لا بـد  

د بغياب أحد العاقدين من إرسال  رسالة أو رسول، ولا يكفي لحصول العق

قبول الغائب بدونهما، فلو قال: بعت فلاناً ـ الغائب ـ فبلغه وقبـل لم ينعقـد. 

 ومن أمثلة الكتابة: 

  ًماله لذلك  من  معين   لمال  بيعه  يتضمن  لآخر غائب   لو كتب شخص كتابا 
                                                           

، هذا التفريق بين الرسالة والرسول حققه ابن عابدين في النكاح، 89: 3ينظر: البحر:  (1)

، مع أنَ فيه مخالفة لظاهر عبارة الهداية باعتبار مجلس 11-10: 2وأشار إليه في البيوع

 البلوغ.

 . 15: 3أفاده الرحمتي، ينظر: رد المحتار  (2)
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صل الكتاب لذلك الشـخص خص وأرسل ذلك الكتاب له، وبعد أن والش  

وقرأه ووقف على ماله كتب أيضـاً كتابـاً إلى ذلـك البـائع معنونـاً ومرسـوماً 

ن قبول ذلك البيع، فالبيع يكون قد انعقد بإيجاب وقبول كتابي.  يتضم 

  ولو كتب شخص كتاباً إلى شخص غائب يتضمن بيعـه مـالاً معينـاً وأرسـل

وبعد أن قرأه واطلع على  الكتاب إليه وعند وصول الكتاب للشخص الآخر

 ماله قال: قبلت البيع، فالبيع يكون قد انعقد بإيجاب كتابي وقبول شفهي. 

سول، فإنَه لا ينعزل قبل أن يعلم بعزلـه، فعـلى هـذا وفي حالة عزل الر  

سول وبين الرجوع عن الإيجاب، مثالـه: لـو أوجـب يوجد فرق بين عزل الر  

المشتري ثم رجع الموجب عن البيـع بـدون  البائع البيع وأمر رسولاً أن يبلغه

سول حتى أدى الرسالة فقبل المرسل إليه البيع، فالبيع لا ينعقـد؛ أن يعلم الر  

رف الآخر قَبلَِ البيع بعد رجوع الموجـب عـن إيجابـه وبعـد بطـلان لأنَ الط  

الإيجاب، أما إذا لم يرجع الموجب عن الإيجاب، إلا أنَه عزل الرسول ولم يعلم 

سول خبر عزله حتى أدى الرسالة، فَقَبلَِ المرسل إليه، فـالبيع ينعقـد؛ لأنَ الر  

سول قد بلغ الرسالة قبل أن يعلم بعزله فالرسالة صحيحة، وقد تم البيـع الر  

 .(1)بقبول الطرف الآخر للبيع

رَج على البيع بالكتابة البيع بالت لكس والفاكس والإيميل والـواتس  ويخ 

لتَواصل الاجتماعي إذا كان بالكتابة، بخلاف ما إذا كـان وغيرها من برامج ا

                                                           

 . 142-141: 1ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام   (1)
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الاتصال بينهما مباشرة بالصوت، فإن له حكم العقد مشافهة، ويكونا حكـمًا 

 في مجلس واحد.

ويقاس عليه التلكس والفـاكس، حيـ  يجـوز : »(1)قال شيخنا العثماني

 الإيجاب القبول بهما، بشرط أن يكونا آمنين مت التزوير...

بهـما كالتعاقـد مشـافهة، وإن الهاتف والجهاز اللاسلكي، فالتعاقد وأما 

 كان أحدهما لا يرى الآخر؛ لأن ذلك ليس بشرط لصحة العقد...

ولكن العقد بين شخصـين متباعـدين، سـواء أكـان بطريـق الـتلكس 

ما يصح  فيما لا يشترط فيه والفاكس أم بطريق الهاتف أو الجهاز اللاسلكي، إن  

قابض في مجلس العقد العقد، أما العقود التي يشترط فيها الت   القبض في مجلس

ف، فإنها لا تـتم بهـذه الالآت إلا إذا كـان لكـل واحـد مـنهما وكيـل كالصر  

 «.سليم عند الآخربالت  

 سادساً: بيع الأخرس:

ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس الدالة على قصده البيـع؛ لأنَهـا 

 ، واستحسن ابن (2)الدلالة استحساناً  في  كالعبارة   فكانت ،  مفهومةً  صارت 

اله مام
أنَه يشترط أن تعتبر إشارة الأخـرس إن لم يكـن كاتبـاً، ومشـى عليـه  (3)

نْب لالي    .(4)الشر  
                                                           

 .28ـ 27: 1فقه البيوع ( في 1)

 هما. ، وغير300: 1، وشرح الأحكام الشرعية 89: 2ينظر: فتح باب العناية   ( 2)

 .491: 3في فتح القدير   ( 3)

 .360: 1في الشرنبلالية   ( 4)
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أنَ هذا هو المفهوم من ظاهر الرواية، لكن يشترط  (1)وحقَق ابن  عابدين 

ل اللسان ـ أن تصـبح إشـارته في اعتبار إشارة في الخرس الطارئ ـ أي معتق

 .(2)مفهومة

 عاطي:سابعاً: بيع الت  

وهو وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض من المتبايعين من غير لفظـة: 

، وهو بيع منعقد؛ لأنَ المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول (3)واشتريت بعت

، هو تراضي الطَرفين، وهـو حاصـلٌ بالمبادلـة الفعليـة الدالـة عـلى الـتراضي

وينعقد بالتعاطي في النفيس: كعقد جوهر، والخسيس: كحزمة بقلة وتفاحـة 

 .(5)، على الصَحيح(4)ورمانة

                                                           

 .425: 2في رد المحتار   ( 1)

، 430: 2وقيل: أن تدوم العقلة إلى وقت المـوت عـلى المفتـى بـه ، كـما في درر الحكـام   ( 2)

، وقدره التمرتاشي 544: 8، والبحر الرائق 425: 2، والدر المختار 430: 2والشرنبلالية 

: أنَه ضعيف. قال ابن عابدين في رد المحتـار 455بسنة، وقال صاحب مجمع الضمانات ص

: وكذا لو تزوج بالإشارة لا يحل له وطؤها؛ لعدم نفـاذه قبـل المـوت وكـذا سـائر 425: 2

ب: /98عقوده، ولا يخفى ما في هذا من الحرج، ثم قـال: وفي التتارخانيـة عـن الينـابيع ق

ارة، ويريد به الذي ولد وهو أخرس أو طـرأ عليـه ذلـك ودام ويقع طلاق الأخرس بالإش

 حتى صارت إشارته مفهومة وإلا لم يعتبر.

 ، وغيره.233ينظر: أنفع الوسائل ص  (3)

ومنهم من حد النفيس بنصاب السرقة فأكثر، والخسيس بما دونـه. ينظـر: مـنح الغفـار   (4)

 ب.2: 2ق

 ، وغيره.459: 5ة فقط. ينظر: فتح القدير وعند الكرخي  ينعقد في الأشياء الخسيس  (5)
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، حتى لـو قـال: كيـف (1)ويكفي الإعطاء  في التَعاطي من أحدِ المتبايعين

تبيع الحنطة، فقال: الرطل بدينار، فقال: كل لي خمسة أرطل، فكـال، فـذهب 

 نانير، ويتفرَع عليه:بها، فهذا بيع، وعليه خمسة د

  لو أعطى المشتري للخباز مقداراً من الدنانير فأعطاه الخباز مقداراً من الخبـز

 بدون تلفظ بإيجاب وقبول، انعقد البيع.

 .ولو أعطى المشتري الثمن للبائع وأخذ السلعة وسكت البائع، انعقد البيع 

 كم تبيع المد من ولو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال: ب 

هذه الحنطة؟ فقال: بدينار، فسكت المشتري، ثـم طلـب منـه الحنطـة، فقـال 

البائع: أعطيك إياها غداً، ينعقد البيع حتى لو ارتفع سعر الحنطة في الغـد إلى 

 دينار ونصف، يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار.

  دنانير مـن هـذا الجانـب مـن  اقطع لي بخمسة اب: للقص   المشتري  قال  ولو

 وليس   البيع، انعقد   إياه،  وأعطاه  اللحم ووزنه اة، فقطع القصاب هذه الش  
                                                           

هذا اختيار أبو الفضل الكرماني والسرخسِ وقاضي خان وأبو اليسرـ وصـاحب القنيـة  (1)

، ومـنح الغفـار 124، والتمرتاشي في تنوير الأبصار ص460: 5وابن الهمام في فتح القدير 

، 11: 4المختـار  ب، وقال الكركي في الفيض: وبه يفتى، وأيده الحصكفي في الـدر2/2ق

، 333، وينظـر: شرح أبي المكـارم ق499وعليه مشى صدر الشرـيعة في شرح الوقايـة ص

 ، وغيرهما.499، ومنتهى النقاية ص2: 5ومجمع الأنهر 

والطرسـوسي في أنفــع الوســائل  368: 1واختـار الحلــواني والسـغدي وصــاحب البزازيــة 

 ن الإعطاء من الجانبين.، وقال علي الأكثر: أنَه لا بد في التعاطي م233ص
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 .(1)للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه

 عاطي البيع بالاستجرار، وله صورتان:بالت   (2)وألحق شيخنا العثماني

 م ، وله حالات:الأولى: أن يؤخر الث  

بينِّ  1  ثمن البضاعة المأخوذة كلـما يأخـذ منـه المشـتري .إن كان البائع  ي 

 شيئاً أو البضاعة محددة السعر في السوق، فالبيع صحيح.

بَينِّ  ثمن البضاعة عنـد كـل أخـذ2 وغـير محـددة في  .إن كان البائع  لا ي 

جِد عرف يحتكموا له عند التَنـازع أو الجهالـة في سـعرها لا  ، ولكنوقالس   و 

 نهم، فيتحقق التراضي بينهم، فيكون البيع  صحيحاً.ت فضي إلى النزاع بي

 م :انية: أن يقدم الث  والث  

مه من الـث   قدِّ من يكـون قرضـاً مضـموناً عـلى البـائع إن تلـف فإن ما ي 

بتقصير أو بغير تقصير منه، وبالتالي يجوز له أن يخلطه بماله، ويتصرف به كيف 

 شاء، وإن تحقق من تشغيله ربح فهو طيب للبائع.

أو لم يعـين عـلى ما يحصل بينهم من بيع لاحقاً في مقابل ثمـن عـين  ثم   

ابق، فيكون ديناً في ذمة المشتري تحقق بينه وبـين المـال المقـرض التَفصيل الس  

 للبائع مقاصة بقدره.

ع»  :(3)العثماني  شيخنا   قال  حف  الاشتراا في    حكم  عليه   ويتفر   الص 

                                                           

 ، وغيرها.69-68: 1ينظر: مجلة الأحكام العدلية   (1)

 .69: 1في فقه البيوع   (2)

 .72: 1في فقه البيوع   (3)
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اس يدفعون بـدل الاشـتراا الن  عادة في عصرنا أن  ورية، فإن الوالمجلات الد  

نشرة مـن   يبعثون إليهم   موإنه    المجلة، ناشر  إلى   كل سنة  نوي في بدايةالس  

المجلة في كل شهر أو في كل أسبوع، وهذا استجرار بثمن مقـدم، ويقـع بيـع 

اء كل عدد من المجلة عندما تصل المجلة إلى المشتري، فلو انقطعت المجلة أثنـ

 .«نة لزم على ناشرها أن يرد  ما بقي من بدل الاشترااالس  

 عاطي البيع بطريق الأجهزة التلقائية:ويلحق بالت  

اء عـن طريـق والشر     وقد شاع في عصرنا البيع: »(1)قال شيخنا العثماني

الأجهزة التلقائية التي تسمى الأتوماتيكيةن وإن هذه الأجهـزة تنصـب مـن 

عامة، ويوضع فيهـا المبيعـات مقفولـة، وتنصـب قائمـة  قبل البائع في أماكن

الأسعار على الجهاز، فمن أرادن أن يشتري شيئاً من هذه المبيعات ألقى نقوداً 

ويأخـذ في مكان مخصوص، فيخرج الجهاز ال ء المطلـوب بصـفة تلقائيـة، 

المشتري دون أن يكون هناا شـخص حـاضر يتـولى أخـذ الـثمن أو تسـليم 

ييــف الصــحيح لهــذا العقــد عنــدنا أنــه صــورة مــن صــور المبيــع... والتك

 «.التعاطي...

رُ عقدِ البيع:  ثامناً: تكرُّ

 أو تزييـده  أو  الثم   بتبديل   البيع  عقد  تكرر  إذا  الثاني  العقد  يعتبُر 

 مثاله: لو تبايع رجلان سيارة بألفي دينار، ثم بعد انعقاد البيع تبايعاتنقيصه، 

 أ خرى، فإنَه  بسيارة   وخمسمئة، أو  بألفين  أو  وخمسمئة،  بألف  يارةتلك الس  
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 اني. يعتبر العقد الث  

وإن كان العقد  ثانياً على مثل ثمن الأول جنساً ووصفاً وقـدراً فالعقـد  

ل على حاله؛ لأنَه لا يوجد فائـدة في العقـد  عتبر ويبقى العقد الأو  الث اني غير م 

ترتب عليه فائدة، مثاله: لو باع مالاً من آخـر اني، وشرط صحة العقد أن تالث  

فعِ للبـائع عـن المشـتري دينـارين منهـا، ثـم عـاد البـائع  بعشرة دنانير، ثم د 

والمشتري فعقدا البيع ثانية على ذلك المال بعشرة دنـانير، فـلا ينفسـخ العقـد 

 .(1)دنانير الأول، فيبقى على المشتري أن يدفع ثمانية 

 البيع:تاسعاً: المواعدة في 

ـةَ  ظهرت حاجةٌ كبيرةٌ إلى لزوم الموعدة قضاءً في هذا الزَمـان؛ لأن  عام 

التَعاقدات في المصارف الإسلامية تعتمـد عليهـا، والفـروع المبينـة عليهـا في 

 المذهب الحنفي لا تحصى، حتى ذكرت قاعدة في مجلة الأحكام العدلية. 

وَرِ التَعَاليِقِ تكون لَازِمَةً. الَموَاعِيد  باِكتسَِابِ » :(84 ففي )المادة: ص 

مثلًا: لو قال رجل لآخر: بع هذا ال ء لفلان، وإن لم يعطك ثمنه فأنا أ عطيه 

لك، فلم يعط المشتري الثمن، لزم على الرَجل أداء الثَمن المذكور بناء على 

 «.وعده المعلَق

 ي مكن ويصح   التي تصدر من الإنسان فيما المواعيد  »: (2)الزرقا  قال أحمد
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الة على الحمل  التزامه له شرعاً إذا صدرت منه مصحوبةً بأدوات التَعليق الد 

 أو المنع تكون لازمة؛ لحاجة الناس إليها.

 ما يـدل   ؛ لعدم وجودِ وإذا صدرت بغير صورة التَعليق لا تكون لازمةً 

 . «على الحمل والمنع، بل تكون مجرد وعد، ولا يجب الوفاء به قضاءً 

: لـو ذكـرا البيـع بـلا (2)«جـامع الفصـولين»وفي : »(1)وقال ابن عابدين

شرط، ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جـاز البيـع ولـزم الوفـاء بالوعـد؛ إذ 

المواعيد قد تكون لازمة، فيجعل لازما لحاجة النـاس تبايعـاً بـلا ذكـر شرط 

 الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء. 

قال: فقد صَرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا ، و«الخيرية»وبه أَفتى في 

 «.شرط ثم  ذكرا الشرط على وجه العِدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد

فبالنظر إلى أقوال هؤلاء الفقهاء ي مكن أن تجعل : »(3)قال شيخنا العثماني

 «.مواعيد الإجارة والبيع المنصوصة في الإتفاقية لازمة في القضاء أيضاً 

 مليك:ج عليها الإجارة المنتهية بالت  ويتخر

 العقارات لبيع  كطريقة  الشرعية  المؤسسات  في  المصطلح  هذا  ف عر  

رغب المشتري بشراء سيارة أو عقـار عـن طريـق البنـك،  فإن   يارات،والس  

ريد، ثم  يقوم البنك بشراء ما يَرغب به  مع البنك  يتفق  وعداً ملزماً بشراء ما ي 
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 .لملكية لهاما في نقله طريقة فق مع المشتري على ويتالمشتري 

نة مع بيع نصيب مـن بأجرة معيَ  المشتريالعقار من  البنك ريؤجِّ  :مثلاً ف

من الأجـرة المدفوعـة،  اً سنة، ويكون الثمن جزء المبيع للمشتري في نهاية كلِّ 

 مملوكـاً للمؤسسـة، وهكـذا حتـى ىد العقد في السنة الثانية فـيما تبقـثم يجدِّ 

من عقـد إجـارة وعقـد بيـع،  اً نالمبيع، فيكون العقد مكوَ  يكتمل الشراء لكلِّ 

 كيب بين العقود جائز إن تعارفه الناس ولم يفض إلى نزاع.وهذا التر  

نة، وفي نهاية المدة تهب ة معيَ له أن يكون عقد إجارة لمد   :وصورة أ خرى

إجـارة وعقـد هبـة،  من عقـد اً المؤسسة المبيع للمشتري، فيكون العقد مكوَن

 وهكذا.

وما تشتمل عليه الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك مـن إجـارة وبيـع وهبـة 

كلها تصرفات صحيحة شرعـاً، فكانـت ووعد ملزم متعارفٍ بينها  وتركيبٍ 

 جائزة.

إذا أَجَر المؤجر عَيناً، ولم يكن البيع مشرـوطاً في : »(1)قال شيخنا العثماني

ؤجر بالبيع وعداً منفصـلًا عـن العقـد، فينبغـي عقد الإجارة، ولكن وَعَد الم

الجواز، بشرط أن تجري عليه جميع أحكام الإجارة طـوال المـدة، بـما فيهـا أن 

العين المؤجرة تبقى في ملك البائع وضمانه طوال المـدة، وبحيـ  إذا هلكـت 

بدون تعدٍّ أو تقصير من المستأجر، تهلك من مال المـؤجر، وينقطـع الكـراء، 

 يضمن قيمتها يوم الهلاا، وبشرط أن   هبتقصير من المستأجر فإن    وإن هلكت
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 «.يعقدَ البيع مستقلًا بعد انتهاء مدة الإجارة

ويتخرج على المواعدة تصحيح اتفا يات التوريد ل لع معينة في تـوريخ 

 مؤجلة بصورة دورية مثلًا مقابل ثم  معين. 

الاستصـناع،  فإن كانت هذه السلع ت صنع يمكن أن يطبق عليهـا عقـد

وإن لم تكن تصنع فيمكن أن يَملكها البائع أو لا، وبالتالي نعتبر العقد ابتـداء 

 سليم ينعقد بيعاً.بين البائع والمشتري عقد مواعدة ملزمة قضاء، وعند التَ 

ولا شَك  أن  حاجةَ إلزام المواعـدة في اتفاقيـات : »(1)قال شيخنا العثماني

ٌ التَوريد ظاهرةٌ، وضرر أحد ا لا يحتـاج إلى  لفـريقين عنـد عـدم لزومهـا بـينِّ

شرح، ولذلك افتى الشيخ فـتح محمـد اللكنـوي تلميـذ الإمـام عبـد الحـي 

اللكنوي وتلميذه الشيخ سيعد أحمد اللكنوي بـان المواعـدة بـالبيع والشرـاء 

 «.لازمة قضاء

 ريق فتح الاعتماد المصرفي:طج على المواعدة البيوع ع  ويتخرر 

البيوع الدولية التـي تـتم عـن طريـق الاعـتماد : »(2)عثمانيقال شيخنا ال

عتماد المصرفي لا يمكن تخريجها عموماً إلا على أساس المواعدة؛ وذلك لأن الا

تفاقيـة بيـع ملزمـة اعـتماد ما يفتح عادة حيما تكـون عنـد فـاتح الإالمصرفي إن  

امة الأحـوال؛ للطرفين، وإن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تعتبر بيعاً ناجزاً في ع

لأنها توقع غالباً في حين لا يملك فيه البـائع الكميـة المطلوبـة مـن البضـاعة 

 .المبيعة
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بيع ما لا يملك الإنسان باطل شرعاً، ولو كان المبيع مملوكاً  أن   ومعلومٌ 

نة، وكـذلك يشـترط في الاتفاقيـة تأجيـل فإن الكمية المبيعة غير متعي   ،للبائع

 ي إلى تأجيل البدلين، وبيع الكـالئ بالكـالئ، وكـل  تسليم المبيع، وذلك يؤد

ذلك ممنوع شرعاً، فلا سبيل لتصحيح هـذه العمليـة التـي لا غنـى عنهـا في 

ـ ق التجارات الدولية إلا بأن تعتبر هذه الاتفاقية مواعدة لعقد البيـع بعـد تحق 

 «.شروط متفق عليها

 اني: شروطُ البيع:المطلن الث  

 واع، وهي: تمهيد: شروطه أربعةُ أن

 وهي ما لا ينعقد البيع بدونها. شروط الانعقاد:

وهي ما لا يثبت الحكم بدونها، وإن كان قد ينعقد البيع   وشروط النرفاذ:

 بدونها.

وهي مالا صحة للبيع بـدونها، وإن كـان قـد ينعقـد  وشروط الصحة:

 وينفذ بدونها.

ينعقد وينفـذ  وهي ما لا يلزم البيع بدونها، وإن كان قد وشرط اللزوم:

 .(1)بدونها
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 أولاً: شرائط الانعقاد، وهي أنواع:

ل: في العا د:  الأو 

اللـذان لا  (1)فـلا يصـح  بيـع الصـبي  والمعتـوه.أن يكون عا لًا مميزاً؛ 1

، والمراد بكونه يعقـل البيـع: أن يعلـم أنَ البيـع سـالب (2)يعقلان البيع وأثره

ربح، ويعرف الغبن اليسـير مـن اء جالب له، وأن يقصد به الللملك، والشر  

 . (3)الفاحش

الوقـف في الفقه كما في  نبيه هنا على اعتبار الشخصية المعنويةويحسن الت  

وبيت المال، فهي تصلح للتملك والتمليـك وكونهـا دائنـة ومدينـة، ولكـن 

يكون لها ولي  له كمال الأهلية أهليـة في العقـد عنهـا، لكنهـا لا تعطـى سـائر 

طى للشخصية الحقيقة من وجوب زكاة، ومـن ثبـوت ذمـة الأحكام التي تع

، كما في إنشاء بعض الشركات، بحي  لا يثبت خاصة بها مستقلة عن مالكها

ين الذي عليها على ملاكها، فلا يستطيع أن يطالب أصحاب الـديون مـن الد  

ه شخصية معنوية مستقلة، فأمثال هـذا الأحكـام لا تقبـل فقهـاً، المالك؛ لأن  

 م.والله أعل
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، ويسـتثنى (1)؛ فلا يصلح الواحد عاقداً من الجانبين.أن يكون متعدداً 2

 ط: من هذا الشر  

فيما يبيع مال ابنه الصغير لنفسه بقيمتـه أو فـيما يتغـابن النـاس  أ.الأب

ـواْ مَـالَ }: ؛ لقوله (2)عادة، أو يشري مال ابنه الصغير بمثل ذلك وَلاَ تَقْرَب 

؛ بـأن يقـول: (3)بـلا شرط الخيريـة ،152الأنعام:  {هِيَ أَحْسَن   الْيَتيِمِ إلِاَ باِلَتيِ

بعت هذا منه بكذا، فإنَ عبارة الأب؛ لكمال شفقته أقيمت مقـام العبـارتين، 

 .(4)فلم يحتج إلى قبول، وكان أصيلًا في حق نفسه ونائباً عن طفله

وهو نائـب عـن الأب، ولـه حكمـه، فيجـوز شراؤه  ب.وصي الأب؛

 ، فيشترط في (5)منه بما فيه نفع ظاهر للصَغير لنفسه  أو  نفسه،  مال  من  لليتيم 

 بيعه وشرائه شرط الخيرية.
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، ويكـون (1)سول؛ إذ الحقوق لا ترجـع إليـهلأنَه بمنزلة الر  ج.القاضي؛ 

ببيعه وشرائه لليتيم من آخر لا من نفسه؛ لأنَ عقد القاضي لنفسـه لا يجـوز؛ 

 فسه باطل.لأنَ فعله قضاء، وقضاؤه لن

وله حكم القاضي؛ لأنَ وصي القاضي وكيـل محـض،  د.وصي القاضي؛

 والوصي لا يملك البيع أو الشراء لنفسه.

 .(2) سول م  الجانبينهـ.الر  

 الث اني: في العقد:

: بـأن يقبـل المشـتري مـا أوجبـه البـائع بـما .موافقة القبول للإيجاب1

عض ما أوجبـه لم ينعقـد ـ كـما أوجبه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو ب

 سبق تفصيله ـ.

، كـما .كون العقد بصيغة تدل على تحقق البيع لا الوعد كلفظ المـاضي2

 بيانه. سبق 

فلا بد أن يكون عقد البيع منجزاً، فلا يجوز إضافة العقـد إلى المسـتقبل 

أو تعليقه على شرط فيه خطر الوجود، أمـا إن عـلى علـق شرط كـائن يعلـم 

ماء فوقنا، فهـو في حكـم السَ  توجوده كقوله: بعتك الكتاب إن كانالبائعان ب

.  المنجز فيصح 
                                                           

 ، وغيره.136: 5ينظر: بدائع الصنائع   (1)

 ، وغيرها.18: 2حتار ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد الم  (2)
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 و ف أو شرط الإنَّاء:ومما يقربه منه البيع بشَّط الت  

في العقد أن يبقى العقد موقوفاً على أمر في المستقبل غـير  وهو أن ينصَ 

محقق الوقوع، مثل: اشتريت منك البناء إن حصـلت لي رخصـة مـن الدولـة 

يفسخ العقد بيننـا إن فرضـت عـلَي مـن الدولـة لمتاجرة في ثلاثين يوماً، أو با

ضريبة كذا، فإن مثل هذا الشروط يمكـن تصـحيحها إن كـان البيـع بخيـار 

 .(1)ط على قول الصاحبين في أي مدة كانت إن كانت معلومةالشر  

فـإذا قـال المشـتري: اشـتريت ولم يسـمع  .سماع المتعا دي  كلامهما،3

 ينعقد البيع، فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري  لم   المشتري،   كلام   البائع

 والبائع يقول: لم أسمع ولا وقر في أذني، لم يصدق قضاء.

 الث الث: في البدلين: 

يشترط قيام المالية، حتى لا ينعقد متى عدمت الماليـة، فـلا ينعقـد بيـع  

والصـبي  الـذي لا والمجنون  الميتة، والدم، وذبيحة المجوسي والمرتد والمشرا

بع والحي ة والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضـب  يعقل، ولحم الس  

طان فدع، والسر  لحفاء والقنفذ، ولا بيع شيء مما يكون في البحر: كالض  والس  

 حل إلا إذا كـان فيمك، وما لا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه، ولا الن إلا الس  

لكوارة بما فيها من العسل والنحل؛ لعدم الانتفاع بها، فإن كوَارته عسل فباع ا

 .(2) كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعها

                                                           

 .، وأوجزت الفكرة بما ذكرت468: 1تكلم شيخنا في هذا في فقه البيوع  (1)

 نائعالكلام في وجه جواز وعدم جواز هذه البيوع مع الأدلة في بدائع الص    ينظر: تفصيل  (2)



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   120 

 

ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير «: الهندية»نقل السَائحاني عن 

 .(1)وغيرها« الهداية»وهو المختار، وعليه مشى في 

عرف، فكل  ما لا ينتفع أما ما هو غير متقوم في ال: »(2)قال شيخنا العثماني

به...فتبيَن أن التقوم العرفي يحصل بالانتفاع، فكل  مـا انتفـع بـه فهـو متقـوَمٌ 

رفاً، ولكن يشترط لجواز بيعه أن يكون الانتفاع به مباحاً شرعاً   «.ع 

 ويندرج تحته بيع لب  المرأة:

دمـي وأما أجزاء الآدمي فليست مالا؛ً لكون الآ: »(3)قال شيخنا العثماني

لِم حكم بنـوا الحليـب  مكرماً، فلا يصح  بيعها؛ لما فيه من الابتذال... وبه ع 

بـاع لإرضـاع  التي اتخذت في البلاد الغربية، حي  تجمع فيه ألبان النِّسـاء، وت 

ا عنـد الحنفيـة والمالكيـة فبيعـه لا يجـوز، وأمـا عنـد الشـافعية  بيان، فأم  الصِّ

مثل هذه البنوا وإرضاع الصبيان منها لا  والحنابلة، فالبيع جائز، ولكن اتخاذ

ضـاع، ولا تعـرف المـرأة التـي رضـع للر   ه مثبـتٌ يجوز على قولهم أيضاً؛ لأن  

 «.بي لبنهاالص  

                                                                                                                                                   

 ، وغيره.140-146: 5

 .97: 1، والدرر المباحة 69: 5ينظر: رد المحتار  (1)

 .279: 1لبيوعفي فقه ا  (2)

 .304: 1في فقه البيوع  (3)
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ابع: في المبيع )المعقود عليه(:   الر 

فلا ينعقد بيع  المعدوم وما له خطر  العـدم: كبيـع  .أن يكون موجوداً،1

ه، فهـو لـيس نتاج النتَاج والحمل؛ لأنَ المع ه ولا ادخـار  دوم لا ي مكن إحـراز 

بمال، والبيع بما ليس بمال باطلٌ، فبيع  المعـدوم ومـا لـه خطـر  العـدم باطـل، 

 ويتفرَع عليه: 

  لو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو كذا بيع الحمل فإنَه لا ينعقد؛ لأنَه إن باع

 لمعدوم.الولد فهو بيع المعدوم، وإن باع الحملَ فله خطر  ا

  ولو قال: بعت ك اللبن في الضّع، فإنَه لا ينعقد؛ لأنَه له خطر؛ لاحتمال انتفاخ

أن تبـاع ثمـرة حتـى  نهى رسـول الله »قال:  فعن ابنِ عب اس  ،(1)عالضِّّ 

 . (2)«تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع

                                                           

 ، وغيره.138: 5ينظر: بدائع الصنائع   (1)

، وقال: تفرد برفعه عمر بـن 340: 5، وسنن البيهقي الكبير 14: 3في سنن الدارقطني   (2)

فروخ وليس بالقوي، وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفاً، وقال ابن حجر في تلخيص 

: ورواه وكيـع مرسـلًا، وهـو 340: 5وثقه بن معين وغيره، قال البيهقي : وقد 6: 3الحبير 

: وكذا أخرجه أبو داود أيضـاً مـن طريـق أبي إسـحاق عـن 6: 3المحفوظ، وقال ابن حجر

عكرمة، وكذا أخرجه الشافعي من وجه آخر عن بن عباس، وليس في رواية وكيع المرسـلة 

ية عمر المذكور، وقال: لا يروى عن النبي  ذكر اللبن، وأخرجه الطبراني في الأوسط من روا

  النهـي عـن بيـع الثمـرة في 102: 4إلا بهذا الإسناد، وقال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد :

 حيح رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.الص  
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   مســم، الس   هن فييتــون، والــد  يــت في الز  قيق في الحنطــة، والز  ولــو بــاع الــد

من في اللبن، فإنَه لا يجوز؛ لأنَه بيع المعدوم؛ فإنَه لا والعصير في العنب، والس  

دقيق في الحنطة، ولا زيت في الزيتون؛ لأنَ الحنطـة اسـم للمركـب والـدقيق 

اسم للمتفرق، فلا دقيق في حال كونه حنطة، ولا زيت حـال كونـه زيتونـاً، 

 هذا بيع المعدوم. فكان 

 وى في التمر، واللحم في الشاة الحيـة، حيح، والن البزر في البطيخ الص   ولو باع

لخ، فكان بيع المعدوم، وبيع بالذبح والس   لحمًا   تصير   إنَما   لأنَها   ؛   لا ينعقد

 المعدوم باطل.

 ؛ لأنَ مـا في السـنبل (1)ولو باع الحنطة وسائر الحبوب في سنابلها فإنَـه ينعقـد

م للمركـب، وهـي في سـنبلها عـلى تركيبهـا، فكـان بيـع حنطة؛ إذ هي اسـ

 . (2)الموجود

 مار  بل ظهورها:وي تثنى منها بيع الث  

واب فيـه مار بحال لا ينتفع بـه في الأكـل، ولا في علـف الـد  إن كان الث  

خلاف بين المشـايخ، قيـل: لا يجـوز، ونسـبه قـاضي خـان لعامـة مشـايخنا، 

ع به في ثاني الحال إن لم يكـن منتفعـاً بـه في ه يجوز؛ لأنه مال منتفحيح أن  والص  

                                                           

، وينظـر: 96( وعند الشافعي قولان، أصحهما لا يجوز، كما قال الشـيرازي في التنبيـه ص1)

 ، وغيره.106: 2وأسنى المطالب، 68: 3الأم

 ، وغيره.139: 5ينظر: بدائع الصنائع   (2)



  123 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

وكـذا حكـى  ،وزعم أنه مروي عن أصحابنا ،الحال، وأفتى الحلواني بالجواز

اس عـن عن الإمام الفضلي، وقال: استحسن فيه لتعامل الناس، وفي نزع الن ـ

 .عادتهم حرج

خسِ: والأصح أنه لا يجـوز؛ وقال: شمس الأئمة السَر  :يلعيقال: الز  

ولا ضرورة هنـا؛ لأنـه  ،المصير إلى مثل هذه الطريقة عند تحقق الضّورة لأن  

يمكنه أن يبيع الأصول على ما بينا أو يشتري الموجود ببعض الثمن، ويـؤخر 

العقد في الباقي إلى وقت وجوده أو يشتري الموجود بجميع الثمن: ويبيح لـه 

ضرورة إلى  الانتفاع بما يحدث منه، فيحصـل مقصـودهما بهـذا الطريـق، فـلا

 تجويز العقد في المعدوم مصادما للنص.

لكن لا يخفى تحقق الضّورة في زماننا ولا سـيما في »: (1)قال ابن عابدين

اس لا ه لغلبـة الجهـل عـلى الن ـمار فإن ـام كثيرة الأشجار والـث  مثل دمشق الش  

سـبة إلى خلص بأحد الطرق المذكورة، وإن أمكن ذلك بالن يمكن إلزامهم بالت  

سبة إلى عامتهم وفي نزعهم عن عادتهم حرج اس لا يمكن بالن ض أفراد الن بع

 «.مار في هذه البلدانكما علمت، ويلزم تحريم أكل الث  

فـلا ينعقـد بيـع العشـب ولـو في أرض  مملوكاً في نف ـه، .أن يكون 2

 البراري، والحطب،  في   يدالص   وبيع   في نهر أو بئره،  مملوكة له، وكذلك الماء 

                                                           

 .555: 4في رد المحتار  (1)
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 . (1)مك في الماءير في الهواء، والس  الحشيش، والط  و

، فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكـاً .أن يكون ملك البائع  فيما يبيعه لنف ه3

له وإن ملكه بعده إلا السلم، والمغصوب لو باعه الغاصب ثم ضَـمَنهَ  المالـك 

ي  تـدل قيمته، نفذ بيعه، والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكاً؛ لأنَ قصة الحـد

قلت: يـا رسـول الله، يـأتيني »قال:  عليه، فإنَه روي عن حكيم بن حزام 

جل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أتكلفه له من السـوق، قـال: لا الر  

، إذ أنَه كان يبيع الناس أشياء لا يملكها، ويأخذ الـثمن (2)«تبع ما ليس عندا

، ولأنَ بيـع سول هم، فنهاه الر  وق فيشتري، وي سلم إليمنهم ثم يدخل الس  

ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريـق الأصـالة، 

 .(3)ط فيما يبيعه بطريق الأصالة عن نفسهوأنَه محال، وهو الشر  

  لو باع رجلٌ من آخر ألف كيلة حنطة، ولم يكن شيء من الحنطة في ملكه حين 

في ملكـه خمسـمئة كيلـة منهـا، فـالبيع باطـل في  البيع، فالبيع باطل، فإن كان

 .(4)الباقي فقط

ماً شرعـاً:4 ـ .أن يكون مالاً متقور ه غـير متقـوم كـالخمر والخنزيـر؛ لأن 

 شرعاً. 

                                                           

 ، وغيرهما.146: 5، وبدائع الصنائع 177: 1ينظر: درر الحكام  (1)

 ، وغيرها.317: 5، وسنن البيهقي الكبير 289: 7، والمجتبى 283: 3في سنن أبي داود  (2)

 ، وغيره.147: 5ائع ينظر: بدائع الصن (3)

 ، وغيره.177: 1ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام  (4)
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إذا : »(1)، قال شيخنا العـثمانيوأما بيع المصحف م  غيَّ الم لم فصحيح

جي من كافر الإسلام، وأن     ل محمـد ه يؤمن منه الإهانة فلا مانع على قـور 

أن يترا المصحف في يده، وما ذكـر مـن قـول الحنفيـة القـائلين بجـواز بيـع 

المصحف من الكافر أنه يجبر على إزالة ملكه عنه، محمولٌ على عامة الأحـوال 

التي لا يؤمن منه فيها الإهانة، فينبغي أن تكون الحالة التي يـؤمن منـه ذلـك 

 «.مستثناة من هذا الحكم

 كحول، فهي طبيعية وصناعة.وأما ما يتعلق بال

 لها ثلاثة صورة: بيعية الط  الأولى: 

، وهو نجس بالاتفـاق، ويحـرم شربـه م  الخمر تكون م تخرجة.أن أ

داوي، فـإن أمـا اسـتعمالها للت ـ: »(2)قال شيخنا العـثمانيوبيعه إلا في ضرورة، 

داوي بـالمحرم الت ـ : أن  فتوى المتأخرين من الحنفية على قـول أبي يوسـف 

يجوز إن عرف أنه فيه شفاء، ولم يعرف دواء آخر، وهذا الحكم عنـدهم يعـم 

 «.جميع الم حرَمات حتى الخمر

، وهي العصير ـ أي عصـير الثلاثةالأشربة م تخرجة م   تكونإن .ب

العنب طبخ فذهب أقل من ثلثيه ثم غلى واشتد وقذف بالزبد ـ،  ونقيع التمر 

يحـرم  ه، فإن ــ غلى واشتد  وقذف بالزَبـداء ونقع في المإذا ـ أي  ببيالز  نقيع و
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ه يحـرم ويحـد في في كثيرهـا، بخـلاف الخمـر فإن ـ د  شرب قليلها وكثيرها ويح  

  القليل والكثير .

مـن  لـيس  ه لأن ـ وهـذا : »(1)ها، قال السَرخسِيجوز بيع   وهذه الأشربة  

 تناوله، ويجـوز جس لا يحل  هن النَناول حرمة البيع، فإن الد  ضرورة حرمة التَ 

قين  حراماً،  تناوله  كان  وإن  ، قين جائزٌ ه، وكذلك بيع السرِّ بيع   محـرم  والسرِّ

العين، ومع ذلك كان بيعه جائزاً، فكذلك المنصف، وما أشبهه، وبطلان بيـع 

رف بالنِّصِّ لا ي لحق به إلاالخمر عرفناه بالن   ما يكون في ص الوارد فيه، وما ع 

 وجه.معناه من كلِّ 

 ، وهذه الأشربة ليست في معنى الخمر من كلِّ وجهٍ بـدليل حكـم الحـدِّ

 «.وحكم النجَاسة، فجاز بيعها باعتبار الأصل

رغيناني  وقال المَ 
حنيفة خلافـا  أبي  عند  يجوز بيعها، ويضمن متلفها : »(2)

متقوم، وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومها، بخلاف  ه مالٌ لهما فيهما؛ لأن  

 «.مرالخ

فيها : »(3)قال ابن نجيم، على ثلاثة روايات فيها ها فمختلفٌ ا نجاست  وأم  

ثلاثة روايات: في رواية مغل ظة، وفي أ خرى مخفَفة، وفي أ خرى طاهرة، ذكرها 
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وايـات؛ لأن  « البدائع»في  حرمتهـا  بخـلاف الخمـر، فإنـه مغلـظ باتفـاق الرِّ

 «.قطعية، وحرمة غير الخمر ليست قطعية

وغليظـة في أخـرى،  ،ونجاسـتها خفيفـة في روايـة: »(1)الَمرغينانيوقال 

 .«ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة

ستانيِّ  ه  وأما سوى الخمر من الأشربة الم حرَمة فغليظة في ظـاهر »: في الق 

 . (2)«واية، خفيفةٌ على قياس قولهماالر  

حـت روايـة الطَهـ جِّ ارة؛ لأن  فإن كان في استعمالها عموم بلوى جـاز ر 

 .للبلوى أثراً في التخفيف والترجيح به

وفي بــاقي الأشربــة المســكرة غــير الخمــر ثــلاث : »(3)قــال الحصــكفي

 التغليظ، «   البحر»  في   ورجح  والطهارة،  والتخفيف،  التغليظ،  روايات: 

 «. خفيفالت  « الن هر»ورَجَح في 

رواية التخفيف ي عفى عَـما   أن ه على: »(4)ةيخ عبد الفتاح أبو غد  وأَفاد الش  

وب المصاب أو البدن .. وكان العلامة أحمد الزرقا شيخ شيوخنا دون ربع الث  

ـق  فتـي بهـا، وكـان شـيخنا العلامـة المحقِّ في حلب يعتمد رواية الطهـارة وي 
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ـه،  الكوثري  يقول: المسكر غير الخمر كالاسبرتو يجوز استعماله، ويحـرم  شرب 

، ولا يَخفـى أن  فتـوى هـذين الشـيخين  حنيفـة ويذكر أن  هذا مذهب أبي

ـة  الجليلين فيهـا يسٌرـ  وسـماحةٌ للن ـاس؛ لشـيوع اسـتعمال هـذه المـادة الهام 

ه عن اسـتعمالها   (الاسبرتو) في كثير من مرافقِ الحياةِ اليوم، ولا ريب أن التنز 

، «لـملَمن استطاعه أَوْلى لمـا فيهـا مـن اخـتلاف العلـماء في طهارتهـا، والله أع

 ناعية بعد أسطر فلينتبه له.وسيأتي تفصيل أدق فيما يتعلق بالكحول الص  

، فيبـاح شربـه لاثةمما سوى الخمر والأشربة الث   ةم تخرج.أن تكون ج

مـا لم يسـكر، فيبـاح شرح قليلـه ويحـرم شرب  عند أبي حنيفة أبي يوسف 

 .ويحد فيه   دٍ ه وكثيره عند محم  شرب قليلِ  كثيره، ولا يحد  فيه، ويحرم  

بالحرمـة  في مذهب الحنفيـة  عـلى قـول محمـد  (1)واستقرت الفتوى

والحد  في سائر الأشربة المسكرة إن كان مجمعاً للفساق، فـلا يحـل  قليلهـا ولا 
                                                           

واعتمـد قـولهما البرهـاني  والنسـفي  وصـدر  الشرـيعة، اهــ، وفي «: التصـحيح»قال في   (1)

: وحاصل ه أن   ستاني  ه  ات بشرطه حلال عند الشيخين فلا يحد  وشربَ نبيذ الحبوب والحلا الق 

، وعليـه «الكـافي»، فيحد  ويقـع، كـما في كران منه ولا يقع طلاقه، وحرام عند محمد الس  

« النهاية»و« المواهب»و« الملتقى»و« التنوير»وغيره، اهـ، ومثله في « الكفاية»الفتوى، كما في 

والعيني حي  قـالوا: الفتـوى في زماننـا « شرح درر البحار»و« شرح المجمع»و« المعراج»و

: ولو اتخذ شيئاً من الشعير أو الذرة لأبي اللي « النوازل»؛ لغلبة الفساد، وفي بقول محمد 

كر عنـد  أو التفاح أو العسل فاشتد  وهو مطبوخ أو غير مطبوخ، فإن ه يجوز شربه ما دون الس 

: 2: لا يجوز شربـه، وبـه نأخـذ، كـما في اللبـاب، وعند محمد أبي حنيفة وأبي يوسف 

190. 
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سَاق فتبقى على الأصل  ا إن لم تكن مجمعاً للف  ر منها، وأم 
كثيرها، ويحد  إن سَكِ

ا لم يَسـكر منهـا، وبالتـالي العـبرة من الفتوى بقول الشيخين بجواز شربها مـ

ب اجـتماع الفسـاق عليهـا  لوجود الكحول فيها، وإن ما العبرة في  تحريم  الشر 

، وبه يفتى، والخلاف إنـما والكل حرامٌ عند محمد : »(1)، قال الحلَبي  لهيللت  

  «.هو عند قصد التقوي، أما عند قصد التلهي فحرام إجماعاً 

ر كِ ن سَـد  مَ ، حتى يح   دٍ الفتوى في زماننا بقول محم  »: (2)يلعي  قال الزَ و

اق سَـبن والتـين؛ لأن الف  سـل واللَـمن الأشربـة المتخـذة مـن الحبـوب والعَ 

كر واللهو بشربها  «.يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا، ويقصدون الس 

 بيع الأشربة الثلاثة رغم الاتفاقوأما بيعها فيجوز من باب أولى لجواز 

 لى حرمتها شربها؛  لما سبق.ع

 ما، وإن ـطـاهرة وأما نجاستها، فعـلى قـول أبي حنيفـة وأبي يوسـف 

الحرمة عندهما فيما لو أسكرت، ولو كانت نجسة لما جاز شربها عندهما، وعلى 

 فيتأتى فيها الخلاف السابق من النجاسة والطهارة. قول محمد 

مَد  سَاق عليها؛ لأن  فيما يتعلَق بالشر   وأ فتي بقول مح  ب إن اجتمع الف 

كر  رمة غير موجودة في حكم   والتَلهي صار غَرضاً فيها، الس  ة  للح   وهذه العل 
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 .(1)طهارتها، فتبقى على الطَهارة على قول الشَيخين

 ناعية:انية: الكحول الص  والث  

ما طبيعية من جواز البيـع فـيفصيل في الكحول الر ما سبق من التَ إذا تقرَ 

ـناعية عدا الخمر إلا لضّورة فيه، فـإنَ  ليسـت فيهـا جميـع المحظـورات  الصِّ

ـا إلا إذا كـان في شربهـا ضررٌ أو أن الس   ها واسـتعمالها وشربه  ابقة، فيجوز بيع 

سَاق ، وبالتالي يجوز استخدامها في الأدوية المختلفة والعطـور تكون مجمعاً للف 

 وغيرها.

 «:لاتينالج»وأما حكم الهلام 

وهو مادة سائلة تستعمل في الأدوية وبعض الأغذية، وتتخذ من جلود 

 الحيوانات وعظامها.

بيـع   اة،  فيجـوزومـذك   اللحم شرعـاً  مأكولة    الحيوانات  كانت فإن 

 خذ من لحمها أو أ   سواء  والأغذية مطلقاً   الأدوية  في   «الجلاتين»  واستعمال

                                                           

لاث بـأن وايـات الـث  وفيق بـين الر  ويظهر لي الت  : »320: 1قال ابن عابدين في رد المحتار  (1)

هـارة خاصـة رواية التغليظ على قول الإمـام، وروايـة التخفيـف عـلى قـولهما، وروايـة الط  

مـن « غـرر الأفكـار»بالأشربة المباحة، وينبغي ترجيح التغليظ في الجميع، يدل عليه مـا في 

ي  قال: وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام كتاب الأشربة ح

، وقـد «وبهذا يفتى في زماننا. اهـ. فقوله: بلا تفاوت في الأحكام يقتضي أنها مغلظـة فتـدبر

 289ـ  280: 1وننبه على الاختلاط الواقع في فقه البيوع تدبرنا فظهر ما قررناه في الأعلى، 

 والله أعلم وعلمه أحكم.عامل الكل في النجاسة كالخمر، لشيخنا العثماني، حي  
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 عظمها.

ذكاةٍ كما هو الحال في المستورد من غـير وإن كان مأخوذةً من ميتةٍ غير  م 

؛ بلاد المسلمين، فيجوز بيعها سواء كانت من اللحـم أو العظـم؛ لأنهـا مـالٌ 

س ما لوجود الانتقاع منها عرفاً، وتكون طاهرة إن كانت  من العظم، فلا ت نجِّ

س مـا ت سـتعمل فيـه،  تستعمل فيه، وتكون نجسةً إن كانت من اللَحم، فت نجِّ

 ا جزء  ميتة.وز أكل ها في الحالتين؛ لأنه  ولا يج

قال شيخنا العثماني  
عظم  حيوان غير مذكى طاهرٌ... وجلده يطهـر : »(1)

باغ ـ أي هذه العملية تشبه الدباغ ـ فالجلاتين المتخذ منهما طاهرٌ، ويجـوز بالد  

ى استعماله في غير الأكل باتفاق الحنفية، وأما استعماله في أكل، فالصحيح المفت

به عند الحنفية أنه لا يجوز، ولكن هناا قول عند الحنفية والشَافعي ة في جـواز 

أكله، ويسوغ العمل به للتداوي بالكبسولات المتخذة من الجلاتـين، بشرـط 

أن لا يتكون متخذة من جلد الخنزير أو عظمه، أما في غير التـداوي، فينبغـي 

ا  البيع والشرـاء، فيجـوز في غـير الاجتناب من أكله، ما لم تثبت استحالته، أم 

 «.المتخذ من الخنزير

فإن كان معجـوز ، .أن يكون مقدور التر ليم في الحال أو في تالي الحال5

 : ويتفرَع عليه ليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكاً له، الت  
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  ة فعادت إليه بعد البيع وسـلَمها إلى المشـتري فـلا ته الفار  لو أنَ رجلًا باع داب 

بل يحتاج إلى تجديدِ الإيجابِ والقَبـول إلا  إذا تراضـيا،  قلب البيع صحيحاً،ين

ـبر  فيكون بيعاً مبتدأً بالتَعاطي، فإن لم يتراضيا وامتنع البائع  من التَسليم لا يج 

 .على التَسليم، ولو سلم وامتنع المشتري من القبض لا يجبر على القبض

 ر، فإنَه لا ينعقد. ولو باع الطائر الذي كان في يده وطا 

  ولو باع السمكة التي أخـذها ثـم ألقاهـا في حظـيرة، فإنَـه لا ينعقـد، سـواء

استطاع السمك الخروج عنهـا أو لا، بعـد أن كـان لا يمكنـه أخـذها بـدون 

الاصطياد، وإن كان ي مكنه أخذها من غير اصطياد يجوز بيعها بـلا خـلاف؛ 

 لأنَه مقدور التسليم. 

 الضّع، فإنَه لا ينعقد؛ لأنَ اللبن لا يجتمع في الضّـع دفعـة ولو باع اللبن في 

واحدة، بل شيئاً فشيئاً فيختلط المبيع بغيره على وجـه يتعـذر التمييـز بيـنهما، 

 فكان المبيع معجوز التسليم عند البيع فلا ينعقد. 

   وايـة؛ لأنَـه ينمـوولو باع الصوف على ظهر الغنم، فإنَه لا ينعقد في ظاهر الر 

ساعة فساعة فيختلط الموجود عند العقد بالحادث بعده على وجـه لا يمكـن 

تف واستخراج أصـله، وهـو سليم بالجز والن مييز بينهما، فصار معجوز الت  الت  

 غير مستحق بالعقد. 

   ين إمـا أن يكـون ين لا ينعقـد؛ لأنَ الـد  ين من غير من عليه الـد  ولو باع الد

وإما أن يكون عبارة عن فعـل تمليـك المـال مة، عبارة عن مال حكمي في الذ  
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سـليم الت   طَ سليم في حق البائع، ولـو شَرَ وتسليمه، وكل ذلك غير مقدور الت  

سليم على غير البائع فيكـون شرطـاً على المديون لا يصح أيضاً؛ لأنَه شرط الت  

فاسداً فيفسد البيع، ويجوز بيعه ممن عليه الدين؛ لأنَ المـانع هـو العجـز عـن 

 .(1)سليم، ولا حاجة إلى التسليم ههناالت  

 الخامس: في المكان:

 مجلس واحد   في  والقبول  الإيجاب   يكون   بأن اتحاد المجلس   يشترط 

حقيقة أو حكمًا، فإن اختلف لا ينعقد، والحقيقي أن يكون في مكـان واحـد، 

ـبكة العنكبوتيـة )الإنترنـت( أو ال الهـاتفبـايع عـلى والحكمي مثـل الت   أو ش 

 غيرها.

 فاذ، وهما:ثانياً: شرائط الن  

والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة، أو بإنابة .الملك أو الولاية، 1

ارع: كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه، فـلا  الش 

ينفذ بيع الفضولي؛ لانعدام الملك والولاية، لكنهَ ينعقد موقوفـاً عـلى إجـازة 

 .(2)الكالم

، فإن كـان لا ينفـذ: كـالمرهون، .أن لا يكون في المبيع حقٌّ لغيَّ البائع2

 لأنَ فيه إبطال حق المرتهن والمستأجر، وهذا لا يجوز.والمستأجر؛ 
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ة، وهي نوعان:  ثالثاً: شرائط الصح 

ة لكلِّ بيع ل: العام   ، وهي:الأو 

نفذ البيع بدونـه لم ؛ لأنَ ما لا ينعقد ولا يفاذ.كل شروط الانعقاد والن  1

حة أمر زائد على الانعقاد والنفاذ، وما لا يصح  ينعقد؛ يصح  ضرورة؛ إذ الص  

 .(1)لأنَ الفاسد منعقد نافذ إذا اتصل به القبض وإن لم يكن صحيحاً 

، فلو قال: بعتك الكتاب أسبوعاً .أن لا يكون مؤ تاً، 2 ته لم يصح  فإن أق 

 أو شهراً، فلا يصح.

فـإن ، بيع معلوماً والثم  معلوماً علمًا يمنع مـ  المنازعـة.أن يكون الم3

هما مجهولاً جهالةً مفضيةً إلى المنازعةِ فسد البيع،  مجهـولاً  وإن كـان  كان أحد 

يفسـد؛ لأنَ الجهالـةَ إذا كانـت مفضـيةً إلى  لا  المنازعـة  تفضي إلى  جهالة لا 

لا يحصل مقصـود البيـع، وإذا لم المنازعةِ كانت مانعةً من التَسليم والتَسل م، ف

 ، ويتفرع عليه:(2)تكن مفضيةً إلى المنازعة لا تمنع من ذلك؛ فيحصل المقصود

   اةَ من القطيع مجهولة لو قال: بعت ك شاةً من هذا القطيع فالبيع فاسد؛ لأنَ الش

 جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لتفاحش التفاوت بين شاة وشاة، فيوجـب فسـاد

 وسل مها إليه ورضي بها جاز، ويكون ذلك ابتداء   البائع شاةً   عين   فإن   البيع، 

                                                           

، 157: 1، ومجلة الأحكام العدلية وشرحهـا درر الحكـام 157: 5 ينظر: بدائع الصنائع (1)

 .77: 1ومرآة المجلة 

 .77: 1، ومرآة المجلة 157: 1ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام  (2)
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 بيع بالمراضاة.

  ،ولو باع عـدداً مـن جملـة المعـدودات المتفاوتـة: كـالبطيخ والرمـان بـدينار

والجملة أكثر مما سمى، فالبيع فاسد؛ لجهالة المبيع جهالة مفضية إلى المنازعـة، 

أو تراضـيا عليـه فهـو جـائز؛ لأنَ  فإن عزل ذلك القدر من الجملة بعد ذلك

 ذلك بيع مبتدأ بطريق التعاطي.

  ،ًوإن كان قفيزاً من صبرة مجهولا ، ولو قال: بعتك قفيزاً من هذه الصبرة صح 

لكن هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنَ الصبرة الواحدة متماثلـة القفـزان 

شـاة وشـاة تفاوتـاً  بخلاف الشاة من القطيع والثوب من الأربعـة؛ لأنَ بـين

 فاحشاً.

  ولو باع شيئاً بعشرة دنانير وفي البلد نقود مختلفة، انصرف إلى النقد الغالـب؛

ة العقـد،  لأنَ مطلق الاسم ينصرف إلى المتعارف خصوصاً إذا كان فيه صـح 

وإن كان في البلد نقود متفاوتة القيمـة متسـاوية الـرواج فـالبيع فاسـد؛ لأنَ 

 .(1)بعض ليس بأولى من البعضالثمن مجهول؛ إذ ال

 لو اشترى رجلٌ من آخر متاعه الذي عنده بثمن معلوم وكان مقـداره غـير و

ه المبيع بين يدي المشتري ولا نحتاج إلى معلوم للمتبايعين، فالبيع صحيح؛ لأن  

سليم، فلن يتنازع المتبايعان، فإن كان المبيع لا بد  فيه من التسـليم م والت  سل  الت  

وجب أن يكون المشتري عالماً به على وجه لا يدع سبيلًا للنزاع؛ لأنَ م سل  والت  
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جهالة المبيع تمنع من تسليمه وتسل مه، وتـؤدِّي إلى تنـازع المتبـايعين، ويصـير 

العقد بها غير مفيد، وكل  عقدٍ يؤدي إلى النزاع فاسـد، فبيـع المـال المجهـول 

عي نـة مـن قطيـع الذي يؤد ي إلى النزاع بين المتبايعين فاسد: ك بيع شـاة غـير م 

 .(1)غنم

ج عليه بيع الط    :المفتوح( البوفيهالمائدة المفتوحة )عام في ويتخرر

، (البوفيـهمفتـوح يسـمى )شاع في عصرنا في المطاعم والفنادق طعـام 

وهو أن صاحب المطعم يضع أنواعاً من الأطعمة في صـحون كبـير، ويـأذن 

ولكـن المبيـع مجهـول، ولكـن   معلـوم،للمشتري أن يأكل منها ما شاء بثمن 

اس تعـارفوه ورضـوا بـه، فكـان الن ـ إلى المنازعـة؛ لأن   لا تفضي  الجهالة فيه 

 .(2)جائزاً 

ج عليه البيع ب عر ال ُّ   وق:ويتخرر

ه وجود  وق، فالضَابط في صحَة البيع وفساد  إن عقد العاقدان بسعر الس 

نِّزاع صح  العقد على اختلاف صـوره؛ جهالة ت فضي إلى النِّزاع، فإن لم يوجد ال

لوجود العرف الحاكم في ذلك، ووجود ضوابط يحتكم لها النَاس من جهـات 

بعضهم،  من   سلعاً   يأخذوا   أن  الت جار  اعتاد  وقد  تحدد الأسعار،  معتبرة 

 يتحاسبون عليها على سعر السوق وما تعارفوه بدون نزاع فيه له عبرة.

                                                           

 ، وغيره.177: 1 ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام  (1)

 .375: 1فقه البيوع قريبا من هذا ينظر  (2)
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بـين  تفضي  ت وكان ذلك،   على أمثال بينهم  التَراضي   قَقأمَا إن لم يتح

العاقدين إلى التنازع، فيكون العقد فاسداً، كما يحصـل بـين العـوام مـن غـير 

ـ ـالت جار عند بيع سـلعة بثمنـه أو بسـعر الس  ه يكـون فاسـداً؛ لأنهـم وق، فإن 

 .(1)يتنازعون في ذلك

 كات:ج عليه بيع أسهم الشَّ  ويتخر  

أسهم  تتكون من مجموعةكات المعاصرة تكون العديد من الشر  شاع أن 

 «.البورصة»تباع في الأسواق المالية 

الســهم يعتــبر حصــة شــائعة في موجــودات : »(2)قــال شــيخنا العــثماني

ون ثمـن العرف يعتبر حملة الأسهم ملاكاً، وهم الـذي يسـتحق   كة؛ لأن  الشر  

ــ في  المبــاشر  التصرــف  ون ا أنهــم لا يســتحق  الموجــودات عنــد تصــفيتها، أم 

كة، فلأن لكل واحد منهم من الشركاء ملكاً مشاعاً في جميـع موجودات الشر  

ف في ملك مشترا، وقـد أن يستبد  بالتصر   الموجودات، فليس لشريك واحد

ب سَـحَ  ما يـتم  اتفق الشركاء عند إنشاء الشركة أن التصرف في الموجودات إن  

لهم الجمعيـة العموميـة، مجلـس الإدارة قرارات مجموع الشرـكاء الـذي تمـث

 المخوَل بذلك من قبل الجمعية العمومية.
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ـ ومن هذه الجهة، فـإن   هم بيـع حصـة مشـاعة في موجـودات بيـع الس 

 كة، وينطبق عليه أحكام بيع المشاع...الشر  

 لإمام الشيخ أشرفوبجواز بيع الأسهم أفتى كثير من علماء الهند مثل ا

 .هانويالت   علي  

يخضع هذا الجواز لجميع شروط البيع، فلو كانت الشركة لم تبـدأ  ولكن

نشاطها وكانت موجودتها مقتصرة على نقود، فإن أسهم تلك الشركة لا تمثل 

هم بنقد في هذه الحالة، فإنه لا يجوز بيعها بأقل أو أكثـر إلا نقوداً، فلو بيع الس  

ذلك إن كانـت الشرـكة ، وكابفاضل يؤدي إلى الر  الت   من قيتها الاسمية؛ لأن  

كات التـي تتعامـل في الخمـر أو الخنزيـر، أو البنـوا تجارتها حراماً مثل الشر  

 بوية يحرم تداول أسهمها.الر  

كة نشاطها التجاري حـلالاً، ولكنهـا تـودع فـائض أما إذا كانت الشر  

بوية، وقد تقـترض منهـا قروضـاً ربويـة،... فـإن كـان نقودها في البنوا الر  

ت عـلى عـدمها صـوِّ بويـة بـأن ي  الر   اتصرفالت   يوقف أمثال هذه  بإمكانه أن

صـدق بـما ، ويجب عليه أن يتخلص من الكسب المحـرم بالت  وجب أن يفعل

هـذا  خـلال  مـن  تبعـاً   في الشركة  الذي دخل  الإيراد  يساوي حصته من 

 «.الإيداع....
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 البيوع الم تقبلية للأسهم: :ق بهومما يتعل  

ئع يعقد عقداً على بيع أسهم لشركة معيَنة في تاريخ لاحق، البا وهي أن  

؛ لأنــه لا يجــوز  الإضــافة في  أن   ومعلــومٌ  إضــافةَ البيــع للمســتقبل لا تصــح 

ه بيع  دين بدين، وهـو منهـيٌّ عنـه، وأنَ البيـعَ في التَمليكات للمستقبل، ولأن  

ظـم الحـالات لا معظم هذه العقود لا يكون مملوكاً للبائع عند العقد، وفي مع

يقصد بهذا البيع تسليم المبيـع وتسـل مه، وإنَـما ينتهـي العقـد بتسـوية فـروق 

الأسعار، وهو نوع من المضاربات والمقامرات على أساس التَخمين بعيداً عن 

 .(1)جارات الحقيقة، وفيه من المفاسد للنظام الاقتصادي ما لا يحصىالت  

فـإن لم  غـيَّ رر يلحـق البـائع،.أن يكون المبيع مقدور الت ليم م  4

يمكن تسليمه إلا بضّر يلزمه، فالبيع فاسدٌ؛ لأنَ الضّر لا يسـتحق  بالعقـد 

ـا مـا وراءه فـلا،  ولا يلزم بالتزام العاقد إلا ضرر تسـليم المعقـود عليـه، فأم 

 ويتفرَع عليه:

 باس، لو باع جذعاً له في سقف، أو آجراً له في حائط، أو ذراعاً في ديباج أو كر

فإنَه لا يجوز؛ لأنَه لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطـع، وفيـه ضرر بالبـائع، 

ر غير مستحق بالعقد، فكان هذا عـلى هـذا التقـدير بيـع مـا لا يجـب والضّ  

تسليمه شرعاً، فيكون فاسداً، فإن نزعه البائع أو قطعه وسـلَمه إلى المشـتري 

ى يجبر المشـتري عـلى الأخـذ؛ لأنَ قبل أن يفسخ المشتري البيع جاز البيع حت
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المانع من الجواز ضرر البائع بالتَسليم، فإذا سلَم باختيـاره ورضـاه فقـد زال 

 .(1)المانع فجاز البيع ولزم

: كبيع .أن يكون البيع فيه فائدةٌ، فبيع ما ليس  فيه فائدةً وشراؤه فاسد5

صفة مع اتحـاد الـوزن ، أما إذا اختلفا في ال(2)درهم بدرهم استويا وزناً وصفة

ككون أحدهما كبيرةً والأخر صغيراً أو أحدهما أسـود والآخـر أبـيض فإنـه 

 .(3)يجوز؛ لأن لهما فيه غرضاً صحيحاً 

إلِاَ }: فبيع المكره وشراؤه فاسـد؛ قـال  .أن يكون البيع بالتراضي،6

مْ  نك  ارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ ونَ تِجَ بيـع المنابـذة وعلى هـذا يخـرج ، 29النساء:  {أَن تَك 

والملامسة والحصاة الذي كان يفعله أهل الجاهلية، فكان الرجلان يتساومان 

ـ لعة فــإذا أراد أحـدهما إلــزام البيـع نبــذ السـلعة إلى المشــتري، أو لمســها الس 

المشتري، أو وضع عليها حصاة، فيلزم البيع رضي المشتري أم سخط، فجـاء 

 .(4)ضا وأبطل ذلك كلَهالإسلام فشرط الر  

ج على و التـي ينفـرد فيهـا  «عقود الإذعان»بيع المكرَه بعض صور يتخرر

أحــد طرفيهــا بوضــع شروط معينــة دون أن يكــون للطــرف الآخــر مجــال 
                                                           

 ، وغيره.168: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

في  وصفةً اختلف المشايخ، فقال بعضهم: لا يجـوز، وإليـه أشـار محمـد إن اتحدا وزناً  (2)

 ، وغيره.5: 2. ينظر: رد المحتار الكتاب، وبه كان يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد 

 ، وغيره.5: 2ينظر: رد المحتار  (3)

 ، وغيره.176: 5، وبدائع الصنائع 6-5: 2ينظر: رد المحتار  (4)
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اس العامة عديل، فإن كانت هذه العقود تتعلق بحاجيات الن للمساومة أو الت  

قل وغيرهـا، وكانـت للجهـات ووسائل الن  والإنترنتمثل الكهرباء والغاز 

 .للمواطن فيها، ولا غنى له عنها التي تقدمها سيطرة كاملة عليها، فلا خيار

ففي مثل هذه الحالة، فإن الشروط المفروضة إن كانت عادلة ليس فيهـا 

الشروط  كانت  وإن  ،  العقود هذه   جواز   يمنع   ما  هناا  فليس  تعسفٌ، 

خل فيها لمصلحة ال ناس؛ لأنهـا في حكـم بيـع متعسفة، فإن  لوليِّ الأمر أن يتد 

 .(1)المكرَه، كما أفاده شيخنا العثماني

م العقد فيما لو كان الأخذ م   بل الدولة ووي تنثى م  حكم المكرَه بلز

وجاز »: (3)والتمرتاشي (2)قال ملا خسرو، للمالكاس بعد أداء الثم  لحاجة الن  

 «.أخذ أرض بجنب المسجد إذا ضاق على الناس بالقيمة كرهاً 

يؤخـذ لـدى »)مـن المجلـة:  (1216) في شرح مادة (4)حيدر ال علي  وق

، ولكن لا يؤخذ (لطان ويلحق بالطريقالحاجة ملك أي أحد بقيمته بأمر الس  

بقيمتـه الحقيقيـة  يسـتملك ملـك أي أحـدٍ ف من،ملكه من يده ما لم يؤد له الث  

 ببيعه. ريق والمسجد ومسيل الماء ولو لم يرض صاحبهللمنافع العمومية كالط  

                                                           

 .220: 1في فقه البيوع  (1)

 .136: 2في الدرر والغرر  (2)

 .379: 4في التنوير  (3)

 .233: 3في درر الحكام   (4)
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ت الحاجـة ومسَـ أي إذا كان الطريق ضيقاً  ـفلذلك يؤخذ لدى الحاجة 

لطان ولو لم يرض صاحبه ويلحق ملك أي أحد بقيمته بأمر الس   ـإلى توسيعه 

وكـان  ،فلذلك لو كان مسجد ضيق وغير كاف لاستيعاب المصلين ،بالطريق

لأحد ملك متصل بذلك المسجد ووجدت حاجـة لإلحـاق قسـم مـن تلـك 

فلا ينظر  ،وتعنت صاحب الدار عن بيع ذلك المقدار من ملكه ،الدار للجامع

 ،وكرهـاً  ويؤخذ المقدار اللازم للجامع وحريم الجامع بقيمته جـبراً  ،لرضائه

 ويوسع الجامع.

ولكـن لا  ،مرور المياه بقيمته ولو لم يـرض صـاحبه وكذلك يؤخذ محل  

هـذا إذا كـان سـيؤخذ الملـك  ،ه ما لم يؤد له الثمن معجلاً يؤخذ الملك من يدِ 

بدون رضاء صـاحبه أو أخـذ الملـك برضـاء صـاحبه بـالبيع المطلـق بـثمن 

 .«معجل

 ط الفاسد، وهو أنواع:أن يخلو البيع ع  الشَّ  .7

 فيوجب الفساد؛ لمـا روي عـن رسـول الله  أ. شرط في وجوده غرر:

 ، ويتفرَع عليه: (1)«نهى عن بيع الغرر»أنَه: 

 فاسد؛ لأنَ المشروط يحتمـل الوجـود  ، فالبيع  حامل على أنَها  لو اشترى ناقة

والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأنَ عظم البطن والتحرا يحتمل أن 

 يكون لعارض داء أو غيره، فكان في وجوده غرر. 

                                                           

 سبق تخريجه.  (1)
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  ولو اشترى ناقة وهي حامل على أنَها تضع حملها إلى شهر أو شهرين، فـالبيع

  وجود هذا الشرط غرراً.فاسد؛ لأنَ في

 .ولو اشترى بقرة على أنَها تحلب كذا كذا رطلًا، فالبيع فاسد؛ للغرر 

 ويتفرَع عليه:  محظور، ب. شرط 

  ًعلى سبيل الرغبة في هذا، فالبيع فاسـد؛ لأنَ  نطوح  أنَه على  لو اشترى كبشا

يع يوجـب حمل الكبش على النطح صفة محظورة؛ لكونها لهواً، فشرطها في الب

 . (1)فساده

فْسِد  العقدَ إن اشترط فيه، فإن لم يشترط فيه  وهذا الشَرط  المحظور  ي 

لأنه ليس عينه منكراً ، ولا يكره، ولو كان الكبش نطوحاً لا يكون فاسداً 

وإنما المنكر في استعماله المحظور، مثله الديك المقاتل والحمامة الطيارة، كما   

ح بهذه المسائل  الز ، وأبو (4)، وعمر ابن نجيم(3)، والعيني(2)يلعيصر 

 .(5)عودالس  

من أن عينها ليست منكـراً  هذه المسائل مخرجةً على قول أبي حنيفة و

ما يمكـن الإفـادة منهـا بـأكثر مـن شيء، فـالمنكر هـو كالخمر والمزامير، وإنَـ

                                                           

 ، وغيره.169: 5، وبدائع الصنائع 3-2: 3ينظر: الفتاوى الهندية   (1)

 .297: 3( في التبيين2)

 .329: 1( في رمز الحقائق3)

 .268: 3( في النهر الفائق4)

 .406: 3ملا مسكين ( في حاشيته على 5)
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الاستعمال المحظور لها، إذ المقصود الأصلي منهـا لـيس المعصـية، فـإن عـين 

ما تكـون المعصـية طح عارض، فلا معصية في بيعـه وإن ـالكبش للحم مثلًا الن 

 بفعل المشتري، وهو مختار بفعله، فتنقطع نسبته عن البائع.

 ، هو:أبي حنيفة  قولضابطَ الإعانة على الحرام على  وبالتالي فإن  

 روه كبيع الخمر والمزاميز، ومعنىما قامت المعصية بعينه فمك أن  

 ن عينه منكراً لا تقبل إلا الفعل المحظور.بعينه: أ

وأن ما لم تقم المعصية بعينه فغير مكروه، ويطيب أجره، ومعنى ذلك 

عينه ليست منكراً، بأن المقصود الأصلي منها ليس المعصية، وإنما هي أمر  أن  

 عارض يحصل بفعل فاعل مختار فتنقطع نسبته عن البائع أو غيره.

يسة؛ لأن  الإجارةَ على منفعة البيت، ولهذا وجاز إجارة بيت ليتخذ كن

فيه، وإنما المعصية بفعل  ولا معصية  التَسليم،  بمجرد  الأجر  يجب 

، (1)المستأجر، وهو مختار فيه لقطع نسبته عنه، كما صرح به الَمرغيناني

 ،(6)مسكين  وملا   ، (5)والزَاهدي  ، (4)والعَيني    ، (3)والزَيلعي   ، (2)والسَرخسِ

                                                           

 .166-165: 6( في الهداية1)

 .39-38: 16( في المبسوط 2)

 .29: 6( في التبيين3)

 .273: 2( في رمز الحقائق4)

 أ.357( في المجتبى ق5)

 .302( في شرح الكنز ص6)



  145 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 .(2)، وشيخي زاده(1)والحَصكفي 

أما في الأعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسط فعل فاعل 

مختار، كما في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة، فيجوز أن يقوم به مسلمٌ؛ لأنه لا 

، (5)، وأبو السعود(4)والحصكفي (3)معصية في عين العمل، كما صرح به العيني

 .(6)حلاويوالن 

ج على هذا جواز بناء أو إجارة بنك ربوي، أو العمل في البنك ويتخر  

ه ؛ لأن  ه لا يجوزغين فيه، فإن  با والتر  ويج للر  با أو التر  بوي في غيَّ عقود الر  الرِّ 

محرم بنفسه فلا يجوز، بخلاف غيرها من الأعمال، فإنه العمل في نفسه مباح، 

الصاحبين في الكراهة إن علم ، بخلاف قول وهذا على قول أبي حنيفة 

 . (7)بالمعصية

                                                           

 292-391: 6( في الدر المختار1)

 .529: 2( في مجمع الأنهر2)

 .273: 2( في رمز الحقائق3)

 .391: 6المختار( في الدر 4)

 .406: 3( في حاشيته على الكنز 5)

 .81( في الدرر المباحة ص6)

في هذه المسألة من  181: 1اختلف ما ذكرته هنا عما ذكره شيخنا العثماني في فقه البيوع ( 7)

الحرمة؛ لأن ه بناها على رسالة والده الشيخ محمد شفيع في الإعانة على الحرام، وقد حصل 

بين قول أبي حنيفة والصاحبين فصَلت الكلام عليه في تعليقاتي على رسالة خلط في رسالته 

اً في تنقيح المسألة سَميته  خلاصة الكلام في مسألة »الشيخ محمد شفيع، وكتبت بحثاً خاص 
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: فإنَـه يوجـب فسـاد م  العـيناشتراط الأجل في المبيع العين، والث  ج. 

العقد، بخلاف اشتراطه في المبيع الدَين، والثَمن الدَين، بأن يضّب لتسليمها 

قتضى العقد؛  لأنَـه أجل؛ لأنَ القياسَ يأبى جواز التَأجيل أصلًا؛ لأنَه تغيير  م 

عقد  معاوضةٍ تمليـكٌ بتمليـكٍ وتسـليمٌ بتسـليمٍ، والت أجيـل  ينفـي وجـوب 

أنَـه شرط نظـر لصـاحب  إلا  مقتضى العقـد،  مغيراً  فكان  التسليم للحال، 

ترفيهـاً لـه وتمكينـاً مـن اكتسـاب الـثمن في المـدة  العـدم  الأجل؛ لضّورة 

لمقتضى  محضاً  تغييراً  فيها  التأجيل  فبقي  المضّوبة، ولا ضرورة في الأعيان، 

 العقد، فيوجب فساد العقد، ويتفرَع عليه:

   لم ـ جاز بل لا يجوز بدونه. لو اشترط الأجل في المبيع الدين ـ وهو الس 

   يون ولا ي لائم ولو اشترط الأجل في الث من الدين جاز؛ لأنَ التأجيلَ ي لائم الد 

 . (1)يون لا في الأعيانالأعيان؛ لمساس حاجة الن اس إليه في الد  

 الخيار كالآتي: د. شرط

 ـ خيار مؤب د في البيع.

 يح، ومجيء الر   كهبوب  : فاحشة  جهالة   مجهول   ـ خيار مؤ  ت بو ت 

 : كالحصاد،أو جهالة متقاربةالمطر، وقدوم فلان، وموت فلان، ونحو ذلك، 

                                                                                                                                                   

، جمعت  فيه كلَ مسائل الحنفية في هذا الباب، وتوصلت فيه إلى الضَابط «الإعانة على الحرام

 .المذكور في الأعلى

 ، وغيره.174: 5ينظر: بدائع الصنائع   (1)
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 الخاصة ـ.ياس، وقدوم الحاج ـ وسيأتي تفصيله عند شروط الصحة والد  

، والأصل فيه: أنَ شرط الخيـار يمنـع انعقـاد ـ  خيار غيَّ مؤ ت أصلاً 

اً مقتضى العقـد، وإنَـه مفسـدٌ  العقد في حق  الحكم للحال،  فكان شرطاً مغير 

للعقدِ في الأصلِ وهو القياس إلا أنا عرفنا جوازه استحساناً بخلاف القياس 

 خيار الشرط ـ. ـ وسيأتي بيانه عند الكلام على (1)صبالن 

 ـ وسيأتي بيانه ـ. ـ خيار مؤ ت بالزائد على ثلاثة أيام

والشروط التي هي من مقتضـيات العقـد:  هـ.شرط لا يقتميه العقد:

هي التي يوجبها العقد ولو لم تذكر في أثنائـه، وهـذه الشرـوط لا ت فيـد  شـيئاً 

ـوط، زائداً عن العقد؛ ولذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بأمث ال هذه الشر 

 وهي ست ةٌ: 

 حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن.

 وتسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع.

 وامتلاا المشتري المبيع.

 وطرح زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات.

 جر كونه على المشتري في بيع الثمر.مر من الش  وقطف الث  

 وط لا تضّ بالبيع، بل هي بيانمن ثمن المبيع؛ إذ هذه الشر  وحط  شيء 

                                                           

 ، وغيره.174: 5، وبدائع الصنائع 6-5: 2ينظر: رد المحتار   (1)
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 .(1)لمقتضى العقد 

والشرـوط الملائمـة للعقـد: هـي الشرـوط و.شرطٌ غيَّ ملائم للعقد: 

المؤيدة المؤكدة لمقتضى العقد من رهـن أو كفالـة أو حوالـة أو شـهود، يجـب 

 مراعاتها؛ لأنها لا تفسد العقد، ويتفرَع عليه: 

 ط أن يرهن المشـتري عنـده شـيئاً معلومـاً، صـح  البيـع، ويكـون لو باع بشر

ط معتبراً، حتى أنَه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لأنَـه الشر  

شرط ملائم لمقتضى العقد، فتجب مراعاته، وإذا امتنع المشـتري مـن تسـليم 

ا أن تدفعَ الرَه قال له: إم  بر عليه، ولكن ي  ن أو قيمتـه أو الـثَمن أو الرَهن لم يج 

 يفسخ العقد، ولو امتنع من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع.

  الشرط  ويكون  البيع،  صح   رجلٌ  بالثَمن  له  يكفل  أن  البائع   اشترط  ولو

 معتبراً.

  ولو اشتراط البائع أو المشتري عقد البيع أمام شـهود، صـح  البيـع، ويكـون

 ط معتبراً. الشر  

 و اشترط المشتري أن يدفع ثمن المبيع إنسان آخر، وأن يحال البـائع بـالثمن ول

 .(2)على إنسان آخر، صح  البيع، ويكون الشرط معتبراً 

                                                           

 .77: 1، ومرآة المجلة 157: 1ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها درر الحكام  (1)

 ، ومـرآة160-159: 1، وشرحها درر الحكام 79-78: 1ينظر: مجلة الأحكام العدلية  (2)

 . 79-78: 1المجلة 
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، فــإن لم يكــن فيــه منفعــة س.شرطٌ فيــه منفعــة للبــائع أو للمشــتري

لأحدهم، يصح  البيع، ويلغو الشرط؛ مثاله: لو باعه حيوان على أن لا يبيعـه 

خر، أو على شرط أن يرسله  في المرعى؛ لأنَ هذا الشرط لا يـؤدي المشتري لآ

بــا؛ لعــدم النفــع الزائــد، فيصــح العقــد، ويبطــل زاع ولا يحتمــل الرِّ إلى النِّــ

 .(1)طالشر  

فهو مفسدٌ للعقـد، ح.شرطٌ ليس متعارفاً ولم يجر التعامل به بين الناس: 

صـحيح ومعتـبر ط المتعـارف والمرعـي في عـرف البلـد، فهـو بخلاف الشَر 

ط متى كان متعارفاً فلا يكون باعثاً على النزاع، ويحصل استحساناً؛ لأنَ الشَر 

 الملك المقصود بغير خصام، ويتفرَع عليه:

  لو باع القفل على أن يسمره في الباب، فإنَه يصـح البيـع، ويلـزم عـلى البـائع

 الوفاء؛ لأنَه شرط متعارف بين الناس فيكون معتبراً.

 ع الثوب على أن يرقعه، فإنَه يصح البيع، ويلزم على البائع الوفاء.ولو با 

  ولو باع الثمر الذي نضج قسم منه ولم ينضج القسم الآخر بشرط إبقائه عـلى

جر حتى ينضج، فإنَه يصح البيع، ويلزم على البائع الوفاء، ومـا ورد عـن الش  

، فإنَ عل ة النهي عـن (2)«مر حتى يبدوا صلاحهانهى عن بيع الث  »أنَه:  بي الن 

ارع زاع بين المتبايعين؛ لأنَ غاية الش  ط من الن ط ما يثيره البيع بالشر  البيع بالشر  

                                                           

 ، وغيره.79: 1ينظر: مرآة مجلة   (1)

 ، وغيرهما.783: 2، وصحيح البخاري 1165: 3في صحيح مسلم  (2)
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اس، والشرـوط التـي يجـري بهـا زاع وحسم الخلاف بين الن ـإنَما هي قطع الن 

العرف والعادة ليست مما يسبب نزاعاً ويثير خصـاماً، فـلا تكـون مقصـودة 

 في الحدي  الشَريف.هي الوارد بالن 

وعلى هذا فَرَع الإمـام  التهـانوي أنـه إذا جـرى : »(1)قال شيخنا العثماني

العرف باشتراط الترا على الأشجار، جاز هذا الشرط للعرف، وكذلك أفتى 

 «.شيخنا المفتي رشيد أحمد في فتاواه

 ج عليه شرط عدم المناف ة: ومما يتخر  

فسة فـيمَن يشـتري محـلًا تجاريـاً مـن عدم المناناس اشتراط شاع بين ال  

شخص بأن يشترط عليه عدم فتح محل  آخر من نوعه مـدةً مـن الـزَمن أو في 

مكان معين، بسبب أن ه دفع لهذا الشَخص مبلغاً يفـوق القيمـة الحقيقـة لهـذا 

المحل، فكان مقابل اسم وسمعة لهذا المحل، فإن فتح البائع محلًا آخـر خسرـ 

فينبغـي أن يكـون هـذا مـن الحقـوق فقة، ة في هذه الص  المشتري خسارة كبير

 .(2)طللبائع التي يجوز أن بيعها ويلزم بتنفيذها قضاء على حسب الشر  

                                                           

 .320: 1في فقه البيوع (1)

إن مثل هذا الشرط لا نـرى »، فقال: 320: 1كان لشيخنا العثماني رأياً آخر في فقه البيوع (2)

لحريته في التجارة، وليس للمشتري أن يمنعـه مـن أي  جوازه؛ لأن ه حجر على البائع وتقييد

نوع من التجارة المباحة شرعاً، ثم إن مثل هذا الشرط يعوق دون منافسة حـرة في السـوق، 

ويتبين من عدة أحكام في الشريعة في باب التجارات، أنها تشجع المنافسـة التجاريـة، فإنهـا 

يها واحـد، أو قلـة قليلـة مـن التجـار تضمن القيمة العادلة للمستهلكين دون أن يتحكم ف

 الأثرياء، وإن مثل هذا الشرط مخالف لهذا المقصود.
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ج عليه البيع برسم البيع:  ويتخرر

تعارف التجار وضع بضاعة عند غيرهم برسم البيع بصور مختلفة كـأن 

الزَائـد عـن قيمـةٍ معيَنـةٍ  يكون للبائع ربحاً معيَنـاً أو نسـبةً معيَنـة أو الـربح

لعة، فإن ما يكون بين التَاجر الأوَل والثَاني ليس بيعاً وإن ما يكون تـوكيلًا  للس 

 .(1)بأجرة، فتكون السلعة في يده أمانةً ويستحق  الأ جرة المتفق عليها بينهما

كـالبيع بخيـار  :ط الذي يسوغ شرعـاً والشر  ط.شرطٌ لا ي وغ شرعاً، 

من إلى أجـل يار الغبن، وخيار الاسـتحقاق، وشرط تأجيـل الـث  ط، وخالشَر 

معلوم، وشرط براءة ذمة البائع من دعوى العيب، وشرط أن يتصـف المبيـع 

بوصف مرغوب فيه، وشرط أن يستأصل المشتري الشجرة، وشرط رد  المبيع 

 .(2)للبائع إن ظهر المبيع معيباً 

ة، وهي:الث    اني: الخاص 

فـإن كـان مجهـولاً  وماً في البيع الذي فيه أجـلٌ،.أن يكون الأجلُ معل1

يح، ومطـر السَـماء؛ لأنَ  يفسد البيع، سواء كانت الجهالة  فاحشةً: كهبوب الر 
                                                                                                                                                   

نعم إن اشترى المحل  التجاري مع اسمه الذي له سمعة، وزيد الثمن مـن أجلـه، فيجـوز أن 

يشترط على البائع، ألا يستخدم هذا الاسم التجاري، وتنطبق عليـه الأحكـام أو الشرـوط 

 .«ألة بيع الاسم التجاريالتي ذكرناها في مس
 .491: 1ذكره شيخنا العثماني تفصيلًا آخر لتكييف هذا التصرف في فقه البيوع (1)

، وشرحهـا درر 79-78: 1، ومجلـة الأحكـام العدليـة 170: 5ينظر: بـدائع الصـنائع  (2)

 .79-78: 1، ومرآة المجلة 160-159: 1الحكام 
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ياس؛ لأنَـه ممـا  فيه غرر الوجود والعدم، أو الجهالة متقاربة: كالحصاد، والـدِّ

 عليه: يتقدَم ويتأخر فيؤدِّي إلى المنازعة، فيوجب فساد البيع، ويتفرَع

  لو باع العين بثمن دين إلى أجل مجهول جهالـة متقاربـة، ثـم أبطـل المشـتري

الأجل قبل محله، وقبل أن يفسخ العقد بينهما؛ لأجل الفساد، جاز العقد، ولو 

لم يبطل حتى حلَ الأجل وأخذ الناس في الحصاد ثم  أبطل، لا يجـوز العقـد؛ 

ولا بالصـحة؛ لأنَ الشرـط  لأنَ العقدَ موقوفٌ للحال فلا يوصـف بالفسـاد

المذكور يحتمل أن يكون مفسداً حقيقة، ويحتمل أن لا يكون، فإذا سقط قبـل 

دخول أوان الحصاد تبين  أنَه ليس بمفسد؛ لأنَه تبين  أنَه مـا شرط الأجـل إلا 

فيداً للملك بنفسِـه مـن حـين  إلى هذا الوقت، فتبين  أنَ العقدَ وقع صحيحاً م 

أسقط الأجل الصَحيح، وإن لم يسقط حتى دخل الحصاد تبين  وجودِه كما لو 

 أنَ الشَرط كان إلى هذا الوقت، وأنَه شرط مفسد.

  ولو باع عيناً بدين إلى أجل مجهول جهالة فاحشة، فأبطل المشتري الأجل قبل

 .(1)الافتراق، ونقد الثمن جاز البيع، ولو افترقا قبل الإبطال، لا يجوز

 ويتفرَع عليه: يجوز بيعه  بل القبض،  .القبض فيما لا2

   لم قبـل القـبض لا يجـوز؛ لعمـوم النهـي؛ ولأنَ ف في رأس مال الس  لو تصر

 قبضه في المجلس شرط، وبالبيع يفوت القبض حقيقة، وكذا الم سلَم فيه؛ لأنَه

لم بعد الإقالة قبل القبض لا يجـوز مبيعٌ لم يقبض، وكذا لو باع رأس مال الس  

 هي. اً؛ لعموم الن استحسان
                                                           

 ، وغيره.6-5: 2حتار ، ورد الم180: 5ينظر: بدائع الصنائع   (1)
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   ـه في الابتـداء، وهـو ف في بدل الصر  ولو تصر ف قبل القبض، فلا يجـوز بيع 

حال بقاء العقد، ويجوز بيعه في الانتهاء، وهو ما بعد الإقالـة، بخـلاف رأس 

 لم؛ لما ورد فيه من النص. مال الس  

   ي سواء ياب الموصوفة في الذمة المؤجلة قبل القبض لا يجوز؛  للنهولو باع الث

ـكان ثبوتها في الذ   لم أو غـيره؛ لأنَ الثيـاب كـما تثبـت في الذمـة مة بعقد الس 

لة بطريق الس    لم.لم تثبت ديناً في الذمة مؤجلة لا بطريق الس  مؤج 

ها قبل القبض، وما سواها من ثمـن  يون التي لا يجوز بيع  فهذه جملة  الد 

وها، فيجوز بيعهـا ممـن المبيع، والقرض، وقيمة المغصوب، والمستهلك، ونح

 عليه قبل القبض.

وكيفية بيع هذه الديون من غير مَن عليه والشراء بها من غير مَـن عليـه 

 على وجهين: 

اء إلى الد   ين لم يجز، بأن يقول لغيره: بعـت  منـك إن أضاف البيع والشرِّ

ة فلان بكذا، أو يقول: اشتريت منك هـذا ال ـء بالـدين  الدَين الذي في ذم 

في ذمة فلان؛ لأنَ ما في ذمة فلان غير مقدور التسليم في حقه، والقدرة  الذي

ـاء بالـدين ممـن عليـه  على التسليم شرط انعقاد العقد، بخلاف البيع، والشرِّ

 ين؛ لأنَ ما في ذمته مسلَمٌ له.الد  

ين الذي عليه جاز، ولو اشترى شـيئاً بـثمن وإن لم يضف العقدَ إلى الد  

ين حتى جاز، ثم أحال البائع على غريمه بدينـه قد إلى الد  دين، ولم يضف الع
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الذي له عليه جازت الحوالة، سواء كان الدين الذي أحيل به ديناً يجوز بيعـه 

 .(1)قبل القبض أو لا يجوز: كالسلم، ونحوه

لأنَ الشبهةَ ملحقةٌ بالحقيقة في بـاب الحرمـات  .الخلو م  شبهة الربا؛3

لال بين  والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترا الح: »احتياطاً؛ لقوله 

ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترا، ومن اجترأ على ما يشك فيـه مـن 

 ، ويتفرَع عليه: (2)«الإثم أوشك أن يواقع ما استبان

  لو باع رجل شيئاً نقداً أو نسيئة وقبضه المشتري ولم ينقد ثمنـه، فإنَـه لا يجـوز

ن يشتريه من مشتريه بأقل  من ثمنه الذي باعه منه؛ لما روي أنَ أم محبة لبائعه أ

يا أم المؤمنين، أكنت تعرفين زيد بن »أتت لعائشة رضي الله عنها: فقالت لها: 

أرقم، قالت: نعم، قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانائة نسيئة، وإنَـه أراد 

الت: لها بـئس مـا اشـتريت، وبـئس مـا بيعها فاشتريتها منه بستمائة نقداً، فق

؛ ولأنَ (3)«إن لم يتب اشترى، أبلغي زيداً أنَه قد أبطل جهاده مع رسول الله 

ل زيـادةً لا الثمن الثاني يصير قصاصاً بالثمن الأول، فبقـي مـن الـث   من الأو 

قابلها عوضٌ في عقد المعاوضـة، وهـو تفسـير الر   يـادة ثبتـت ي  بـا، إلا أنَ الزِّ

با، والش  وع العقدين، فكان الث  بمجم بهة  في هذا البـاب ابت بأحدهما شبهة الر 

ة لا تتحقق بعد الـث  ملحقة بالحقيقة، بخلاف ما إذا نقد الث   من من؛ لأنَ المقاص 

                                                           

 ، وغيره.182-181: 5، وبدائع الصنائع 3-2: 3ينظر: الفتاوى الهندية   (1)

 ، وغيره.723: 3في صحيح البخاري   (2)

، وغيرهما، وينظر: التحقيـق 52: 3، وسنن الدارقطني 330: 5في سنن البيهقي الكبير   (3)

 ، وغيره..184: 2في أحادي  الخلاف 
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فلا تتمكن الشبهة بالعقد، ولو اشترى ما باع بمثل مـا بـاع قبـل نقـد الـثمن 

 .(1)ا باع قبل نقد الثمنجاز؛ لانعدام الشبهة، وكذا لو اشتراه بأكثر مم

ى )منطو اً( في المبادلـة القوليـة4 ، فـإن سـكت عنـه، .كون البدل مُ م 

 فالبيع فاسد، ويتفرَع عليه: 

  :لو قال: بعت منك هذا السيارة، وسكت عـن ذكـر الـثمن، فقـال المشـتري

اشتريت، فإذا لم يكن البدل منطوقاً به، فلا بيع بدون البدل؛ إذ هو مبادلة كان 

له قيمته، فكان هذا بيع  العبـد بقيمتـه ، وأنـه فاسـد ، وهكـذا السَـبيل في بد

ا تكون بيعاً بقيمة المبيع  .(2)البياعات الفاسدة أنه 

با5 ، والبيع الـذي فيـه ربـا فاسـد؛ لأنَ .المماثلة بين البدلين في أموال الرِّ

بَا}: با حرام بالنص  الر    .275البقرة:  {وَحَرَمَ الرِّ

الثم  الأول معلوماً في بيـع المرابحـة والتوليـة والاشـتراك  .أن يكون6

 ، وستأتي.والوضيعة

لَم فيه،7  وسيأتي تفصيله. .وجود شرائط ال ر

 رابعاً: شرط اللزوم:

 .(3)وهو خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها
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 وغيرهما. ،185-140: 5الصنائع 
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 الث: الخيارات:المطلن الث  

 تمهيد: في تعريف الخيار:

 . (2) ، وهو الاصطفاء والانتقاء(1)الاختيار هو اسم مصدر من لغةً:

اً  واصطلاحاً: بين تنفيذ العقد وبين  (3)هو كون أحد العا دي  مخيَّر

 ف خه.

اً بخيـار  فالاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين، فـإذا كـان البـائع مخـير 

ط مثلًا، فخيار الشرط هنا قائم بالبـائع، وبـذلك يكـون البـائع وحـده الشر  

لى إنفاذ البيع أو فسخه، ولو لم يرض المشتري، كما لو كـان المشـتري مقتدراً ع

، فالخيار يكون قائمًا به، وله حق  إنفاذ البيع أو فسخه بـدون رضـاء  هو المخير 

 . (4)البائع وموافقته

 أولاً: أ  ام الخيارات أربعة: 

 حو الآتي: ل : باعتبار نوع الخيار على الن  ق يم الأو  الت  

 ، وسيأتي شرحه.طخيارُ الشَّر  .1

                                                           

 .157، والمغرب ص26: 2ينظر: القاموس المحيط  (1)

 .185لمصباح المنير ص ينظر: ا (2)

 ، وغيرها.116ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة  (3)

 ، وغيره.111-110: 1ينظر: درر الحكام  (4)
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 ، وسيأتي بيانه.خيارُ وصفِ المبيع .2

 وسيأتي تفصيله. خيارُ النرقد، .3

 وسيأتي توضيحه. خيارُ الترعيين، .4

ؤية،  .5  وسيأتي بيانه.خيارُ الرُّ

 وسيأتي شرحه.خيارُ العين،  .6

أحد  المتعاقدين أو الدلال الآخـر بغـبن  وهو إن غَر  خيارُ الغُب  والترغرير،  .7

 ، وسيأتي تفصيله.(1)دهفاحش، فإن له ر

داً  لمقتضى  العقد  في الثرم ،  خيارُ وصف الثرم : .8 وهو أن يشترط شرطاً مؤي 

: كما لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً، أو فإنره معتبرٌ 

أن يكفل له بالثَمن هذا الرَجل، صح  البيع ويكون الشَرط  معتـبراً، حتـى 

لأنَ الشَرـطَ مؤيَـدٌ  ؛يف المشتري بالشَرط، فللبـائع فسـخ  العقـدأنَه إذا لم 

قتضى العقد  ـ كما سبق بيانه في شروط البيع ـ. (2)للتَسليم الذي هو م 

وهو ما يثبت مـ  الخيـار في َ بـول البيـع في المجلـسِ لأحـدِ  خيارُ القَبول: .9

كلام فيه في أركـانِ وقد سَبَقَ تفصيل  ال المتعا دي  بعد إيجابِ الآخرِ البيع،
                                                           

: وهو يورث؛ لأنَه 763: 6، وقال ابن عابدين في رد المحتار 566: 5ينظر: رد المحتار  (1)

إلى خلافه، لكنهَ يشبه فوات الوصف، وإليه مال العلامة المقدسي، ومال صاحب التنوير 

 .مال في منظومته الفقهية إلى الأول

 (.187ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة )  (2)
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البيع، ويثبت  قبل انعقادِ البيع، بخلاف باقي الخيارات فتثبت بعد انعقاده، 

وهذا الخيار  لا ينتقل إلى الوارث: كما لو قال شخص لآخـر: بعتـك هـذا 

فقبل وارثه الذي لا وارث  ،المال بخمسين ديناراً، فتوفيِّ الآخر قبل القبول

 البيع. له سواه في المجلس، فلا ينعقد 

: وهو إذا كان ذلك النَوع من النَقد غير كاسـد بـل خيارُ العين في الثرم  .10

 ٌ رائجاً في بلاد أ خرى وغير رائج في البلد التي وقع فيها العقد، فالبائع مخير 

بعيبِ الثَمن، فله أن يأخذ الثَمن عيناً، وله أن يأخذَ قيمة الـثَمن إذا كَسَـد 

 .(1)ي الن اسالثَمن أو انقطع من أيد

ـ إذا  (2)كما في بيع الجزاف ـ وهو بيع مجموع بلا تقدير خيارُ كشف الحال: .11

كان المبيع  في مطمورةٍ غيِر معلومةِ العمق، فإنَه يثبت له الخيار بـين إجـازة 

، وأَيضـاً: كـما لـو (3)البيع وفسخه، وهذا إذا لم يكن يعلم المشـتري عمقهـا

عرف قدره ذهباً، ثم  عَلِمَ به جاز، ولـه اشترى بوزن هذا الحجر، وهو لا ي

 .(4)الخيار

ف الحال؛ .12 كما لو قال إنسان لآخر: بعت ك هذا المال برأس مالـه  خيارُ تكشُّ

ها المخمنون أو بالثَمن الذي شرى  ر  أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدِّ
                                                           

 .223: 1ينظر: درر الحكام  (1)

 .141مادة  61: 1مجلة الأحكام العدلية  (2)

 ، وغيرها.74: 22، والمبسوط 307: 5، والبحر الرائق 193: 1ينظر: درر الحكام  (3)

 ، 539: 4، ورد المحتار 3: 6الخالق  ينظر: منحة (4)
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فـالبيع   به فلان، فإذا عيَن الثَمن أو قـدره، ولـو بعـد الإيجـاب والقَبـول،

صحيحٌ، إلا  أنَ المشتري يكون في ذلك مخيراً، فله أن يفسخَ البيـع، ولـه أن 

لأنَ الثَمنَ الذي يلزم المشتري قد ظَهَرَ وانكشف  ؛يقبلَ المبيعَ بذلك الثَمن

 .(1)في الحال

ق  خيارُ  .13 فقة  تفرُّ  (3)والعدديات   (2)فالمكيلات  نا صاً:   المبيع  بظهور  الصر

التي ليس في تبعيضِها ضررٌ إذا بيع منها جملـةٌ مـع  (5)والموزونات (4)اربةالمتق

َ وف صِّ  مِي ثمن ها فقط أو ب ينِّ ل لكلٍّ كيـلٍ أو بيانِ قدرِها صحَ البيع، سواءٌ س 

ـاً لـزم  جِد عنـد التَسـليم تام  فردٍ أو رطلٍ منها ثمنٌ على حدةٍ، إلا  أنَه إذا و 

اً: إن شاء فسخ البيـع، وإن شـاء  وإذا ظَهَرَ ناقصاً، ،البيع ير  كان المشتري مخ 

يادة للبائع : (6)أخذَ المقدارَ الموجود بحصَتهِِ من الثَمن، وإذا ظَهَرَ زائداً، فالزِّ

كما لو باع علبةً على أنَ فيها خمسون فرشاة أسنان كل فرشـاة بـدينار، فـإذا 
                                                           

 ، وغيره.218: 1ينظر: درر الحكام  (1)

 .133مادة  60: 1من الكيلي والمكيل، وهو ما يكال. ينظر: مجلة الأحكام العدلية  (2)

. ينظر: مجلة الأحكام العدلية  (3) ، 135مادة  60: 1من العددي والمعدود: وهو ما يعد 

 وغيرها.

اربة المعدودات: هي التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة العدديات المتق (4)

 .147مادة  61: 1فجميعها من المثليات: كالبيض، والجوز. ينظر: مجلة الأحكام العدلية 

، 134مادة  60: 1من الوزني والموزون: وهو ما يوزن. ينظر: مجلة الأحكام العدلية  (5)

 وغيرها.

 ، وغيره.199: 1 ينظر: درر الحكام (6)
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ساً وأربعين ظهرت وقت التسليم خمسين فرشاة لزم البيع، وإن ظهرت خم

فرشاة، فالمشتري مخيٌر إن شاء فسخ، وإن شاء أخذ خمساً وأربعـين فرشـاة 

 بخمس وأربعين ديناراً. 

فقةِ بهلاكِ بعضِ المبيعِ  بلِ القَبض، .14 قِ الصر فإنَه إن تلـفَ بعـض  خيارُ تفرُّ

 المبيع قبل قبضِهِ سَقَطَ من الثَمنِ قدرَ النقَص، سواءٌ كان ن قصـاناً في القـدر

يرِّ المشتري بين الفسخ والإمضاء على التَفصيل الآتي:  ،أو الوصف  وخ 

، فإنَ المشتري يتخير    ،إن شاء فسخ البيـع ،أ.إن كان الهلاا  بفعل أجنبي 

 وإن شاء أجاز وضَمَن المستَهلِك.

، إن شاء أخـذ، وإن  ب.إن كان الهلاا  بفعلِ البائع، فإن المشتري يتخير 

 .(1)فقة تفرقت عليهشاء ترا؛ لأنَ الص

 فله وجهان: ،جـ.إن كان هلاا البعض بآفة سماوية

إن كان الن قصان في القدر: تسقط حصَت ه من الـثَمن، ويكـون المشـتري 

اً، فله أن يفسخ البيع، وله أن يأخذ المقدار الباقي من المبيع بحصته  حينئذٍ مخير 

بن بثمن معلوم وقبض : كما لو باع شخص من آخر خمسين علبة ل(2)منمن الث  

ٌ بـين أن  الثَمن، إلا  أنَه قبل تسليم اللَبن تلف منها عشر علب، فالمشتري مخـير 

يقبـلَ الأربعـين   أن  وبـين  من البـائع،  الثَمن ويستردَ  يقبض يده عن المبيع 

 لأنَ هلااَ المعقود عليه يوجب  انفساخ البيع  الباقية بحصَتها من الثَمن؛  علبةً 
                                                           

 ، وغيره.257، 166: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 .277: 1ينظر: درر الحكام :  (2)
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 سقوط الثَمن بقدرِ ذلك.و

إن كان الن قصان في الوصف:  وهو مـا يـدخل تحـت البيـع بـلا ذكـر: 

كالأشجار، والبناء في الأرض، والأطراف في الحيوانات، والجودة في الكـيلي 

ير  بين الأخـذِ  (1)والوزني ـ فإنَه لا يسقط شيءٌ من الثَمن عن المشتري، لكنهَ يخ 

ا؛ لأنَ الأوصافَ لا قسـط لهـا مـن الـثَمن، إلا  إذا قَـبَضَ بكلِّ الثَمن أو التَر 

ته من الثَمن.   المشتري ثم  است حِقَ شيءٌ من الأوصاف يرجع بحص 

 د.إن كان الهلاا  بفعلِ المعقودِ عليه، فله تفصيل  الآفة السَماوية.

لأنَ هلاا الكلِّ قبل قبضـه ي بطـل البيـع إن كـان بآفـة  ؛د بالبعضوقي  

ية، أو بفعل البائع، أو بفعل المعقود عليه، وإن كان بفعل أجنبـي  يتخـيَر سماو

 .(2)وإن شاء أجاز وضَمَن المستهلك ،المشتري: إن شاء فسخ البيع

كما إذا كان الثَمن في محفظـةٍ بحيـ  لا يـرى مـن في الثرم :  خيار الكمي ة .15

في هذه المحفظـة، الخارج، فأشار المشتري إليه واشترى سلعةً بالن قود التي 

ير  عند فتح المحفظة، فله قَبول البيع بالثَمن المذكور، ولـه فسـخ   فالبائع  مخ 

قال لهذا الخيار: خيـار الكميـة  ؛البيع لأنَه لا ي علم ما في داخل المحفظة، وي 

ؤية ؤية لا يكون في الن  ؛لا خيار الر   .(3)قودلأنَ خيارَ الر 

                                                           

 ، وغيره.208: 5، 46: 5ينظر: رد المحتار  (1)

 ، وغيره.566: 4ينظر: رد المحتار  (2)

، ودرر الحكام 531: 4، ورد المحتار 298: 5، والبحر الرائق 260: 6ينظر: فتح القدير  (3)

1 :219. 
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ـاً واجبـاً للغـير، وهو ظهور كو خيار الاستحقاق: .16 ن المبيع أو بعضـه حق 

 ،(1)بعضِ المبيعِ موجباً للخيار، فإذا اشترى شخص مـالاً قيميـاً فاستحقاق  

، فـإذا لم  (2)أو مثلياً  وقبل قبضِ كلِّ المبيعِ تَبَيَنَ أن بعضَ ذلك المبيعِ مستحقٌّ

يراً   في الباقي يجز المستحق  البيع، فالبيع  ينفسخ في القدر المستحقِّ ويكون مخ 

سواء كان الاستحقاق يورث العيب في باقي المبيع كأن يكون المبيع سيارةً 

أو كان لا يورث العيب في المبيع الباقي كأن يكون المبيـع  ،فيستحق  نصفها

اء أن ذلك  هما، فإذا كان المشتري لا يعلم حين الشرِّ سيارتين فيستحق  أحد 

أو قبل البـاقي بحصَـته مـن الـثَمن  ،المال ملك للغير، فإن شاء فسخ البيع

ى  .(3)لأنَ الصفقة تفرَقت على المشتري مع كونها لم تتم  قبل القبض ؛المسم 

إذا ظهر في المرابحة خيانة البائع بإقرارٍ أو برهانٍ على ذلـك خيارُ الخيانة:  .17

ه؛ لفوات  أو نكوله عن اليمين كان للمشتري الخيار بأخذه بكلِّ ثمنهِِ أو رَدِّ

ضاال  ، والخيانة لها صورتان: (4)رِّ

َ البـائع  مـثلًا: سـلعةً كَلَفتـه تسـعةَ  خيانةٌ في مقدارِ رأسِ المال: بينِّ كأن ي 

 مرابحةً باثني عشر ديناراً، ثم  تبيَنَ أنَ السلعةَ كَلَفته تسعةَ دنانير   دنانير فيبيعها

                                                           

القيمي: وهو ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة:  (1)

 ، وغيرها.146مادة 61: 1كالدواب والبهائم. ينظر: ينظر: مجلة الأحكام العدلية 

جلة المالمثلي: وهو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به: كالقمح والزيت. ينظر:  (2)

1 :61. 

 ، وغيره.363: 1ينظر: درر الحكام  (3)

 .378: 1، ودرر الحكام 566: 5ينظر: رد المحتار  (4)
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 من المسمَى.فللمشتري إن شاء ترا المبيع وإن شاء قبله بكلِّ الثَ  ؛فقط

كأن يشتري شخص ساعةً من آخر بخمسين دينـاراً  وخيانة في الأجل:

لًا، فيبيعها مرابحة أو تولية بدون أن يبـين للمشـتري أنَـه اشـتراها  ثمناً مؤج 

اً، فله رَد  المبيع، وله قَبوله بكلِّ  ير  بثمن مؤجَل، فيكون المشتري عند اط لاعه مخ 

لاً  ى معج   . (1)لأنَ الأجلَ له شبهٌ بالمبيع ؛الثَمن المسم 

؛ .18 فبيـع  الفضـوليِّ إذا أجـازه صـاحب  المـال أو  خيارُ إجازة عقد الفمولي 

ة الإجـازة:  وكيل ه أو وصي ه أو ولي ه نَفَذَ وإلا  انفسخ، إلا  أنَه ي شترط لصـح 

أن يكون كلٌّ من البائعِ والمشـتري والمجيـز والمبيـع قـائمًا وإلا فـلا تصـح  

 .(2)ازةالإج

فإنَه يحق  للمشتري مراجعة القـاضي لفسـخ  خيار ظهور المبيع م تأجراً؛ .19

ر أو  البيع إذا كان المبيع  مستأجراً، سواء كان يعلم عند البيع أنَ المبيعَ مـؤج 

لا؛ لأنَه يطلب تسليمه المبيع على هـذا الوجـه، ويطلـب مـن القـاضي أن 

ليم، حتـى إن أَجـاز المسـتأجر فـلا يَفسخَ المبيعَ عند عجز البائع عن التَسـ

 . (3)خيار للمشتري، وإن لم يجز فالخيار للمشتري في الانتظارِ والفسخِ 

                                                           

 ، وغيره.378: 1ينظر: درر الحكام  (1)

 ، وغيره.166: 1ينظر: درر الحكام  (2)

هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو ظاهر الرواية، وفي حاشية الرملي: وهو الصحيح وعليه  (3)

الولوالجية، وعند أبي يوسف: ليس له الفسخ إذا كان عالماً. ينظر: رد المحتار  الفتوى، كما في

، 199-197، وأحكام المعاملات في الفقه الحنفي ص677: 1، ودرر الحكام 566: 4

 وغيرهما.
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فإذا باع الرَاهن  الرَهنَ بدون رضـا المـرتهن لا خيارُ ظهور المبيع مرهوناً؛  .20

ه نافذاً، ولا يطرأ خلل على حقِّ حبس المرتهن،  قضى  أنَه إذا  بيد  يكون بيع 

يصير البيع نافذاً، وإذا أجاز المرتهن  ذلك البيع يصير نافـذاً، ويخـرج ين الدَ 

الرَهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله، ويصير ثمن المبيـع رهنـاً مقـام 

المبيع، وإذا لم يجزه المرتهن فالمشتري مخير  إن شاء تربَص لحين فكِّ الـرَهن، 

ل  هذا سـواء كـان يعلـم وإن شاء راجع الحاكم وفسخ البيعَ بمعرفته، وك

 .(1)المشتري أنَ المبيع مرهون أو لا، كما في المبيع المستأجر

كة:  .21 كما لو باع فضوليٌّ كلَ المال المشترا مشاعاً بين اثنين، خيار عين الشَّر

نفسـخٌ  كاء وفسخَ الآخر، فالبيع  نافذٌ في حصَةِ المجيز، وم  فأجاز أحد  الشر 

ةِ الفاسخ، فالمشتر ـة في حص  ورة، فـإن شـاء أخـذ حص  ٌ في هذه الص  ير  ي مخ 

 .(2)المجيز بحصَتهِا من الثَمن، وإن شاء تَرَاَ 

 الترق يمُ الثراني: باعتبار ثبوت الخيار للمتعا دي ، ويشمل ثلاثة أنواع: 

ط، وخيـار الشر   خيار   وهوكليهما،   للمتعا دي   يثبت  .الخيارُ الذي1

 رير، وخيار القَبول، وخيـار إجـازةغوخيار الغبن والت  عيين، قد، وخيار الت  الن 

 عقد الفضولي.

                                                           

 ، وغيرهما.566: 4، ورد المحتار 747، مادة 186: 2ينظر: مجلة الأحكام العدلية   (1)

 ، وغيرهما.215: 6، والبحر الرائق 288: 1ينظر: درر الحكام   (2)
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خيار وصف المبيع، وخيـار  وهو:.الخيار الذي يثبت للمشتري فقط، 2

ـالر   ف الحـال، وخيـار ؤية، وخيار العيب، وخيار كشف الحال، وخيار تكش 

فقة بهلاا بعـض المبيـع تفرق الصفقة بظهور المبيع ناقصاً، وخيار تفرق الص  

قبــل القــبض، وخيــار الاســتحقاق، وخيــار الخيانــة، وخيــار ظهــور المبيــع 

 مستأجراً، وخيار ظهور المبيع مرهوناً. 

وهو خيـار الكميـة، وخيـار وصـف .الخيار الذي يثبت للبائع فقط، 3

 من.من، وخيار العيب في الث  الث  

الث: باعتبـار كونـه موروثـاً أو غـيَّ مـوروث، وهـو عـلى ق يم الث  الت  

 نوعين: 

 وهو خيار الوصف وخيار التعيين وخيار العيب. .ما يورث، 1

وهـو خيـار الشرـط، وخيـار الرؤيـة، وخيـار الغـبن .ما لا يورث، 2

 والتغرير.

 ابع: باعتبار الأجل، وهو على نوعين: ق يم الر  الت  

 قد. ط، وخيار الن وهو خيار الشر  .ما له أجل، 1

ؤيـة، وخيـار الغـبن وهو خيار الوصـف، وخيـار الر  .ما لا أجل له، 2

  .(1)غريروالت  

                                                           

، إذ قال 288: 1هذه التقسيمات للخيارات مستفادة من درر الحكام شرح مجلة الأحكام   (1)

صاحبه: وتقسيم الخيارات على هذا الوجه هو من خواص هذا الكتاب. وأضيف إنَ 
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 ط:ثانياً: خيار الشَّ  

  ل: تعريفه:الأو  

 هو من إضافة ال ء إلى سببه؛ لأنَ الشرط سبب للخيار. لغةً:

ثبت لأحد المتعاقـدين الاختيـار بـين الإمضـاء أو  واصطلاحاً: هو ما ي 

 .(1)الفسخ

عنـي مـع أنَ يمنع خيار الشرط ابتداء الحكم بعد انعقاد البيع، ي حكمه:

حكم البيع إخراج المبيع من ملـك البـائع وإدخالـه في ملـك المشـتري، فـإنَ 

 الخيار يمنع خروج المبيع من ملك البائع.

وهو غير خاص بالبيع فحسب، بل يشمل كـل العقـود اللازمـة التـي 

 .(2)تقبل الفسخ: كالإقالة، والقسمة، والمزارعة، و المساقاة، والإجارة وغيرها

نةِ والإجماعِ والمعقول: اني:الث    مشَّوعيتُه: وهي ثابتةٌ بال ُّ

ن ة:   م  ال ُّ

 بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو   المتبايعين إنَ : »قال  عن ابن عمر 

                                                                                                                                                   

بحر الرائق توضيحها وشرحها مع بعضها البعض من خواص هذا الكتاب أيضاً، وينظر: ال

 .567-565: 4، والدر المختار ورد المحتار 24: 2، ومجمع الأنهر 2-3: 6، 282: 5

 .45: 4ينظر: رد المحتار  (1)

 .، وغيره.289: 1ينظر: درر الحكام   (2)
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لا بيع بينهما حتى يتفرقـا إلا بيـع  بَيِّعَيْنِ كل »، وفي لفظ: (1)«يكون البيع خياراً 

ل واحـد مـنهما عـلى صـاحبه بالخيـار مـا لم المتبايعان ك»، وفي لفظ: (2)«الخيار

 .(3)«يتفرقا إلا بيع الخيار

إنَ حبان بن منقـذ رجـلًا ضـعيفاً، وكـان قـد »قال:  وعن ابن عمر 

 .(4)«له الخيار فـيما اشـترى ثلاثـاً  سفع في رأسه مأمومة، فجعل رسول الله 

 وستأتي أحادي  أخرى عند الكلام عن تحديد الخيار بثلاث أيام.

 «.وشرط الخيار مجمع عليه: »(5)قال الكمال بن الهمامالإجماع: وم  

 وم  المعقول: 

ه؛ حتـى لا يضّـ  ر فيما يشتريه ويبيع  ل والتَفك  إنَ الإنسانَ محتاجٌ إلى التَأم 

 .(6)في ذلك، ولا يكون ذلك إلا بخيار الشرط

ة النـاس إلى وإنَ الخيار في البيع في أصلهِ غررٌ، وإنَما جوَزته السنة لحاجـ

 ذلك؛ لأنَ المشتري قد لا يجيز ما اشـترى، فيحتـاج إلى أن يختـبَره، ويعلـم إن

كان يصلح له أم لا، وإن كان يساوي الثمن الذي ابتاعه بـه، وقـد يحتـاج في 

 .(7)ذلك كله إلى رأي غيره فيريد أن يستشيره فيه، فجعل الخيار رفقاً به
                                                           

 ، وغيره.742: 2في صحيح البخاري   (1)

 .281: 11في صحيح ابن حبان   (2)

 .283: 11في صحيح ابن حبان   (3)

 ، وغيرها.283: 1، والسنن المأثورة 146: 1، والمنتقى 273: 5سنن البيهقي الكبير  في  (4)

 .301: 6في فتح القدير ( 5)

 ، وغيره.290: 1ينظر: درر الحكام   (6)

 .225: 3عن مقدمات ابن رشد مع المدونة  54ينظر: فقه المعاملات ص  (7)
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 الث: صفة البيع مع خيار الشَّط:الث  

ط لا يكون إلا في العقود اللازمة القابلة للفسخ، فإنَ بما أنَ خيار الشر           

العقد اللازم هذا يصبح غير لازم في حق من له الخيار بعد اقترانه بخيار 

ط؛ لأنَ الغرض الأساسي من الخيار هو منع لزوم العقد، فهو يمنع لزوم الشر  

، كما أنَ الخيار (1)«يع صفقة أو خيارالب: »اب فقة كما قال عمر بن الخط  الص  

 ، ويتفرَع عليه:(2)تخيير بين الفسخ والإجازة وهذا يمنع لزوم البيع

  لو كان المبيع  شيئاً واحداً أو أشياء، فإنَه ليس لَمن لـه الخيـار أن يجيـز البيـع في

البعض دون الـبعض مـن غـير رضـا الآخـر، سـواء كـان الخيـار للبـائع أو 

لأنَ الإجـازة في  ؛ء كـان البيـع مقبوضـاً أو غـير مقبـوضللمشتري، وسـوا

 البعض دون البعض تفريق الصفقة في اللزوم.

  ولو هلكت إحدى الساعتين في يد البائع، والخيار له، لم يكن له أن يجيز البيـع

لأنَ البيع انفسخ في قـدر الهالـك، فالإجـازة في  ؛في الباقي إلا برضا المشتري

 الصفقة على المشتري، فلا يجوز من غير رضاه.تكون تفريق  الباقي 

  في يد المشتري، فللبائع أن يجيز البيع في الباقي؛  اعتين الس   إحدى  ولو هلكت

 من حين وجوده انعقد في حق الحكم، فلم  تظهر أنَ العقد   هذه الإجازة لأنَ 

                                                           

: سكت 56-55: 14إعلاء السنن ، قال التهانوي في 272: 5في سنن البيهقي الكبير  (1)

عنه البيهقي ولم يعله ابن التركماني ب ء، فهو حسن أو صحيح، ... وجعله محمد بن الحسن 

 في الحجج حديثاً معروفاً مشهوراً،... وإذا اشتهر الحدي  استغنى عن الإسناد.

  .41: 13ينظر: المبسوط ( 2)
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 .(1)يكن الهلاا مانعاً من الإجازة

 ابع: مدته:الر  

ت ه ثلاثة  أيَ  ام، فيجوز إن قلَ عن ثلاثة أيام، ولا يصح  أن يزيد عنهـا، مد 

ام جاز البيـع ام فأ جيز العقد في ثلاثة أي  عـن ؛ ف(2)لكن إن كان أكثر من ثلاثة أي 

فأبطل  ،إنَ رجلًا اشترى من رجل بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام: »أنس 

 ن سليمان بن البرصـاء ، وع(3)«وقال: الخيار ثلاثة أيام ،البيع رسول الله 

بيعاً فقال لي: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع  بايعت ابن عمر »قال: 

 .(4)«ولك سلعتك ،وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا وبينك ،بيعنا

                                                           

 ، وغيرهما.226ت ص، وأحكام المعاملا264: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

، وعند أبي يوسف ومحمد ومالك يجوز أن تكون مدة الخيار ( هذا عند الإمام أبي حنيفة 2)

أنَه أجاز الخيار إلى شهرين، وقال الزيلعي في نصب  كما يتفق عليها؛ لأثر ابن عمر 

إنَما ؛ ولأنَ الخيار «المسلمون عند شروطهم: »: غريب جداً، ولعموم قوله 434: 4الراية

شرع للحاجة إلى التروي؛ ليندفع الغبن، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر، وبرأيِما أخذت مجلة 

، 290: 1، ودرر الحكام 505. ينظر: شرح الوقاية ص300الأحكام العدلية كما في المادة 

  .، وغيرها57وفقه المعاملات ص

عبد الرزاق في مصنفه،  : أخرجه50: 3، وقال ابن حجر في التلخيص 262: 7في المحلى  (3)

 : سكت عنه ابن حجر، فهو حسن أو صحيح.52: 14قال التهانوي في إعلاء السنن 

: لم يعله ابن حزم ب ء، فهو 57: 14، قال التهانوي في إعلاء السنن 265: 7في المحلى  (4)

 صحيح أو حسن.



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   170 

 

ر عن نفسه، سواء كان ط إنَما شرع ليدفع بالفسخ الضّ  ولأنَ خيار الشر  

يادة عن الث  ر تأخير أداء الالضّ   ق ضرر التَأخير، ثمن أو غيره، ففي الزِّ لاثة تحق 

يـادة عنهـا ، ولأنَ شرط الخيـار يخـالف مقتضىـ العقـد، وهـو (1)فلا يجوز الزِّ

، فيقتصرـ عـلى  اللزوم، وإنَما جوزناه بخلاف القياس؛ لما ورد فيه مـن الـنص 

ة المذكورة فيه، وانتفت الزيادة عيـة إلى القـول بجـواز ، ولأنَ الحاجـة دا(2)المد 

ط، وإن كان فيه نوع غرر، فيقتصر على ما تدعو إليه الحاجة، وهـو خيار الشر  

 ، ويتفرَع عليه:(3)ثلاث أيام

 (4)لو اشترى على أنَه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع، فالبيع صحيح. 

  ام فالبيع غير صـحيح، لكنَـه ولو اشترى على أنَه إن لم يعط الثَمن إلى أربعة أي 

 .(5)إن أعطاه المال في الأيام الثلاثة جاز البيع

 الخامس: أثرُه في العقد )انتقال الملكي ة(:

 وبيانه:، كان الخيارُ للبائع، فإنر المبيعَ لا يخرج ع  ملكِ البائع أ. إن 

 ، رفين؛ لأنَ البيع إنَما يتم  برضاء الط    البائع  ملك   على   المبيع   .يبقى 1

                                                           

 .505ينظر: شرح الوقاية ص  (1)

 ، وغيرها.301: 6ينظر: الهداية   (2)

 ، وغيرها.57ينظر: فقه المعاملات ص  (3)

 . 505ينظر: وقاية الرواية ص (4)

 . 505ينظر: وقاية الرواية ص  (5)



  171 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

واشتراط البائع الخيار لنفسه يفيد عـدم رضـائه بخـروج المبيـع مـن ملكـه، 

ف البـائع يكـون  ه، فإذا تصَرف في المبيع فتصر  فيمتنع بذلك نفاذ البيع في حقِّ

ا إذا أذن البائع للمشـتري بقـبض المبيـع فلـيس  نافذاً إذا كان المبيع  في يده، أم 

 للبائع بعد ذلك أن يتصَرف فيه.

 بض المشتري المبيع، فهلك في يده، فله حالان:.إن ق2

ى، وله صورتان: إن لم يكن مثلياً )قيمياً(، فإنَه يجب  سم  إن كان الثَمن م 

على المشتري قيمة المبيع للبائع لا ثمن المبيع؛ لأنَه مقبوض على سوم الشرـاء، 

 ع.وهو مضمونٌ بالقيمة. وإن كان مثلياً، فعلى المشتري مثل المبيع للبائ

ى، فلا يجب على المشتري شيءٌ؛ لأنَ المقبوضَ وإن كان الثَ  من غير مسم 

ى، حتـى إذا قـال:  سـم  اء إنَما يكون مضموناً إذا كان الـثَمن م  على سوم الشرِّ

اذهب بهذا الثَوب، إن رضيته اشتريته، فذهب بـه المشـتري فهَلَـك، فإنَـه لا 

، فـذهب المشـتري بـه، فهلـك ي ضمن، ولو قال: إن رضيتَه اشـتريتَه بعشرـةٍ 

 .(1)ضَمِن قيمتَه، على المفتى به

ة الخيـار، 3 .إذا سَلَمَ البائع  المبيعَ بعد قبض الثَمن، ثم  فسخ البيع في مد 

 فللمشتري حبس  المبيع إلى أن يستردَ الثَمن ويستوفيه.

                                                           

، ومنتهى 504: 5، والكفاية 506، وشرح الوقاية ص506ينظر: وقاية الرواية ص  (1)

 .506النقاية ص
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 . (1).إنَ الثَمن يخرج من ملكِ المشتري ولا يدخل في ملكِ البائع4

 إن كان الخيارُ للمشتري، ففيه الأحكام الآتية: ب. 

، ولو قبض المشتري المبيع فهلك في يده خروج المبيع ع  ملك البائع.1

 .(2)فيجب عليه الثمن

ومثل هلاا المبيع: تعيب المبيع في يدِ المشتري بعيـبٍ لا يرتفـع: كقطـع 

ارتفع العيب  اليد، وإن كان يرتفع: كالمرضِ، فالمشتري يبقى على خيارِه، فإن 

ة يلزم  البيع ة لا يلزم البيع، وإن لم يرتفع في المد   .(3)في المد 

؛ لأنَ الثَمن لم يخرج عن ملكِ المشـتري؛ لأنَ لا يملك المشتري المبيع. 2

الخيارَ يعمل في حقِّ مَن هو له، فلو دخل المبيع  في ملـكِ المشـتري دَخَـلَ بـلا 

ضَه، ولم ي عرف هذا   العوض ملكهِِ    واجتمع في  عوضٍ، عوِّ ، (4)عالشر   في  وم 

 ويتفرَع عليه:

                                                           

 . 300: 1كام هذا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين يدخل في ملك البائع. ينظر: درر الح  (1)

 ، 506ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص  (2)

 ، وغيره.9: 2ينظر: رمز الحقائق   (3)

، وعند الصاحبين: يملكه المشتري، واختارت مجلة الأحكام هذا عند الإمام أبي حنيفة  (4)

إلى مالك، ولم  قولهما؛ لأنَه لو لم يملكه لكان خارجاً عن ملك البائع لا 309العدلية في المادة 

يعرف هذا في الشرع، ويجاب عنه: أنَ الخروج عن ملك شخص لا إلى مالك في مسائل، 

منها: مال التركة إذا استغرقه الدين، فإنَه يخرج عن ملك الميت ولا يدخل في ملك الورثة 

 .372ولا الغرماء، ومنها الوقف. ينظر: كمال الدراية ق
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  لو قبض المشتري المبيع ثم  أودعه عند البائع، فهلك في يدِ البائع، فإنَ هلاكَـه

على البائع؛ لأنَ قبضَ المبيع قد ارتفع بالرَد  إلى البائع؛ لأنَ المشـتري لم يملكـه 

ه إلى البائع  يكون رفعاً للقبض، فيكون الهلاا قبـل فلم يصح  الإيداع، بل رد 

 .(1)القبض، فيكون على البائع

أَمَا لو كان الخيار  للبائع فسَلَم المبيعَ إلى المشتري، فأودعَه المشتري عنـد 

اً فقبض المشـتري  البائع، فهلك عند البائع، فإنَ البيعَ يبطل، ولو كان البيع بات 

أودعه عند البائع، فهلك في يد البائع، فـإنَ المبيع بإذن البائع أو بغير إذنه، ثم  

 .(2)هلاا المبيع يكون على المشتري؛ لصحة الإيداع

  َ(3)ر العصير في مدة الخيار، فإنَه يفسد البيعولو تخم . 

، فإنره يثبت له الخيار وللم تنين، سواء كـان  ج. إن كان الخيار لأجنبي 

نه أن يجيز البيعَ أو أن ينقضه، ولـه فيجوز للأجنبي  ولمن عيَ البائعُ أو المشتري؛ 

 ثلاثة صور: 

 يجيز الأجنبي ويوافقه المستنيب على ذلك، فيكون البيع لازماً. أن 

لاً  فمَن  الآخر،   ويفسخ   أحدهما   وأن يجيز   قام بالإجازة أو الفسخ أو 

                                                           

 .508ينظر: الوقاية ص  (1)

 .17: 6نظر: البحر الرائق ي  (2)

، ومنتهى 28: 2، ومجمع الأنهر 18-17: 6، والبحر الرائق 509: 5ينظر: فتح القدير  (3)

 .508النقاية ص
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 منهما صح  تصرفه، والأخير لا حكم له.

مَن عيَنه بالإجازة والفسـخ معـاً، وأن تصرفا معاً، بأن يقوم الأجنبي  و

 . (1)فإنَه يفسخ العقد؛ لأنَ الخيار شرع للفسخ، فجانبه أولى

؛ لأنَـه إن ردَه د.إن كان الخيارُ لشَّكاء، فإنره ي قط برضا أحدهم بالبيع

 .(2)الآخر يكون معيباً بعيب الشركة

لبيـع، فـإنَ فإن أجـاز الاثنـان اهـ.إن كان الخيار للبائع والمشتري معاً، 

البيع يكون لازماً، وإن فسخ الاثنان البيع، فإنَ البيعَ ينفسخ، وإن فسخ البائع 

 البيع وأجازه المشتري، فإنَ البيع ينفسخ.

وإن أجاز البائع البيع وفسخه المشتري، فإنَ البيعَ ينفسخ؛ لأنَه إذا فَسَخَ 

وَقَعَـت الإجـازة  قبـل أحد  المتعاقدين لا يبقى لإجازة الآخر اعتبـارٌ، سـواء 

الفسخ أم بعده، أو وقعت هي والفسخ معاً في وقتٍ واحدٍ، إلا أنَـه إذا فَسَـخَ 

هما البيع، ثم  أجازه الث اني وقبل الطَرف الذي فسخ البيـع تلـك الإجـازة  أحد 

 البيع استحساناً، وهو بمنزلة بيع آخر. يجوز 

ملكِ المشتري، ولكن لـيس ولا يخرج المبيع  من ملكِ البائعِ والثَمن من 

ف في المبيع، فإذا أن يتصَرف   للبائع  في الثَمن، كما أنَه ليس للمشتري أن يتصر 

                                                           

 .271: 5، وبدائع الصنائع 293: 1، ودرر الحكام 509ينظر: الوقاية وشرحها ص  (1)

 الخيار ثابت لكل واحد. ، وعند الصاحبين للآخر ولاية الرد؛ لأنَ هذا عند أبي حنيفة   (2)

 ، وغيرهما.510ينظر: الوقاية وشرحها ص
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فهما باطلٌ ولا يترتب عليه حكم   .(1) تصَرفا فيه فتصر 

 ادس: م قطاته:ال   

يسقط خيار البائع باختياره للإجازة صريحاً كأجزت البيع أو دلالة بأن 

فه   يصدر منه ما يدل   عيناً تصرف   منالث   كان   لو  منبالث   على الإجازة كتصر 

ونحو ذلـك؛ لأنَ الإقـدام عـلى  ،ا، بأن باعه أو ساومه أو أجره أو رهنهالملا  

 .(2)وذا دليل الإجازة ،صرف يكون دليل اختيار الملك فيهالت  

وموت البائع في ، بمضي مدة الخيار وكذلك يسقط خيار البائع ضرورة

ة فأجـاز  ،وإجازة أحد الشرـيكين، بـأن تبايعـا عـلى أنَهـما بالخيـار، الخيار مد 

هما بطل الخيار ؛ لأنَـه إن (3)ولزم البيع، حتى لا يملـك صـاحبه الفسـخ ،أحد 

 بعيب الشَركة. فسخَ يكون مَعيباً 

 (4)وخيار  المشتري يسـقط بـما يسـقط خيـار البـائع ضروريـاً واختياريـاً 

 المبيع تصرف  في  المشتري   يتصرف   بأن  دلالة  أو  (5) عبالمبي كرضيت  صريحاً 

 .(6)والإجارة ،والمساومة ،الملاا: كالبيع

                                                           

 .271: 5بدائعال، و299: 1، ودرر الحكام 307ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة  (1)

 ، وغيره.267: 5ينظر: بدائع الصنائع  (2)

 .268 :5بدائعالوخيار الآخر على حاله. ينظر:  ،وعندهما: لا يبطل ،هذا عند أبي حنيفة (3)

 ، وغيره.269-268: 5ينظر: بدائع الصنائع  (4)

 ، وغيره.60: 13ينظر: المبسوط  (5)

 ، وغيره.269-268: 5ينظر: بدائع الصنائع  (6)
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 ابع: انف اخ البيع به:ال   

 أ. ينف خ بالاختيار:

 ،وما يجـري هـذا المجـرى ،: كفسخت  البيع أو نقضته أو أبطلت هصريحاً 

ولا  ،و لهـما أو لغيرهمـافينفسخ البيع، سواء كان الخيار  للبائع أو للمشـتري أ

لأنَ الفسخَ حصل بتسـليطِ صـاحبه  ؛ولا قضاء القاضي ،ي شترط له التَراضي

 عليه. 

ف مَن له الخيار تصَرف الملاا إن كـان الخيـار للبـائع دلالة:  ،بأن يتصر 

 ،لأنَ الخيار إذا كـان للبـائع ؛من إن كان عيناً إذا كان الخيار للمشتريوفي الث  

 ،وإذا كان للمشـتري ،ا دليل استبقاء ملكه فيهبيع تصرف الملا  فتصرفه في الم

ف المـلاا دليـل اسـتبقاء ملكـه فيـه ولا  ،فتصرفه في الثمن إذا كان عيناً تصر 

 فالإقدام عليه يكون فسخاً للعقد دلالة. ،يكون ذلك إلا بالفسخ

بهلاا المبيع قبل القبض وتعي ب المبيع بفعل البائع ب. ينف خ رورة: 

 .(1)هوغير

 ويشترط لجواز ف خ البيع:

 فلا يحتمل الفسخ. ،فقد لزم البيع ،لأنَ الخيار إذا بطل ؛الخيار . يامُ 1

 لو فسخ بغيِر علمِه كان فسخه موقوفاً،  حتى  : بالف خ .علمُ صاحبه 2

                                                           

 ، وغيره.272: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)
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وإن لم يعلم حتى مضت المدة لزم  ،فإن علم صاحبه بفسخه في مدة الخيار نفذ

 .(1)العقد

جاز الفاسخ العقد، نفـذ فسـخه للخيـار قبـل علـم صـاحبه وكذا لو أ

؛ لأنَ الفسخَ للعقد لو نفذ (2)ولزم العقد وبطل فسخه للعقد ،وجازت إجازته

 فلا ينفذ دفعاً للضّر عنه. ،بغير علم صاحبه لتضَّر به صاحبه

ف في المبيع بعد مضي  وبيان الضرر: أنَ صاحبَه إذا لم يعلم بالفسخ فتصر 

ة الخي ف  ؛فلو جاز الفسخ من غير علمه ،ار على ظن أنَه ملكهمد  لتبين أنَه تصر 

ولهـذا لم يجـز عـزل  ؛لوجوب الضمان فيتضّر بـه سبب  وأنَه  ،في ملك غيره

لأنَـه  ؛الوكيل بغير علمه كذا هذا، بخلاف الإجازة فإنَها تصح  من غير علمه

 .(3)لا ضرر فيها

                                                           

لا يشترط  علم صاحبه؛ لأنَه إن شرط علم صاحبه لم يبق  وعند أبي يوسف والشافعي  (1)

ط الخيار؛ لأنَ صاحبه إن اختفى في مدة الخيار، فلم يصل الخبر إليه، فيتم العقد فائدة في شر

فيتضّر من له الخيار.  وأجيب عنه: بأنَه ضرر مرضي به من حي  ترا الاستيثاق بأخذ 

، والمنهاج وشرحه مغني 153: 2الكفيل مخافة الغيبة. ينظر: درر الحكام شرج الغرر 

 ، وغيرها.49: 2المحتاج 

هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع، وقال: علم صاحبه  (2)

: 5ليس بشرط حتى لو فسخ يصح فسخه علم صاحبه بالفسخ أو لا. ينظر: بدائع الصنائع 

 ، وغيره.273

: 2، والشرنبلالية 153: 2، ودرر الحكام شرح الغرر 509ينظر: شرح الوقاية ص (3)

 ، وغيرها.153
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: حتـى لا يملـك الإجـازة في قة.أن لا يكون في الف خ تفريـق الصـف3

 .(1)وأنَه باطل ،لأنَه تفريق الصفقة قبل تمامها ؛البعض دون البعض

 ثالثاً: خيار التعيين:

ل: صورته:   الأو 

أن يقول المشتري: اشتريت منك أحـد هـذين القميصـين هـذا بكـذا، 

 .وهذا بكذا، على أني بالخيار ثلاثة أيام أختار أحدهما، فيقول البائع: قبلت

أو أن يقول البائع: بعتك إحدى هاتين السـاعتين هـذه السـاعة بكـذا، 

 .(2)وهذه الساعة بكذا، على أني بالخيار يومين، فيقول المشتري: قبلت

 اني: حكمُه:الث  

عيين إليـه، ثبوت الملك للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار الت  

وبين أو د هذين الث  عرف ذلك بنص كلامهما، حي  قال البائع: بعت منك أح

                                                           

 ، وغيرهما.273-272: 5: 5ظر: بدائع الصنائع ين (1)

مثلت لخيار التعيين لكل من البائع والمشتري؛ لأنَ خيار التعيين جائز لكل منهما كما يفيده  (2)

: وهو الأصح كـما 585: 4، وقال في الدر المختار 263: 5كلام الكاساني في بدائع الصنائع 

ط خيار التعيين للبائع، اختلف المشـايخ فيـه، : ولو شر21: 4في الكافي، وفي تبيين الحقائق 

فذكر الكرخي في مختصره أنَه يجوز استحساناً، قالوا: وإليه أشار في الزيادات، ووجهـه: أنَـه 

خيار يجوز اشتراطه للمشتري، فكذا له قياساً عليه، وذكر في المجرد أنَه لا يجوز؛ لأنَـه جـوز 

 حاجة إليه للبائع.للمشتري؛ للحاجة مخالفاً للقياس، ولا 
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اعتين أو غيرهما من الأشـياء المتفاوتـة عـلى أن تأخـذ يارتين أو الس  هاتين الس  

وهذا يوجب ثبوت الملـك للمشـتري في أحـدهما  ،أيِما شئت وَقَبلَِ المشتري

 ؛والآخر يكون ملك البائع أمانـة في يـده إذا قبضـه ،وثبوت خيار التعيين له

لى وجه التمليك، ولا على وجـه الثبـوت، فكـان لأنَه قبضه بإذن المالك لا ع

 لأن المبيع أحدهما، ويتفرَع عليه: ؛وليس للمشتري أن يأخذهما جميعاً  ،أمانة

 لأنَه يحتمل أن يكون الهالك هـو  ؛لو هلك أحدهما قبل القبض لا يبطل البيع

ويحتمل أن يكون غيره فلا يبطل؛ لأنَ البيـع صـح  ،المبيع فيبطل البيع بهلاكه

ولكـنَ المشـتري بالخيـار: إن  ،بيقين ووقع الشك في بطلانه فلا يبطل بالشك

لأنَ المبيع قد تغير  قبل القبض بالتعيين،  ؛شاء أخذ الباقي بثمنه، وإن شاء ترا

 . (1)فيوجب الخيار

 الث: صفته:الث  

ابت بهذا البيع قبل الاختيار ملك غير لازم، وللمشتري أن إنَ الملك الث  

لأنَ خيار التعيـين يمنـع لـزوم العقـد كخيـار العيـب وخيـار  ؛جميعاً يرد هما 

الرؤية، فيمنع لزوم الملـك، فكـان محـتملًا للفسـخ؛ ولأنَـه عسـى لا يوافـق 

 .(2)المشتري كلاهما جميعاً فيحتاج إلى ردهما
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 ابع: مشَّوعيته:الر  

 ،يستدل له بخيار الشرط، والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع الغـبن

وورود الشرع هنـاا يكـون  ،طريق إلى دفع الغبن الخيارين  من  كل واحد و

والحاجة تندفع بالتحري في ثلاثة؛ لاقتصار الأشياء على الجيـد  ،وروداً هاهنا

ديء، فيبقى الحكم في الزيـادة عـلى الثلاثـة مـردوداً إلى أصـل والوسط والر  

 القياس، وهو أنَه بيع مجهول.

هذا البيع؛ لحاجتهم إلى ذلـك، فـإنَ كـل أحـد لا اس تعاملوا ولأنَ الن 

سـاء، يمكنه أن يدخل السوق فيشتري ما يحتاج إليه، خصوصـاً الأكـابر والنِّ

فيحتاج إلى أن يأمر غيره، ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معين  من ذلك 

الجنس لما عسى لا يوافق الآمر، فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنـين مـن ذلـك 

من المـذكور، ويـرد يحملهما جميعاً إلى الآمر فيختار أيِـما شـاء بـالث  الجنس، ف

لاثة، فبقي الحكم فيـه اس، ولا تعامل فيما زاد على الث  الباقي، فجاز لتعامل الن 

 على أصل القياس.

ولأنَ المعقود عليه غير مجهول؛ لأنَه إذا شرط الخيار بـأن قـال: عـلى أن 

 ،موجبـاً للملـك عنـد اختيـاره لا للحـال تأخذ أيِما شئت، فقد انعقد البيع

  ؛، مع أنَ هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعةمعلومٌ   اختياره  عند عليه  والمعقود 
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 . (1)لأنَه فوض الأمر إلى اختيار المشتري يأخذ أيِما شاء فلا تقع المنازعة

 الخامس: شروطه:

ل ثم  الأشياء اللاتي سيختار م  بينهـا إن كا1 : نـت متفاوتـة.أن يُفصِّ

اعات المختلفة، ولا يشترط تفصـيل الـثمن في الأشـياء غـير يارة، والس  كالس  

 .(2)المتفاوتة: كالمكيلات، والموزونات؛ لأنَ أفرادها بدرجة واحدة

: أي يبين  هذه وهذا مثلًا، بأن يقول: بعتك أحـد .أن يعينِّ محل  الخيار2

ـل الـثمن ولم هذين الكرسيين على أنَك بالخيار في أيِما شئ ـا إن لم يفصِّ ت، أم 

ـل فـإنَ البيـع فاسـد؛  ، أو عـين  ولم ي فصِّ ي عين  محل  الخيار، أو فَصَل ولم ي عـين 

 .(3)لجهالةِ الثَمن والمبيع، أو جهالة أحدهما

ـام3 ـا إن (4).أن لا تزيد الأشياء التي يَختار منها ع  ثلاثةِ في ثلاثـةِ أي  ، أم 

اً بين أحدِ أربعةِ أشـياء فـلا يَصِـح  البيـع؛ لأنَ زادت عن ثلاثة، بأن كان مخ   ير 

الأشياءَ لا تزيد عـلى الـرَديء والوسـط والجيـد، فـلا حاجـة فـيما زاد عـلى 

 .(5)لاثةالث  
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ادس: بطلانه ولزوم البيع فيه:  ال  

 أ. يبطل بالاختيار:

وب، أو شـئته، أو رضـيت بـه، أو : بأن يقول: اخترت هـذا الث ـصريحاً 

لأنَه لما اختار أحدهما فقـد عـين  ملكـه فيـه،  ؛يجري هذا المجرى مااخترته، و

 عيين، ولزم البيع. فسقط خيار الت  

 بأن يوجدَ منه فعلٌ في أحدِهما يدل  على تعيين الملك فيه.  دلالةً:

هما بعد القبض، فيبطل الخيـار ب. ويبطل رورة: لأنَ  ؛إن هلك أحد 

لأنَ أحدَهما مبيـعٌ  ؛ه ثمن ه، وتَعيَن الآخر للأمانةالهالكَ منهما تَعيَن للبيع ولزم

د على البائع، وقد خرج الهالك عـن والأمانة منهما مستحق الر   ،والآخرَ أمانة

 د، فتعين الهالك للبيع ضرورة.د فيه، فتعين  الباقي للر  احتمال الر  

ولو هلكا جميعاً بعد القبض، فلهما صورتان:  إن هلكـا عـلى التعاقـب: 

والآخر أمانة. وإن هلكـا معـاً، لزمـه ثمـن نصـف كـل  ،ول يِلك مبيعاً فالأ

لأنَه ليس أحدهما بالتعيين أولى مـن الآخـر، فشـاع البيـع فـيهما  ؛واحد منهما

 .(1)جميعاً 

 

                                                           

 ، وغيره.262-261: 5ينظر: بدائع الصنائع    (1)
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 رابعاً: خيار العين:

 الأول: تعريفه: 

 هو ما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون فيه الخيار.

نقصان الثمن في عادة التجار نقصـاناً فاحشـاً  ما يوجب وهو والعين:

 . (1)أو يسيراً 

ـص  ،عويل في تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التجاروالت   فما نق 

وما لا ينقص الـثمن، فـلا يعتـبر  ،فهو عيب يوجب الخيار ،من في عرفهمالث  

 .(2)عيباً يوجب الخيار

قَوَم المبيع سليمًا بـألف، ما يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا  والي يَّ:

 ومع العيب بأقل، وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً.

ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قوم سليمًا بـألف،  والفاحش:

 .(3)ومع العيب بأقل باتفاق المقومين

 الثاني: حكمه:

 عن  مطلق  البيع  ركن  لأنَ  للحال؛   المبيع  في  للمشتري  الملك  ثبوت 
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بشرط    البيع  أصل الحكم، بخلاف  في منع وأثره في منع اللزوم لا   ،طالشر  

فيمنع انعقاده في  ،ط المنصوص عليه هناا دخل على السببلأنَ الشر   ؛الخيار

 .(1)حق الحكم في مدة الخيار

 الث: صفته:الث  

المبيع فما لم يسلم  ،لامة شرط في العقد دلالةلأنَ الس   ؛أنَه ملك غير لازم

 .(2)فلا يلزم حكمه ،لا يلزم البيع

 ابع: مشَّوعيته: الر  

 م  الكتاب:

مْ }: قــال  ــنك  ــارَةً عَــن تَــرَاضٍ مِّ ــونَ تِجَ ؛ إذ 29النســاء:  {َإِلاَ أَن تَك 

وهـذا  ،فقـد اختـل رضـاه ،ولم تحصـل ،لامة لما كانت مرغوبة للمشتريالس  

ة البيـع فانعـدالأنَ الر   ؛يوجب الخيار م الرضـا يمنـع صـحة ضا شرط صـح 

 واختلاله يوجب الخيار فيه إثباتاً للحكم على قدر الدليل. ،البيع

 نة:م  ال   

مَن اشترى شاة محفلة فردهـا، فلـيرد معهـا : »قال  عن أبي هريرة 

ظرين لا تصروا الغنم، ومَن ابتاعها فهو بخير الن »، وفي لفظ: (3)«صاعاً من تمر
                                                           

 ، وغيره.274-273: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيره.274: 5ينظر: بدائع الصنائع  (2)

 ، وغيرهما.198: 8نف عبد الرزاق ، ومص755: 2في صحيح البخاري   (3)
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ها وصـاعاً مـن تمـربعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكه ، (1)«ا، وإن سخطها رد 

 مر كأنَه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري، علمـه رسـول الله اع من الت  والص  

 بطريق المشاهدة.

، بي إنَ رجلًا اشترى غلاماً في زمن الن »وعن عائشة رضي الله عنها: 

ه فخاصـمه إلى الن   بـي وبه عيبٌ لم يعلم به، فاستغله ثم علم العيـب، فـرد 

: الغلـة فقال: يـا رسـول الله، إنَـه اسـتغله منـذ زمـان، فقـال رسـول الله 

 .(3)«مانالخراج بالض  »، وفي لفظ: (2)«مانبالض  

لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بـيَن : »قال  وعن واثلة بن الأسقع 

 .(4)«ما فيه،  ولا يحل لَمن علم ذلك إلا بي نه

مَرَ على صبرةٍ من طعامٍ فأدخـل   الله إنَ رسولَ : »وعن أبي هريرة 

عام، قـال: أصـابته يده فيها، فنالت أَصابعه بللًا، قال: ما هذا يا صاحب الط  

اس، مـن ، قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى تراه الن ـماء يا رسول الله الس  

 .(5)«غشنا فليس منا
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 م  المعقول:

السـلامة في البيـع مطلوبـة  لامة مشروطة في العقد دلالـة، فـإنَ إنَ الس  

ولا يتكامـل انتفاعـه إلا بقيـد  ،لأنَ غرضه الانتفـاع بـالمبيع ؛للمشتري عادة

فكانت السـلامة  ،لامة؛ ولأنَه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيعالس  

 فكانت كالمشروطة نصاً. ،مشروطة في العقد دلالة

والمعاوضـات  ،ه عقـد معاوضـةلأنَ  ؛وإنَ السَلامةَ من مقتضيات العقد

 ،وتحقيق المساواة في مقابلـة البـدل بالمبـدل ،مبناها على المساواة عادة وحقيقة

فإذا لم يَسلم المبيـع  ،لامةفكان إطلاق العقد مقتضياً للس   ،لامةلامة بالس  والس  

لأنَ المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائـت بالعيـب ؛ للمشتري، يثبت له الخيار

 .(1)فيثبت الخيار ،وهو عاجز عن تسليمه ،عقدبحكم ال

 الخامس: شروط ثبوته:

، فإن ثبـت أنَـه .ثبوت حدوث العين عند البيع أو بعده  بل الت  ليم1

لأنَ ثبوت  ؛سليم عند المشتري، فلا يقدر على الرد بخيار العيبحدث بعد الت  

السـلعة  وقد حصـلت ،الخيار لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد دلالة

 سليمة في يد المشتري.

ولا يكتفـى بـأن يـراه عنـد  ،.رؤية المشتري العين بعدما  بض المبيع2

 المشتري إلى العيب ولم يعلم أنَه عيب، ثم  علمه بعد القبض  نظر  فإن  ،  البائع
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 .(1)اسد  للعيب، وهذا إذا لم يكن عيباً بي ناً لا يخفى على الن فله الر  

فإن كان عالمـاً بـه  ،ود العين عند العقد والقبض.جهل المشتري بوج3

اء مع العلم بالعيب رضا بـه لأنَ الإقدام على الشر   ؛فلا خيار له ،عند أحدهما

لأنَ تمـام  ؛ثـم علـم بعـده قبـل القـبض ،وكذا إذا لم يعلم عند العقـد ،دلالة

 فكان العلم عند القبض كالعلم عند العقد. ،فقة متعل ق بالقبضالص  

ة، .أن لا4 فـإن تمكَـن فـلا يقـدر عـلى  يتمك  م  إزالة العين بلا مشق 

: كنجاسة الثَوبالر    .(2)وينبغي حمل ه على ثوبٍ لا يفسد بالغسل ولا ينتقص ،د 

 .(3)ى زالتكبياض انجلى، وحم  .أن لا يزول العين  بل الف خ: 5

فـلا خيـار  ،في البيع، حتى لـو شرط .عدم اشتراط البراءة ع  العين6

فقـد  ،فـإذا أبـرأه ،لأنَ شرط البراءة عن العيب في البيع صحيحٌ  ؛(4)تريللمش

 .(5)فيسقط ضرورة ،فصحَ الإسقاط ،أسقط حقَ نفسه
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 ودليل جواز شرط البراءة:

يبتـذران في  أتى رجـلان النبـي »عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 

توخيـا ثـم يسـتهما أن يقتسما وي مواري  بينهما ليس لهما بينة، فأمرهما النبي 

فيـه دليـل عـلى جـواز »: (1)، قـال الكاسـاني«وليحلل كل واحد منهما صاحبه

 .«الإبراء عن الحقوق المجهولة

باع غلاماً له بثمانمئة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي  وإنَ ابن عمر 

، : بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان ابتاعه لابن عمر 

: بعتـه بـالبراءة، جل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله الر   فقال

أن يحلف له لقد باعه العبد وما به  على ابن عمر  عثمان بن عفان  فقضى 

 أن يحلف، وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد   عبد الله  فأبى  داء يعلمه، 

 .(2)بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم الله 

د بن الحسن وقال مح   أنَه قال: مَن باع  بلغنا عن زيد بن ثابت : »م 

بـالبراءة،  غلاماً بالبراءة فهو بريءٌ من كلِّ عيب، وكذلك بـاع ابـن عمـر 

 ، ولأنَ (3)«نأخذ عمر  بن  الله  وعبد  ثابت  بن  زيد  فبقول  جائزةً،  ورآها 

 .(4)سقاطاتوالجهالة لا تمنع صحة الإ ،الإبراء ينبئ عن الإسقاط
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 والعيوب التي تدخل تحت البراءة، لها ثلاثةُ وجوه:

فلا يتناول العين الحادث بعد ، إن  يرد البراءة بعين  ائم حال العقد

؛ لأنَ اللفظ المقيد بوصف لا يتناول غير الموصوف بتلك البيع  بل القبض

 فة.الص  

لفظ الإبراء  ؛ لأنَ إن أطلق البراءة إطلا اً، دخل فيه القائم والحادثو

يتناول الحادث نصاً؛ لأنَه عم  البراءة عن العيوب كلها، ودلالة؛ لأنَ غرض 

 ،ولا ينسد إلا بدخول الحادث ،دط هو انسداد طريق الر  البائع من هذا الشر  

 . (1)فكان داخلًا فيه دلالة

، بأن قال: إن أضاف البراءةَ إلى عين  يحدث في الم تقبل  بل القبضو

طِ فاسدُ  ،بريءٌ من كلِّ عيبٍ يحدث بعد البيععلى أني   لأنَ  ؛فالبيعُ بهذا الشَّر

 .(2)ففيه معنى التَمليك ،لأنَه وإن كان إسقاطاً  ؛الإبراءَ لا يحتمل الإضافة

 د والف خ بالعين بعد ثبوته: ادس: كيفية الر  ال   

ولا  ت،إن كان المبيع في يد البائع، فإنره ينف خ البيع بقول المشتري: ردد

يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى التراضي؛ لأنَ الصـفقة قبـل القـبض ليسـت 

 فكان بمنزلة القَبول. ،بتامة بل تمامها بالقبض
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إن كان المبيع في يد المشتري، فإنر البيع لا ينف خ إلا بقماء القاضي أو و

لصفقة وأحد العاقدين لا ينفرد بفسخ ا ،فقة تمت بالقبض؛ لأنَ الص  اضيبالتر  

لأنَـه يرفـع  ؛وهذا لأنَ الفسخ يكون على حسب العقـد ؛بعد تمامها: كالإقالة

 ين فلا ينفسخ بأحدهما مـن غـير رضـاثم العقد لا ينعقد بأحد العاقد ،العقد

 .(1)الآخر، ومن غير قضاء القاضي

ومؤنة رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية على المشتري، فلو اشترى 

شرط على البائع تحميله إلى بلدة المشتري، ثم رآه فلم يرض به، حديداً لم يره و

وأراد فسخ البيع لخيار الرؤية أو بفساد العقد بسـبب الشرـط المـذكور، فإنـه 

 .(2)يلزمه تحميله إلى بلدة البائع ليرده عليه، وإن كان الرد بسبب الفساد

ابع: م قطاته:  ال ر

ضا بالعين بعد العلم به1 لامة المشروطة د لفوات الس  الر  لأنَ حق  ؛.الر 

طَ  في العقد دلالة، لكن لما رضي المشتري بالعيب بعد العلم به، دلَ أنَه مـا شَرَ

ضا يكون صريحاً كرضيت بالعيب، أو دلالة: بـأن يوجـد مـن السَلامة، والر  

ضا بالعيب، نحو: ما المشتري بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع يدل  على الر  

 المبيع ثوباً فصبغه.إذا كان 

 نحو: أن يقول   ،يحمعنى الصر   في  هو  ما  أو  .إسقاط الخيار صريحاً، 2
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لأنَ خيـار  ؛المشتري: أسقطت الخيار، أو أبطلته، أو ألزمت البيع، أو أوجبتـه

 العيب حقه فله أن يستوفيه أو يسقطه.

 ؛سـقاطوله ولاية الإ ،لأنَ الإبراء إسقاط ؛.إبراءُ المشتري ع  العين3

 لأنَ الخيار حقه والمحل قابل للسقوط.

 .(1)لفوات محل الرد .هلاكُ المبيع؛4

 وله حالان:  ،.نقصانُ المبيع5

 ــ  أن يكون النُّقصان  بل القبض:

أ.إن كان الن قصان بآفة سماوية، أو بفعل المبيـع، أو بفعـل البـائع ، ولـه 

 وجهان: 

الباقي بحصته من الثمن، وإن  إن كان الن قصان في القدر، فإن شاء أخذ

تقارباً، وفات بعض مـن  شاء ترا، كما إذا كان المبيع  كَيلياً أو وَزنياً أو عَددياً م 

 القدر. 

وإن شـاء  ،منوإن كان الن قصان في الوصف، فإن شاء أخذه بجميع الث  

ترا؛ لأنَ الوصـف يـدخل في المبيـع بـلا ذكـر: كشـجر، وبنـاء في الأرض، 

والـوزني، فهـو لا قسـط لـه مـن  في الكـيلي    وجودة  لحيوان،في ا  وأطراف

 الجناية أو القبض، يعني إذا قبض ثم استحق شيء   عليه إذا ورد   إلا   من،الث  
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 .(1)منالأوصاف يرجع بحصته من الث   من

ب.إن كان الن قصـان بفعـل المشـتري، فـلا خيـار لـه، ويصـير قابضـاً 

ر عليه جميع الثم ن إن لم يجد به عيباً كان عند البائع، وإن وجـد بالجناية، ويتقر 

وإن  ،عيباً كان عند البائع، فإن شاء رجع بنقصان العيـب وإن شـاء رضي بـه

قال البائع: أنا آخذه مع النقصـان لـيس للمشـتري أن يحبسَـه ويَرجـع عليـه 

ه عليه وي سقط جميع  الثَمن.  بالن قصان، بل يرد 

ي، فالمشتري بالخيـار: إن شـاء رضي بـه ج.إن كان الن قصان بفعل أَجنب

وإن شاء ترا ويسقط عنه جميـع الـثمن،  ،من واتبع الجاني بالأرنبجميع الث  

 .(2)واتبع البائع الجاني بالأرن

 ــ أن يكون النُّقصان بعد القبض: 

أ.إن حدث النقصان بآفة سماوية، أو بفعل المبيع، أو بفعل المشـتري، لم 

ولكن لـه المطالبـة بنقصـان الـثمن فقـط في العيـب يكن له أن يرده بالعيب، 

القديم بسبب حدوث عيب جديد، إلا إذا رضي البائع بالرد، فيخير المشتري 

بين الرد والإمساا من غير رجوع بنقصان؛ لأنَ شرط الرد  أن يكون المـردود 

لأنَه خـرج عـن  ؛عند الرد  على الصفة التي كان عليها عند القبض، ولم يوجد

بائع معيباً بعيب واحد ويعود على ملكه معيبـاً بعيبـين، فانعـدم شرط ملك ال

 د فلا يرد، ويتفرَع عليه:الر  
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  لو اشترى ثوب قمان، ثم بعد أن قطعه وفصله قميصاً اطلع على عيب قديم

فيه، فبما أنَ قطعه وتفصيله عيب حادث، فليس لـه رده عـلى البـائع بالعيـب 

ثمن فقط؛ إلا إذا قبله البـائع؛ لأنَـه أسـقط القديم، بل يرجع عليه بنقصان ال

 .(1)حقه

، أو بفعل البائع، لم يكن له أن يرد   ب.إن كان النقصان بفعل أجنبي 

بالعيب؛ لأنَ الن قصان بفعل الأجنبي  أو بفعل البائع يؤخذ فيه الأرن 

 .(2)ويعتبر زيادةً على المبيع، فيمنع الرد  بالعيب للمشتري، 

  مان، والجوز، والقثاء، والخيار، والر   كالبطيخ،  جوفه:  في   مأكولاً  لو اشترى

 والبيض، ونحوها، فكسره فوجده فاسداً، فله وجهان: 

إن وجدَه كلَه فاسداً؛ فإن كان مم ا لا ينتفع به أَصـلًا، فالمشـتري يرجـع  

 ،ا ليس بماللأنَه بيع  م ؛لأنَه تبين  أنَ البيعَ وقع باطلاً  ؛على البائع بجميع الثَمن

 وبيع  ما ليس بمال لا ينعقد.

 فكان مما يمكن الانتفاع به ،البعض فاسداً والبعض صحيحاً  وجد  إن 

 كـل بعـض الفقـراء، فلـيس لـه أن يـردهفي الجملة بأن يصلح للعلـف أو لأ

 عيبـين،لأنَه تعيب بعيب زائد، وهو الكسر، فلو ردَه عليه لرد  معيباً ب ؛بالعيب

، ولكن يرجع بنقصان العيب؛ دفعاً للضّر قدر الإمكانفانعدم شرط  ال  .(3)رد 
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يادة المتصلة غيَّ المتولدة مطلقاً، والمنفصلة المتولدة م  المبيع بعـد .الز  6

 ، وللزيادة حالان: (1)القبض

 ــ إن حدثت  بل القبض، ولها وجهان:

 أ.أن تكون متصلة، ولها صورتان:

لجـمال، والكـبر، والسـمن، أن تكون متولدة من الأصل: كالحسـن، وا

مع، وانجلاء بياض إحدى العينـين، ونحـو ذلـك؛ فإنَهـا لا تمنـع الـرد والس  

قصان؛ لأنَ هذه الزيـادة تابعـة للأصـل جوع بالن بالعيب، لكن للمشتري الر  

 حقيقة؛ لقيامها بالأصل، فكانت مبيعة تبعاً.

ـوأن تكون غير متولدة منـه: كالصـبغ في الث ـ لعسـل من أو اوب، والس 

لأنَ  ؛الملتوت بالسويق، والبناء في الأرض، ونحوها؛ فإنَها تمنـع الـرد مطلقـاً 

هذه الزيادة ليست بتابعة، بل هي أصل بنفسها؛ ولأنَ المشتري صـار قابضـا 

وحدوثها بعد  ،للمبيع بإحداث هذه الزيادة، فصار كأنَها حدثت بعد القبض

 القبض يمنع الرد بالعيب.

 ، ولها صورتان:ب.أن تكون منفصلة

أن تكون متولـدةً مـن الأصـل: كالولـد، والثمـر، واللـبن، والأرن، 

، فإن شاء المشتري ردَهما جميعاً  وإن شاء رضي بهما  ،ونحوها، فإنَها لا تمنع الرد 
                                                                                                                                                   

 ، وغيره.285: 5وزيادة تفصيل بسطه الكاساني في البدائع 

 ، وغيره.81: 2ينظر: رد المحتار  (1)
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بجميع الثَمن، ولو لم يجد بالأصل عيباً ولكن وجد بالزيادة عيباً، ليس لـه أن 

والمبيع تبعـاً لا يحتمـل فسـخ  ،القبض مبيعة تبعاً لأنَ هذه الزيادة قبل  ؛يردها

 العقد فيه مقصوداً.

ب.أن تكون غير متولدة من الأصـل: كالكسـب ، فإنَهـا لا تمنـع الـرد  

 ،لأنَ هذه الزيادة ليست بمبيعة؛ لانعدام ثبوت حكـم البيـع فيهـا ؛(1)بالعيب

فسـخ العقـد في وإنَما هي مملوكةٌ بسبب على حدة، أو بملك الأصل، فبالرد  ين

يادة مملوكةً بوجـود سـبب الملـك فيـه مقصـوداً أو بملـك  الأصل وتبقى الزِّ

 الأصل لا بالبيع، فكانت ربحاً.

 ــ إن حدثت بعد القبض، ولها وجهان:

 أ.أن تكون متصلة، ولها صورتان:

 ردالـ تمنع   لا  فإنَها  وجمال،    كحسن  الأصل:  من  متولدة  تكون  أن 

فبـالرد  ،لأنَهـا تابعـة حقيقـة وقـت الفسـخ ؛جوع بالن قصـانوللمشتري الر

 يادة تبعاً.قصوداً وينفسخ في الز  ينفسخ العقد في الأصل م

وب، فإنَها تمنع الـرد ويرجـع بغ في الث  وأن تكون غير متولدة منه: كالص  

بنقصان العيب؛ لأنَه لو رد الأصل فإمـا أن يـرده وحـده وإمـا أن يـرده مـع 

د وحده لا يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد، فلا يمكـن أن لر  وا ،يادةالز  

 لأنَه صار بمنزلة بيع جديد. ؛يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا تراضيا على الرد

                                                           

لكنهَا لا تطيب له، وعندهما للبائع ولا تطيب له. ينظر: رد  ذا عند الإمام أبي حنيفة ه (1)

 .81: 2المحتار 
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 ب.أن تكون منفصلة، ولها صورتان:

أن تكون متولدة من الأصل: كالولد، فإنَها تمنع الرد بالعيـب، ويرجـع 

 ، الزيادة مبيعة تبعاً لثبوت حكم الأصل فيه تبعـاً المشتري بحصة العيب؛ لأنَ 

وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصوداً، وتبقى الزيـادة في يـد 

وهذا تفسير الربـا في عـرف  ،المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثمن ليستحق بالبيع

حترازاً لأنَها لا ترد  بدون الأصل أيضاً؛ ا ؛الشرع، بخلاف الزيادة قبل القبض

ها مع الأصل لا يتضمَن الر   ،عن الربا بل ترد  مع الأصل  با.ورد 

وأن تكون غيَر متولدةً مـن الأصـل: كالكسـب، فإنَـه لا يمتنـع الـرد  

يادة للمشتري طيبةً له رَد  الأصل على البائع والزِّ لأنَ هذه الزيـادة  ؛بالعيبِ وي 

فيها، بل ملكـت بسـبب عـلى ليست بمبيعة أصلًا لانعدام ثبوت حكم البيع 

حدة، فأمكن إثبات حكم الفسخ فيه بدون الزيادة، فيرد الأصـل، وينفسـخ 

 ،العقد فيه، وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري بوجود سبب الملـك فيهـا شرعـاً 

 .(1)فتطيب له

جوع بنقصان الثرام :  العين: شرائط ثبوت حق  الرُّ

ره كصبغ أو خياطـة 1 جـوع للمبيـع.امتناعُ الردِّ وتعذُّ ؛ فـلا يثبـت الر 

، حتى لو وجد به عيباً ثم أراد المشـتري أن يمسـك  بالن قصان مع إمكان الرد 

لأنَ حـق  ؛قصـان لـيس لـه ذلـكالمبيع مع إمكان رده على البائع ويرجع بالن 

                                                           

 ،.81-80: 4، ورد المحتار 286-284: 5ينظر: تفصيل الزيادة في بدائع الصنائع  (1)
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والقدرة عـلى الأصـل تمنـع المصـير إلى  ،جوع بالنقصان كالخلف عن الردالر  

 الخلف.

فـإن كـان مـن قبلـه لا  اعُ ردِّ المبيع م   بل المشتري،.أن لا يكون امتن2

وهذا يوجب  ،لأنَه يصير حابساً المبيع بفعله ممسكاً عن الرد ؛يرجع بالن قصان

 الحق أصلًا ورأساً، ويتفرَع عليه: بطلان 

  ق، حتى  فلبسه  ثوباً  أو  المشتري،  فأكله  طعاماً  المبيع  كان  لو لم يرجع    تخر 

ن هذا عند أبي حنيفة، وعند الصاحبين: يرد  ما بقي ويرجع بنقصـان بالنقصا

 .(1)ما أكل في صورة من أكل البعض، وبه يفتى

  ولو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً فباع بعضه، فإنَه لا يـرد مـا بقـي ولا يرجـع

:يرد ما بقي ولا يرجـع ب ء هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف،وعند محمد 

 (2) .،وبه يفتىبنقصان ما باع

                                                           

قال الطحاوي: وهذا قول محمد، وعليه الفتوى، كـما في الاختيـار والخلاصـة والنهايـة   (1)

، 83: 4غاية البيان وجامع الفصولين والخانية والمجتبى. ينظر:  الدر المختـار ورد المحتـارو

 وغيرهما.

وكان الفقيه أبو جعفر وأبو اللي  يفتيان في هـذه المسـائل بـه؛ رفقـاً بالنـاس، واختـاره  (2)

الصدر الشهيد، وفي الخانية والولوالجيـة والمجتبـى والواهـب: وعليـه الفتـوى، قـال ابـن 

ابدين: والحاصل أنَ المفتى به أنَه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي، ويرجع بنقص ما أكـل ع

لا بنقص ما باع؛ لأنَه بالأكل تقرر العقـد فتقـرر أحكامـه، وبـالبيع ينقطـع الملـك فتنقطـع 

 .83: 4أحكامه... ينظر: رد المحتار
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، فإن وصل إليـه د.عدم وصول عوض المبيع إلى المشتري مع تعذر الر  3

عوضه بأن قتلَ المبيعَ أجنبيٌّ في يد المشتري خطأً، فأخذ قيمته من الأجنبي، لا 

لأنَه لما وصل إليه قيمته قامت القيمة مقـام العـين، فكأنَهـا  ؛قصانيرجع بالن 

 ضه، فصار كأنَه باعه.قائمة في يده لما وصل إليه عو

ضا بالعين صريحاً ودلالة4  .(1) ـ كما سبق ـ .عدم الر 
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 :(1)ؤيةخام اً: خيار الرُّ 

 ل: تعريفه: الأو  

وهو حقٌّ يثبت لمن اشترى شيئاً ولم يره ، فإذا رآه إن شاء قبله، وإن شاء 

 .(2)فسخ البيع

 اني: حكمه: الث  

فيه، وهو ثبـوت الحـل للمشـتري في المبيـع، حكم المبيع الذي لا خيار 

لأنَ ركن البيع صدر مطلقاً عن شرط،  ؛من للحالوثبوت الملك للبائع في الث  

وكان ينبغي أن يلزم إلا أنَه ثبت الخيار شرعاً لا شرطاً، بخلاف البيع بشرـط 

د لأنَ الخيار ثبت بنص كلام العاقدين فأثر في الركن بالمنع من الانعقا ؛الخيار

 .(3)في حق  الحكم

 الث: صفته: الث  

ؤيـة يمنـع تمـام لأنَ عـدم الر   ؛فهي أنَ شراء ما لم يره المشتري غير لازم

 فقة.الص  

                                                           

، 63خيار الرؤية هم الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: فقه المعاملات صالقائلون ب (1)

: 2، والغرر البهية 18: 2وغيره، وعند الشافعي لا يصح خيار الرؤية. ينظر: أسنى المطالب 

 .205: 2، والمحلي 411

 .320مادة  320: 1ينظر: مجلة الأحكام العدلية  (2)

 ه.، وغير292: 5ينظر: بدائع الصنائع  (3)
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 ابع: مشَّوعيته:الر  

 .(1)«من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه: »قوله 

 ،ولم يكونا رأياها باع أرضاً له من طلحة بن عبيد الله  وإنَ عثمان 

وقيـل: لطلحـة  ،فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره ،: غبنتفقيل لعثمان 

فحكما في ذلك جبـير بـن  ،مثل ذلك، فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره

وكان ذلك : »(3)، قال ملك العلماء الكاساني(2)مطعم فقضى بالخيار لطلحة 

ن إجماعـاً مـنهم عـلى ولم ينكر عليه أحد منهم، فكا بمحضّ من الصحابة 

 «.ذلك

واخـتلاف  ،ولأنَ جهالة الوصف تؤثر في الرضـا فتوجـب خلـلًا فيـه

ضا في البيع يوجب الخيار؛ ولأنَ من الجائز اعـتراض النـدم لمـا عسـى لا الر  

يصلح له إذا رآه، فيحتاج إلى التدارا، فيثبت الخيار؛ لإمكـان التـدارا عنـد 

 .(4)دم نظراً لهالن 

 الإنسان يحتاج إلى شراء  لأنَ  بمشروعيته؛  للقول  داعية  ة الحاج ولأنَ 
                                                           

: 4، ومصنف ابن أبي شيبة 4: 3، وسنن الدارقطني 268: 5في سنن البيهقي الكبير  (1)

 .، وغيره65-61: 14، وغيرها، وينظر: إعلاء السنن 9: 4، وشرح معاني الآثار 268

، وقال الطحاوي: والآثار في ذلك قد جاءت متواترة، وإن 9: 4في شرح معاني الآثار  (2)

 ، وغيره.443: 4إنَه منقطع  لم يضاده متصل. وينظر: نصب الراية كان أكثرها منقطعاً، ف

 .292: 5في بدائع الصنائع  (3)

 ، وغيره.292: 5ينظر: بدائع الصنائع  (4)
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ضـا شيء غائب عنه، وعند رؤيته له الحق في إمضاء العقد أو فسـخه؛ لأنَ الر  

 .(1)ؤيةالحقيقي به لا يكون إلا عند الر  

 الخامس: أحكامه:

؛ لأنَ المشتري إنَما يرد  المبيـع بحكـم عـدم يثبت للمشتري لا للبائع. 1

لرؤية باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده، وهذا يوجب الخيار، والبـائع  ا

ه باعتبار أنَ المبيعَ أزيد مما ظنهَ، وهذا لا يوجب الخيار له: كما لـو بـاع  إنَما يرد 

 .(2)شيئاً على أنَه معيب، فإذا هو سليم، فإنَه لا يثبت له الخيار بالإجماع

ه فـيما ، وشـم  ع فـيما يـدرك بـالجس  ي قط خيار الأعمى بج ه المبيـ. 2

 ، وهـذا قبـل(3)وق، وبوصـف العقـار، وذوقه فـيما يـدرا بالـذ  يدرا بالشم  

اء، فإنَ خياره لا يسقط، بل يمتد إلى أن يوجـد مـا يـدل اء، أما بعد الشر  الشر  

 .(4)حيحضا من قول أو فعل على الص  على الر  

 ادس: شرائط ثبوته:ال   

عيين، لا بالت    يتعين   لا  مم ا  كان  فإن ين  بالتعيين، .أن يكون المبيع مما يتع1

ه  ؛يثبت فيه الخيار؛ لأنَ المبيع إذا كان مم ا لا يتعين  بالتعيين لا ينفسخ العقد بردِّ
                                                           

 ، وغيره.64ينظر: فقه المعاملات ص (1)

 ، وغيره.377ينظر: كمال الدراية ق (2)

 ا.، وغيرهم512ينظر: وقاية الرواية وشرحها لصدر الشريعة ص (3)

 ، وغيره.381ينظر: كمال الدراية ص (4)
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 لأنَه إذا لم يتعين للعقد لا يتعين  للفسخ، فيبقى العقد، ويتفرع عليه: 

 هما.لو تبايعا عيناً بعين، يثبت الخيار لكل واحد من 

  .ولو تبايعا ديناً بدين، لا يثبت الخيار لواحد منهما 

  .ولو اشترى عيناً بدين، فللمشتري الخيار، ولا خيار للبائع 

ويثبت خيار الرؤية في الإجارة، والصلح عن دعوى المـال، والقسـمة، 

لأنَ هذه العقود تنفسخ برد هـذه الأشـياء، فيثبـت فيهـا خيـار  ؛ونحو ذلك

 ؤية. الر  

ؤية في المهر، وبدل الخلع، والصلح عـن دم العمـد، ثبت خيار الر  ولا ي

لأنَ هذه العقود لا تحتمل الانفساخ برد هـذه الأمـوال، فصـار  ؛ونحو ذلك

 .(1)الأصل أن كل ما ينفسخ العقد فيه برده يثبت فيه خيار الرؤية وما لا فلا

نَ الأصـلَ لأ ؛فإن اشتراه وهو يراه، فلا خيـار لـه ؛(2)عدم رؤية المبيع.2

 وتفصيل ذلك فيما يلي:هو لزوم  العقد وانبرامه، 

ولك  كان  د رآه  بل ذلـك  ،اءإن كان المشتري لم ير المبيع و ت الشَِّّ  ـ

 فله حالان: 
                                                           

 ، وغيره.292: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

اء؛ لأنَه لو رآه لا لقصد الشراء، ثم اشتراه فله الخيار؛ لأنَه إذا رأى لا لقصد لقصد الشر   (2)

 ، وغيره.39: 2أمل فلم يقع معرفته. ينظر: مجمع الأنهر اء لا يتأمل كل الت  الشر  
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اء على حاله التي كان عليهـا وقـت الرؤيـة ولم إن كان المبيع وقت الشر  

 صل.لأنَ الخيار ثبت معدولاً به عن الأ ؛يتغير، فلا خيار له

لأنَه إذا تغير عن حاله فقد صار  ؛وإن كان قد تغير  عن حاله، فله الخيار

 شيئاً آخر، فكان مشتريا شيئاً لم يره، فله الخيار إذا رآه. 

 إن و ع اختلاف بين البائع والمشتري فيما يلي: ـ

 ،وقـال المشـتري: قـد تغـير ،بأن قال البائع: لم يتغـير غيَّ وعدمه:في الت  

، والتغير  عارض، فكان  ؛البائع مع يمينهفالقول قول  لأنَ الأصلَ عدم التغير 

 .(1)البائع متمسكاً بالأصل والمشتري مدعياً أمراً عارضاً 

: بأن قال البائع للمشتري: رأيته وقت الشراء، وقال ؤية وعدمهاوفي الر  

لأنَ عـدم الرؤيـة أصـل  ؛فالقول قول المشـتري مـع يمينـه ،المشتري: لم أره 

رؤيـة عـارض، فكــان المشـتري متمســكاً بالأصـل والبــائع مـدعياً أمــراً وال

 .(2)عارضاً 

: ليس  للمشتري البائع : بأن قالدوفي الر    ،هـذا الـذي بعتـك بعد الرد 

 .(3)وقال المشتري: هو ذاا بعينه، فالقول قول المشتري مع يمينه
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 ابع: إذا رأى بعض المبيع دون البعض، فله حالان:ال   

 :المبيعُ شيئاً واحداً، فله وجهانـ أن يكون 

 ،إن كان ما رآه منه مقصوداً بنفسه، وما لم يره منـه تبعـاً، فـلا خيـار لـه

لأنَ حكـم  ؛سواء كانت رؤية ما رآه تفيد له العلم بحال ما لم يـره أو لا تفيـد

 بع حكم الأصل.الت  

د وإن كان كل  واحدٍ منهما مقصوداً بنفسه، بإن كانت رؤية ما رأى تفيـ

لأنَ المقصود العلم بحال الباقي، فكأنَه  ؛له العلم بحال ما لم يره، فلا خيار له

 ؛رأى الكل. وإن كانت رؤية ما رأى لا تفيد له العلم بحال الباقي، فله الخيار

لأنَ المقصود لم يحصل برؤية ما رأى، فكأنَه لم يـر شـيئاً منـه أصـلًا، ويتفـرَع 

 عليه:

 لًا أو حماراً أو نحو ذلك فرأى وجهه لا غير، فله الخيار لو اشترى فرساً أو بغ

لأنَ الوجه والكفل كل واحد منهما  ؛(1)على الصحيح ،ما لم ير وجهه ومؤخره

 عضو مقصود في الرؤية في هذا الجنس، فما لم يرهما فهو على خياره.

  مـن ولو اشترى شاة أو بقرة أو ناقة: فإن كانت حلوباً اشتراها للقنية، فلا بد

وإن اشتراها للحم، فلا بد من الجس، حتى لـو رآهـا مـن  ،ظر إلى ضرعهاالن 

 والضّع  اللحم مثلًا،    شاة  من  مقصود  اللحم  لأنَ   ؛على خياره فهو  بعيد 

                                                           

م فيكفي رؤية هذا عن أبي يوسف، وروى ابن سماعة عن محمد التسوية بينهما وبين بني آد (1)

 ، وغيره.293: 5الوجه. ينظر: بدائع الصنائع 
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 ؤية من بعيد لا تفيد العلم بهذين المقصودين.والر   ،مقصود من الحلوب

  ينشره: فإن كان ساذجاً لـيس ولو اشترى ثوباً واحداً فرأى ظاهره مطوياً ولم

لأنَ رؤيـة ظـاهره مطويـاً تفيـد العلـم  ؛فلا خيار له (1)بمنقش ولا بذي علم

لأنَ الـنقش  ؛وإن كان منقشاً فهو على خياره ما لم ينشره ويرى نقشه ،بالباقي

وإن لم يكن منقشاً، ولكنهَ ذو علم فرأى علمه فـلا  ،في الثوب المنقش مقصود

لأنَ العلـم في  ؛ولو رأى كله إلا علمـه، فلـه الخيـار ،(2)كله خيار له وإن لم ير

 .(3)وب المعلم مقصود كالنقش في المنقشالث  

 لو اشترى داراً فلا يسقط خياره برؤيته جدرانها أو أشجار بستانها، بل لا بد و

 .(4)من رؤيتها من الداخل؛ لأنَ الدور تتفاوت تفاوتاً فاحشاً 

 وجهان:  إن كان المبيع أشياء فله ـ

  اء، بإن كانفرأى بعضها وقت الشر   إن كان من المكيلات أو الموزونات

 بالباقي،   العلم  تفيد فيها   البعض رؤية   لأنَ   ؛خيار له  فلا  وعاء واحد   في
                                                           

: أعلمت 427، وفي المصباح ص624العلم: رسم في الثوب. ينظر: المعجم الوسيط ص (1)

 الثوب جعلت له علمًا من طراز وغيره.

والمختار هو نشره كله كما في أكثر المعتبرات، وعليه الفتوى؛ لاختلاف الزمان؛ إذ كان  (2)

: 2، وفتح باب العناية 67: 4اءً على عادتهم في الكوفة أو بغداد. ينظر: رد المحتار هذا بن

 ، وغيرهما.318
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 ، وغيره.512ينظر: شرح الوقاية ص (4)
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، إلا إذا وَجَـد البـاقي ؤية الكـل  بخـلاف مـا رأى،  ،فكانت رؤية البعض كر 

خيار الرؤية. وإن كان في وعاءين، بـإن فيثبت له الخيار، لكن خيار العيب لا 

 ؛(1)كان الكل من جنس واحد وعلى صفة واحدة، فلا خيار له على الصـحيح

لأنَ رؤية البعض من هذا الجنس تفيد العلم بالباقي. وإن كان من جنسين أو 

لأنَ رؤية البعض من جـنس وعـلى  ؛من جنس واحد على صفتين، فله الخيار

 آخر وعلى وصف آخر. وصف لا تفيد العلم بجنس

وإن كان من العدديات المتفاوتة: كالدواب والثياب، بأن اشترى إبل أو 

بقر أو قطيع غنم أو جراب هـروي فـرأى بعضـها أو كلهـا إلا واحـداً، فلـه 

لأنَ رؤية البعض من هذا الجنس لا  ؛الخيار بين أن يرد الكل  أو يمسك الكل

 .(2)تفيد العلم بما وراءه

 ثبوت الخيار وكيفيته: ام : و تالث  

 ،الرؤية قبل  أجاز  لو  حتى   ،قبلها  لا   الرؤية   وقت  هو  و ت ثبوته:

ثم رآه  ،ورضي به صريحاً بأن قال: أجزت أو رضيت أو ما يجري هذا المجرى

 .(3)له أن يرده
                                                           

يار؛ لأنَ اختلاف الوعاءين جعلهما هذا قول مشايخ العراق، وقال مشايخ بلخ: له الخ (1)

 ، وغيره.294: 5كجنسين. ينظر: بدائع الصنائع 

 ، وغيره.295-294: 5ينظر: بدائع الصنائع  (2)

 ، وغيرهما.295: 5، وبدائع الصنائع 511ينظر: شرح الوقاية ص (3)
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إنَه بعد الرؤية يثبت مطلقاً في جميع العمر إلى أن يوجـد مـا  كيفية ثبوته:

وإلا فيبقى على حاله، ولا يتوقف بإمكان الفسـخ؛ لأنَ  ،طل حينئذفيب ،يبطله

 .(1)والحكم يبقى ما بقي سببه ،سبب ثبوت هذا الخيار هو اختلال الرضا

 اسع: م قطاته:الت  

 ي قط باختيار المشتري: 

 كأجزت  البيع. صريحاً وما يجري مجرى الصريح؛ 

ف في المبيـع بدلالة؛  ؤيـة يـدل  عـلى بأن يوجد من المشتري تصر  عـد الر 

ضا كقبضه بعد الرؤية  .(2)لأنَ القبض بعد الرؤية دليل الرضا ؛الإجازة والرِّ

ويلزم البيع من غـير صـنعه  ،كل ما يسقط به الخيار فيوي قط رورة 

كموت المشتري، وإجازة أحد الشريكين فيما اشترياه، وبهلاا بعـض المبيـع، 

بفعل أجنبي أو بفعل البائع، أو زاد في يد أو انتقص بأن تعيب بآفة سماوية أو 

أو متصـلة متولـدة  أو غـير متولـدة؛ لأنَ فيـه دفـع  منفصلة  المشتري زيادة 

 .(3)ر عن البائع؛ لأنَ المبيع خرج من ملكه سليمًا فلا يعود إليه معيباً الضّ  

                                                           

الرؤية هذا اختيار الكرخي، وقال بعضهم: إنه يثبت موقتاً إلى غاية إمكان الفسخ بعد  (1)

حتى لو رآه وأمكنه الفسخ ولم يفسخ يسقط خياره، وإن لم توجد الأسباب المسقطة للخيار؛ 

من الأسباب المسقطة للخيار الرضا والإجازة ، والامتناع من الفسخ بعد الإمكان دليل  لأن  

 .295: 5الإجازة والرضا. ينظر: بدائع الصنائع 

 ، وغيرها.512ينظر: شرح الوقاية ص (2)

 ، وغيره.511ينظر: فتح باب العناية ص (3)
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والأصلُ أنر كلر ما يبطل خيار الشَّط والعين يبطل خيـار الرؤيـة، إلا 

يار الشَّط والعين ي قط بصريح الإسـقاط، وخيـار الرؤيـة لا ي ـقط أنر خ

أمـا قبلهـا؛ لأنَـه لا خيـار قبـل بصريح الإسقاط لا  بل الرؤيـة ولا بعـدها؛ 

ء قبل ثبوته وثبوت سببه محال، وأما بعد الرؤية؛ فـلأنَ وإسقاط ال    ،ؤيةالر  

الشرـط نصـاً  لأنَ ركن العقد مطلـق عـن ؛الخيار ما ثبت باشتراط العاقدين

، وما ثبت حقاً لله ودلالة، وإنَما يثبت شرعاً لحكمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله  

   ف في  ؛صرف فيه إسقاطاً مقصوداً فالعبد لا يملك الت لأنَه لا يملك التصر 

ـف في الضّ   بطريق  قوط الس   حق غيره مقصوداً، لكنهَ يحتمل  ورة بـأن يتصر 

 .(1) عذلك سقوط حق الشر   ويتضمن ،حق نفسه مقصوداً 

 ة:يالتجارة الدول في ؤية رؤية المبيعج على خيار الر  ويتخر  

وسع الهائل في التجارات العالميـة وكثـرة الصـناعات فيهـا، بعد هذا الت  

ل كافة فيمكن للمشتري لمبيع من دول أخرى أن يرد المبيع بعد رؤيته مع تحم  

في المسـألة بسـقوط  أبي يوسـف نفقات الرَد  له، والأولى أن يؤخذ بقـول 

، كـما في في خيار الرؤية إن كان المبيع موافقاً للمواصفات المتفـق عليهـا الحق  

، وكذلك يمكن اعتبار تصـوير فيـديو «المجلة»بيع الاستصناع، وقد اختارته 

يشرح المنتج ومواصفاته بطريقة جليـة،  فهـو يحقـق المقصـود برؤيـة المنـتح 

 ة له، فلا تبين المقصود.بتاورة الث  بخلاف الص  
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أصل مذهب الحنفيـة في ظـاهر الروايـة ثبـوت : »(1)قال شيخنا العثماني

ؤية للمستصنع، سـواء وجـد المصـنوع موافقـاً للمواصـفات أم لا، خيار الر  

ه لا خيار بالرؤية إن وجد المصنوع حسـب إلى أن   ولكن ذهب أبو يوسف 

المتـأخرون مـن فقهـاء الحنفيـة  المواصفات المتفق عليها في العقد، وقد أفتـى

، فينبغـي أن «مجلة الأحكام العدلة»، وهو الذي اختارته بقول أبي يوسف 

 «.يكون الحكم كذلك في التجارات الدولية

 :أةوالعُلن المعب   ومما يندرج تحت خيار الرؤية البيع على البَرنامج

لتشـتري ياب المبيعـة وهو دفتر مكتوبٌ فيه أوصاف  ما في العدل من الث  

فة بدون حل  العِدل، فيكـون جـائزاً رغـم عـدم رؤيـة المبيـع، على تلك الص  

، (2)ولو كان المبيع  مطابقاً للأوصـاف المكتوبـة ويكون للمشتري خيار الرؤية

 فإن كان في الأخذ بخيار الرؤية ضرراً بيِّناً أمكن الأخذ بقول أبي يوسـف 

 «.مجلة الأحكام العدلية»ته بسقوط خيار الرؤية في الاستصناع، وقد اعتمد

لب الم عبأة المنتشرة في زماننـا بأنواعهـا  ولا يختلف الحكم في ذلك في الع 

المختلفة؛ فيَصعب أن يكون فيها خيـار رؤيـة للمشـتري؛ لأن المشـتري بعـد 

فتحه لها، لا يتمكن البائع من بيعها لغيره، فطالما أن مـا فيهـا مطـابق لمـا هـو 

 .(3)لازماً فيها بلا خيار، رفعاً للضّر عن البائع مكتوب عليها كان البيع

                                                           

 .790: 2في فقه البيوع (1)

أن يصح عند المالكية بلا خيار إن كان مطابقاً  361: 1ذكر شيخنا العثماني في فقه البيوع (2)

 .في الأوصاف للمكتوب

 .361: 1فقه البيوعوهذا ما يشير إليه كلام شيخنا العثماني في  (3)
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 سادساً: خيار الوصف:

 الأول: تعريفه: 

وهو حق  يثبت إذا باع مالاً بوصفٍ مرغوبٍ، فظهـر المبيـع  خاليـاً عـن 

يراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميـع  ذلك الوصف، كان المشتري مخ 

ى، ويتفرَع عليه:   الثمن المسم 

 اً.لو باع ب  قرة على أنَها حلوب فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخير 

 (1)ولو باع فصاً ليلًا على أنَه ياقوت أحمر فظهر أصفر، يخير المشتري  . 

 اني: أ  امه: الث  

1، والضَابط  فيه: إنَ كلَ وصف لا يكون فيه غرر ـ أي  .ما يثبت بشَّط 

بيع خاليـاً عنـه أوجـب ذلـك احتمال العدم ـ فاشتراطه صحيح، وإذا ظهر الم

الخيار للمشتري، فله فسخ البيع وترا المبيع للبائع؛ لأنَ المشتري قَبـِلَ المبيـع 

بشرط أن يكون مشتملًا على الوصف المرغوب فيه، وله قَبول المبيـع بجميـع 

ى وليس له أن يحطَ من الثَمن في مقابلةِ ذلك الوصف؛ لأنَ ذلك  الثَمن المسم 

ةً من الثَمنالوصف قد دَ   .(2)خَلَ في المبيع تبعاً، فلا يكون للوصف حص 

 والوقوف  معرفته  يمكن  أن يكون بحي   والوصف الذي لا غرر فيه:
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على وجوده ككون الشاة حلوب، فإنَه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده 

 فة.فتظهر الص  

 يجـوز ، فـلا(1)وهـو مـا لا سـبيل إلى معرفتـه والوصف الذي فيه غرر:

اشتراطه: كبيع البقرة على أنَها حامل، أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم، 

فهو غير  صحيح؛ لأنَه لا ي علم ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ
(2). 

 وهذا الق م على نوعين:

مثاله: لـو بيعـت بقـرة ما يشترط اتصافه بوصف مرغوب فيه تصريحاً، 

أي متصـفة بالحلـب الـذي هـو وصـف مرغـوب فيـه ـ على أنَها حلوب ـ 

بخمسمئة دينار، فظهر أنَ البقرة غير حلـوب، وأنَ الوصـف المرغـوب فيـه 

ليس فيها، فالمشتري مخير، فإما أن يفسخ البيع ويترا البقرة للبـائع، وإمـا أن 

يقبلها بخمسمئة دينار، وليس له أن يحط من الـثمن بسـبب فقـدان الحلـب، 

شتري خلو المبيع من الوصف المرغوب فيه فالقول لـه ولا يجـبر وإذا ادعى الم

على قبض المبيع قبل أن يعلم بوجود الوصف المرغوب فيـه؛ لأنَ الاخـتلاف 

 حاصل في وصف عارض، والراجح فيه العدم.

أما ما يشترط فيه وصفٍ غـيِر مرغـوبٍ فيـه، فيظهـر خلـوه منـه، فـلا 

ه أعور أو عينه رمداء، أو أنَ فيه لهثـاً يوجب الخيار: كما إذا بيع حصان على أنَ 
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فظهر ليس كذلك، أو بيع مال على أنَ فيه عيبـاً فظهـرت سـلامته منـه، فـلا 

 يكون المشتري مخيراً.

مثالـه:  لـو اشـترى  وما يشترط اتصافه بوصـف مرغـوب فيـه عرفـاً،

شخص بقرة وظهر بعد الشراء أنَها غير حلوب، فإذا كـان مـن المتعـارف أنَ 

ء تلك البقرة إنَما هو لكونها حلوباً، فللمشـتري أن يردهـا، أمـا إذا كـان شرا

 شراؤها للذبح فليس له ذلك.

ومثاله:  لـو اشـترى شـخصٌ مـالاً فيـه وصـف  ما يثبت بلا شرط؛.2

مرغوب فيـه، فـزال ذلـك الوصـف قبـل تسـليم ذلـك المـال إلى المشـتري، 

بيع عـلى الصـفة التـي كـان فالمشتري مخير؛ لأنَ المشتري مستحق أن يتسلم الم

عليها حين عقد البيع، فإذا زال ذلك الوصف قبل القـبض يكـون المبيـع قـد 

 .(1)تغير، فلذلك يحق للمشتري فسخ البيع

 الث: م قطه: الث  

ف المـلاك تصرف  ، فيبطـل الخيـار، ويصـير البيـع المشتري بالمبيع تصر 

 لازماً.

له فوراً: أي لا يكـون ويفهم من ذلك أنَ خيار الوصف لا يجب استعما

المشتري مجبراً على المسارعة إلى فسخ البيع حيـنما يظهـر لـه خلـو المبيـع عـن 

 .(2)الوصف المرغوب فيه، بل له أن يفسخ البيع بعد مدة
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 سابعاً: خيار النرقد: 

 ل: تعريفه: الأو  

هو حَقٌّ يثبت إذا تبايع اثنان على أن يؤدِّي المشتري الثَمن في وقتِ كذا، 

 .(1)إن لم يؤده فلا بيع بينهماو

: لـو وصـورته للبـائعوهو كما ي شترط للمشتري يشترط للبائع أيضـاً: 

سلم المشتري ثمـن المبيـع إلى البـائع، واشـترط البـائع أنَـه إذا ردَ الـثمن إلى 

المشتري إلى أجل معين فلا يكون بينهما بيع، فالبيع صحيح، ويكون المشـتري 

وإذا قبض المبيع وعقد البيع على هذا الوجه فالبائع هو ضامناً للمبيع بقيمته، 

صاحب الخيار، وهو القادر على فسخ البيع، حتى إذا تصرـف البـائع بـالمبيع 

المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحاً، ويكون تصرف المشتري فيـه 

 .(2)غير صحيح

 اني: مشَّوعيته:الث  

ع احترازاً مـن مماطلـة المشـتري؛ لأنَ ا لمشـتري إن لم يـدفع الـثَمن، شر 

فالحاجة  تمس  إلى فسخ البيع، مع أنَ القياسَ يوجب عدم جـوازه؛ لأنَ البيـعَ 

أنَ  وبـما  شرطٍ،  بخيار النقَد يكون مَشروطاً فيـه إقالـةً فاسـدةً معلَقـةً عـلى 

 ط البيع الذي تشتر فاسدة، فيكون   البيع   الإقالةَ الصَحيحةَ التي ي شترط  فيها 
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 . (1)فيه الإقالة الفاسدة فاسداً بطريق الأولى

 الث: أحكام المبيع معه:الث  

ة أصبح البيع  صَـحيحاً 1 . إن أدَى المشتري الثَمن إلى البائع في تلك المد 

 ولازماً.

ة المعي نة كان البيع  فاسداً 2 ، وهـذا إن (2). إن لم يؤدِّ المشتري الثمنَ في المد 

 فالبيع لا ينفسخ، بل يكون فاسداً. بقي المبيع على حاله،

ة المعي نـة قبـل 3 . إن لم يبق المبيع  على حالهِ وتصَرف فيه المشتري في المـد 

نقدِ الثَمن أو تلف في يدِه أو استهلكه، فـالبيع  يصـير لازمـاً، ولا يبقـى حـق  

عَ الفسخ؛ فلذلك يجب على المشتري أن يؤدِّي ثمنَ المبيع إلى البـائع؛ لأنَ البيـ

 بخيارِ النقَد بمنزلةِ البيع بخيار الشَرط.

ة أو وهبـه وسَـلَمه 4 . إن كان المبيع  في يدِ المشتري وباعه بعد مرورِ المد 

فه نافذاً، ويضمن المشتري بدله إلى البائع، أمَا إذا لم يكن المبيـع   آخر، كان تصر 

فه لا يكون نافذاً.   في قبضتهِِ فتصر 

المبيع وهو في يدِ المشتري بلا تعـدٍّ ولا تقصـير في . إن حصل عيبٌ في 5

ة ولم يـدفع المشـتري إلى البـائع ثمـنَ المبيـع،  ة المعيَنة ثم  انقضت تلك المد  المد 

 من، أو يترا وحينئذٍ لا يأخذ شيئاً من الث   المبيع معي باً   أخذ  بين  مخير    فالبائع
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 المبيع للمشتري مع أخذ الثَمن.

بيع في يد المشتري بعد مرور المدة المعينة وقبـل أن يـؤدي . إن تلف الم6

 من أو أتلفه هو، ضمن قيمته أو بدله للبائع.الث  

. إن مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطـل البيـع؛ 7

لأنَ خيار النقد لا ينتقل إلى الوارث؛ لأنَه من الحقوق المجـردة، فـلا يـورث 

التغرير، وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع، ويجـب كخيار الرؤية و

 .(1)رد المبيع إلى البائع

 غرير:ثامناً: خيار الغب  والت  

  ل: تعريفه:الأو  

هو حق  للمغبون بفسخ العقد إذا غرَه الآخر وتحقَـق أنَ في البيـع غبنـاً 

 .(2)فاحشاً 

المكـيلات  : غبن على قدر نصف العشر في العروض ـوالغب  الفاحش

والموزونات ـ، والعشر في الحيوانات، والخمـس في العقـار أو زيـادة، وربـع 

 راهم، ووجه الاختلاف في مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئالعشر في الد  

ف بتلك الأموال، فما كان الت  عن مقدار الت    صرف بهـا كثـيراً، قـل  المقـدارصر 

 .(3)صرف بها قليلًا كثر فيه ذلك المقدارلت  الذي يعد فيها غبناً فاحشاً، وما كان ا
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وخيار الغبن والتغرير يثبت للبائع فقط، ويثبت للمشتري فقط، 

ويثبت للاثنين معاً، كما لو باع البائع أرضاً مع ما عليها من البناء صفقة 

واحدة، إلا أنَه بيَن في عقد البيع لكلٍّ من الأرض والبناء ثمناً على حدة، فإذا 

لبائع المشتري في الأرض، وغرَر المشتري البائع في البناء، وكان يوجد غرَر ا

 غبنٌ فاحش، فلكلٍّ منهما أن يفسخ البيع في الجهة التي هو مغبون بها.

 اني: شرطه:الث  

فإذا كان  أن يجتمع الغب  الفاحش والتغرير ليجن الخيار ويف خ البيع،

جـد التَغريـر الغبن الفاحش منفرداً لا يسـتلزم الخيـار وفسـخ  البيـع، وإذا و 

وحده لا يستلزم الخيار، كما لو قال البائع للمشتري: إن قيمةَ هـذا المـال كـذا 

وقد أراد فلان شراءه مني بكذا، فاشترى المشتري ذلك المال بناء عـلى  ،ديناراً 

هذه الأقوال، ثـم  ظهـر أنَ قيمتـه تـنقص نقصـاناً فاحشـاً، وظهـر أنَ ذلـك 

 بذلك الثمن، فللمشتري فسخ البيع.البائع خص لم يساوم الش  

ط بعـض الأمـوال فيف ـد البيـع بوجـود الغـب  وي تثنى م  هذا الشَّ  

 ة، وهي: خاص  

 ويتفرَع عليه: أ.مال اليتيم،

   غير أو التركة بغبن فاحش، لو باع الولي أو الوصي عقاراً أو عروض الص

 غير بعد البلوغ.الص  فالبيع باطل، حتى أنَه لا يصح هذا البيع، ولو أجازه 
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   ولو اشترى الولي  أو الوصي  مالاً للصَغير بزيادة فاحشة عن قيمته، فالبيع  غير

صحيح بحقِّ الصَغير، إلا أنَه يكون صحيحاً ونافذاً في حق  الـولي  أو الـوصي  

ويصبح المال المشترى ملكاً لهما؛ لأنَه إذا اشترى شخص مالاً للغـير ولم ينفـذ 

ه ويصبح الشراء لازماً.ذلك في   الشراء في حق  الغير، فينفذ البيع في حق 

 ب.مال الو ف. 

 . (1)ج.مال بيت المال

 الثرالثُ: مُ قطاته: 

في المبيع تصرف المـلاك بعـد اطلاعـه عـلى الغـب   (2)تصرف المشتري.1

لأنَ هذا التصرف هو رضاء بالغبن، كـما  ؛(3)، فهو يسقط حق فسخهالفاحش

أو  ،شتري المغبون بعد اطلاعه على الغـبن الفـاحش المبيـع للبيـعلو أخرج الم

 فلا يبقى له حق الفسخ. ؛كان المبيع داراً فأحدث فيها بعض أبنية أو أجرها

فهو ي سقط حق  الفسخ، كما لو لو غَرَر أحد  المتبايعين الآخـر  الإبراء،.2

ليس لـه بعـد ذلـك فأبرأ المغرورَ المغرَ من دعوى التغرير والغبن الفاحش، ف

 دعوى الغبن والتَغرير.
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؛ لامتناع الرد بسبب عدم قيـام المحـل، وهـو تلف المبيع واستهلاكه.3

المبيع؛ ولأنَ الفسخ لا يرد إلا عين ما ورد عليه العقد، وإلا لمـا كـان فسـخاً؛ 

لأنَ في الرد إضراراً بالبائع؛ لكون المبيع خرج عن ملكه سـليمًا مـن العيـب، 

 . (1)ده إليه معيباً فيتضّر بر

ف المشتري المغبون ببعض المبيع أو أتلفه، ثم اطلع على  ا إذا تصر  أم 

 الغبن والتغرير، فلا يسقط خياره، وله حالان:

، فيرد ما بقي من المبيع عيناً، ويرد ما تلف مثلًا إن كان المبيع مثلياً 

 للبائع ويسترد كل الثمن الذي أداه.

ه رد الباقي ما لم يكن المبيع ثوباً واحداً مما فل ؛وإن كان المبيع  يمياً 

 .(2) ريوجب تبعيضه الضّ  

 

 

   
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 ابع: أنواع البيوع:المطلن الر  

 تمهيد:

 ظر إلى مطلق البيع ينق م إلى أربعة أ  ام:أولاً: بالن  

 ما أفاد الحكم للحال. افذ:. الن  1

 ما أفاد الحكم عند الإجازة. والمو وف:. 2

 ما أفاد الحكم عند القبض. . والفاسد:3

 ما لم يفد حكم أصلًا. . والباطل:4

 ثانياً: بالنظر إلى المبيع ينق م إلى أربعة أ  ام:

 . مقايضةٌ: وهو بيع  العين بالعين.1

 . وصرفٌ: وهو بيع  الدين بالدين.2

 . وسَلَم: وهو بيع  الدَين بالعين.3

 . وبيع العين بالدين كأكثر المبيعات.4

 باعتبار ت مية البدل ينق م إلى أربعة أ  ام: ثالثاً:

 من الذي يتفقان عليه.؛ وهو بيع بالث  م اومة .1

 من الأول وزيادة.؛ وهو بيع بمثل الث  ومرابحة. 2

 ل لا غير.من الأو  ؛ وهو بيع بالث  وتولية. 3

 .(1)من الأول؛ وهو بيع بأنقص من الث  ووضيعة. 4
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 حيح:ل: البيع الص  وع الأو  الن  

  : تعريفه:أولاً 

 حة، فيكون صحيحاً في أصله ووصفه.وهو ما توفرت فيه شروط الص  

 : ثانياً: حكمه

 .(1)ثبوت الملك للمشتري في المبيع وللبائع في الثمن للحال

  ثالثاً: صفة الحكم: 

سـواء كـان بعـد  ،فلا ينفرد أحد العاقـدين بالفسـخ اللزوم والحلـول؛

لأنَـه تمليـك  ؛الملكِ في البدلين للحـال ويثبت الافتراق عن المجلس أو قبله، 

وهو إيجاب الملك مـن الجـانبين للحـال، فيقتضيـ ثبـوت الملـك في  ،بتمليك

لأنَ الخيار يمنع انعقـاد العقـد  ؛البدلين في الحال، بخلاف البيع بشرط الخيار

في حق الحكم، فيمنع وقوعه تمليكاً للحـال، وبخـلاف البيـع الفاسـد، فـإنَ 

 .(2)يه موقوفٌ على القبض فيصير تمليكاً عندهثبوت الملك ف

 رابعاً: حالاته، ومنها:

لأنَ الإشارةَ أبلغ .إن أشار إلى المبيع أو الثم  بلا بيان  دره ووصفه؛ 1

أسباب التَعريف وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى الم نازعة فلا 

دَ  لمشارِ إليه،لأنَ العوضين حاضران، أمَا في غيِر ا ؛يَمنع الجواز فإنَه حينئذٍ لا ب 
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؛ لأنَ جهالتَهما ت فضي إلى النِّزاع المانع من التَسليم (1)أَن يذكرَ قَدْرَه  ووصفَه

 .(2)والتَسل م، فيخلو العقد عن الفائدةِ، وكل  جهالةٍ ت فضي إليه تكون مفسدة

  مية، فله حالتان:.إن جمع في كلامه بين الإشارة والت  2

ى، فالبيع جائزإن كا لأنَ التسمية تتناول  ؛ن المشار إليه م  جنس الم م 

ما وقعت الإشارة إليه، فكانت الإشارة من يده مؤيدة للتسمية، فينعقد العقد 

بالمشار إليه، وهو مال إلا أنَه إن كان المشار إليه دون المسمى، فللمشتري 

 بالخيار؛ لفوات شرطه، ويتفرَع عليه:

 ة بالإشارة والتسمية واشترط أن تكون فيها إضافات كاملة، لو اشترى سيار

 فوجد أن ه لا يوجد فيها إضافات، فللمشتري الخيار لفوات ما طلبه.

  ولو سمَى ياقوتاً أحمر والمشار إليه أصفر، فالبيع جائز، وللمشتري الخيار؛

 .(3)لفوات صفة مشروطة

ى فالب لأنَ انعقادَ  ؛يعُ فاسدوإن كان المشارَ إليه م  خلافِ جنس الُم م 

ى معدومٌ، فلو اشترى فَصَاً على أنَه  العقد بالتَسمية، وما انعقد عليه المسم 

ياقوتٌ، فإذا هو زجاجٌ، فالبيع  فاسد؛ لانعدام الم جانسة، وإن استهلكه 

 لأنَه استهلك ملك الغير بغير إذنه. ؛المشتري فعليه قيمت ه
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إن باع بخلاف جنسه ولم ل  معلوم .إن كان بثَمَِ  حال أو إلى أج3

، ولا 275البقرة:  {وَأَحَلَ الله   الْبَيْعَ }: يجمعهما قدر من كيل أو وزن؛ لقوله 

، أمَا المبيع  إذا (1)لأنَ الجهالة فيه ت فضي إلى المنازعة ؛بد أن يكون الأجل معلوماً 

ط  الأجل فيه يفسد  البي عي ناً فلا يجوز تأجيل ه وشَرْ ع؛ لأنَ التأجيلَ في كان م 

؛ لأنَه لا منفعةَ للبائع في تأجيلها؛ لأنَها موجودةٌ في الحالين  الأعيان لا يصح 

على صفةٍ واحدةٍ، والعقد  يوجب تسليمها، فلا فائدةَ في تأخيرها، ولا كذلك 

ة التي يتمكَن  يون فيه فائدة، وهي اتساع المد  الثَمن؛ لأنَ شرطَ الأجل في الد 

 .(2)ي من تحصيلِ الثَمن فيها، فلذلك جاز فيهالمشتر

 .إن كان بثم  مطلق فله أربع حالات: 4

قد الغالن في واج والمالية، فإنره يقع على الن  قود في الر  إن اختلفت الن  

، بأن قال: عشرة دراهم مثلًا، فإذا كان كذلك ينصرف إلى المتعامل به في البلد

ص، لاسيما إذا كان فيه تصحيح علوم بالن لأنَ المعلوم بالعرف كالم ؛بلده

 .(3)تصرفه

واجِ معاً، فإنر المشتري بالخيارِ في دفعِ أيهما  وإن استوت في المالي ة والر 

فللمشتري أن يدفعَ غيره؛ لأنَ امتناعَ   أحدَهما، البائع    طلبَ  فلو  ، شاء

  الاسم، ولا فضلَ لأنَ الاختلافَ في  البائع عن قَبولِ ما دفعَه المشتري تعن ت؛
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 لواحدٍ  منهما على الآخر.

 واج، فإنره يصرف إلى الأروج.وإن استوت في المالي ة واختلفت في الر  

َ  واج واختلفت في المالية، فإنر البيع يف دوإن استوت في الر   إلا أن يبين 

 . (1)أحد النقود؛ لأنَ الجهالة مفضيةٌ إلى المنازعة، إلاَ أن ترفعَ الجهالة

ـ أي الحمص والُحبوبِ  ـ (2)ـ أي الحنطة ودقيقهاعام .إن باع الط  5

ـ أي كَيْلًا ووزناً أو جُزَافَاً الية جاز، وهي: رق الت  ـ بالط   (3)والعدس ونحوهما

بشَّط أنِ يكون بغِيَِّ  ـ  (4)ء الذي لا يعلم كيله ولا وزنه بالحدسبيع ال   

إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا : »لما فيه من احتمال الربا، قال جنِ ه؛ 

أو بإناء بعينه لا يعرف مقداره، وبوزن حجر بعينه لا يعرف ، (5)«كيف شئتم

 ؛زاع وهاهنا ليست كذلكلأنَ المانع من الصحة جهالة تفضي إلى الن  ؛مقداره

ل فيندر هلاا الإناء والحجر بخلاف الس  لأنَ الت   لم، فإنَ سليم في البيع متعج 

، أو (6)فتتحقق فيه المنازعة  بنادر قبله،  ليس فالهلاا   يه متأخر،سليم فالت  

ة    إن حدد ثم  كل صاع،   ـ (7)ـ أي كوم طعام بلا كيل ولا وزنصاع  م  صُبْرَ
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 ويتفرَع عليه:  

 .برة كل  صاعٍ بدرهمٍ، صحَ في صاعٍ واحد  لو قال: بعِت  هذه الص 

 بْرة، وهي عشر ة  أقفِزة، كل  قفِيزٍ بدرهمٍ صحَ البيع في ولو قال: بعِت  هذه الص 

 برة.كل الص  

ـ  (1)وهذا بخلاف ما إذا باع معدود متفاوت كثَلَة ـ أي جماعة من الغنم

أو ثوب، كل شاة أو ذراع بكذا، فإَن البيع فاسد في الكل؛ لأنَ البيعَ لا يجوز 

تَفَاوِت  .(2)إلاَ في واحدٍ، وذلك الواحد م 

ا مئة صاع  بمئة دينار، وكانت الصبرة أ ل  أو . إن باع صُ 6 ةً على أنَّر بْرَ

تهِِ، أو ف خَ البيع، وما زادَ  ي أخذ الأ لر م  الصبرة بحصر أكثر، فإنر للمُشْتَرِ

 لأنَه لم يبعْ إلا مئة صاعٍ، فالزائد له. للبائع؛

وأما إن باع مئة ذراع بمئة دينار، وكان الثوب أ ل أو أكثر، فإنر 

، ويكون الأكثر من شتري أخذَ الأ ل  م  الثوب بكلِّ الثرمِ  أو ترك البيعللم

راع وصف، والثَمن  لا ينقسم على وب للمشتري بلا خيارٍ للبائع؛ لأنَ الذِّ الث  

الأوصاف، فكان كل الثَمنِ مقابلًا لكلِّ المبيع، إلاَ أن ه ثبت الخيار  للمشتري؛ 

عليه العقد، وما زادَ فللمشتري، ولا خيارَ  لأنَه فاته وصف مرغوب فيه وقع

 فكان هذا بمنزلةِ ما إذا باع بشرطِ أنَه  وصف،  هاهنا  لأنَ الزَائد  للبائع؛   فيه
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راع وصفاً   .(1)معيبٌ، فإذا هو سليمٌ، فمدارَ الاستدلالِ كونَ الذِّ

راع، فق ق  صدر  الشَريعة الفرقَ بين الطَعام والذِّ لأنَ : »(2)الوفصَلَ المحقِّ

راع وصف فى الثَوب، والمراد باِلوصف: الأمر  الذي إذا قام بالمحلِّ  الذ 

يوجِب في ذلك المحلِّ حسناً أو قبحاً، فالكمية المحضة لا تكون من 

 أو كثرتِها، 
ِ
الأوصاف، بل هي أصل؛ لأنَ الكمية عبارةٌ عن قلَة الأجزاء

دَ أن يكون  والَ ء  إنَما يوجد بالأجزاء، والوصف    فلا ب 
ِ
ما يقوم بالَ ء

راعِ في  مؤخَراً عن وجودِ ذلك الَ ء، فالكمية  التي تختلف  بها الكيفية كالذِّ

 الثَوْبِ أَمرٌ يختلف  به حسن  المزيدِ عليه.

فإنَ الثَوبَ إذا كان عشرةَ أذرعٍ يساوي عشرة دنانير، وإن كان تسعة 

بَةً أذرعٍ لا يساوي تسعة دنانير؛ لأ ، والعشرة تكفي، فوجود (3)نَها لا تكفي ج 

راعِ الزَائدِ على التَسعةِ يزيد حسناً التِّسعة فيصير كالأوصافِ الزَائدة، فلا  الذِّ

 كما ينقسِم في 
ِ
قابلها شيءٌ من الثَمن: أي الثَمن لا ينقسِم على الأجَزاء ي 

، كان قفِيزٌ واحدٌ بدرهمٍ، ولا الحنطة، فإنَه إذا كان عشرة  أقفِزةٍ بعشرةِ دراهمٍ 

كذلك في الثَوب، فإذا باع عشرة أذرعٍ بعشرةِ دراهم، فكان الثَوب  تسعة 

أذرعٍ كما في مسألتنِا لا يأخذه بتسعة، بل إن شاء أخذ بعشرةٍ وإن شاء ترا، 
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الثَوب فوجد المشتِري فيه أمراً  وإن كان زائداً كان للمشتري، فإنَه باع هذا

 «.فكان للمشتري، كما إذا اشترى عبداً فوجدَه كاتبِاً  مرغوباً 

بخلاف بيع عشرةِ أذرعٍ .إن باع عشَّة أسهم  م  مئةِ سَهْم  م  دار، 7

وذلك  ،من مئةِ ذراعٍ من دارٍ؛ لأنَ الذراع اسم لموضع معلوم يقع عليه الذراع

 يتفاوت موضعه من الدار، فهو معيَن لا مشاع، وذلك المعين غير معلوم،

 .(1)فيكون محل نزاع، وهذا بخلاف السهم والجزء

 بيع  طعة غيَّ معينة م  الأرض: عليه جُ ويتخرر 

فلو بيعت قطعةٌ مقدرةً بالخ طوات أو الأمَتار، ولكن ي ترا تعيين ها 

للمستقبل، فيكون له حكم بيع أسهم في الجواز، لا حكم بيع أذرع في عدم 

 .(2)الجواز

، كلُّ ذراع  بدينار، فإن ظهر أنر .إن باع ثوب  على أنره ع8 شَّة أذرع 

وب عشَّة أذرع ونصف فالمشتري أن يأخذه بعشَّة  دنانيَّ بلا خيار  الث  

للمشتري، وإن ظهر الثوب ت عة أذرع ونصف فإنر المشتري يأخذه بت عة  

                                                           

لا: صحَ في الوجهين؛ لأنَه باعَ عشراً مشـاعاً مـن الـدَار، فـما ، وقا( هذا عند أبي حنيفةَ 1)

سمى عبارة عن عشر الدار بمنزلة قوله سهم من عشرة أسهم أو جـزء مـن عشرـة أجـزاء. 

 ، وغيرهما.24: 3، والهداية 6: 13ينظر: المبسوط 

 .364: 1ينظر: فقه البيوع( 2)
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راع وصف، وإنَما أخذَ حكمَ المقدارِ بالشرط، وهو لأنَ الذ  ؛ (1)دنانيَّ إن شاء

ئع: كل ذراعٍ بدرهم، والشرط مقي د بالذراعِ لا غيره، والكسر ليس قول البا

بذراع، فلما  فات الشرط عاد الحكم إلى الأصل، وهو الوصف، فصارت 

زيادة الكسِر كزيادةِ الجودةِ مثلًا، وإن ما كان الخيار  للمشتري في صورةِ 

وت في ، وهذا في الثياب تتفا(2)الن قصانِ لفواتِ الوصفِ المرغوبِ فيه

 ؛جوانبها، أما ما لا تتفاوت جوانبها كالبطائن ونحوها، فلا تسلم له الزيادة

لأنَه إذا كان بهذه الصفة، فهو بمنزلة المكيل والموزون، وعلى هذا يجوز بيع  

ه التَبعيض  .(3)ذراع منه كبيع قفيز من صبرةٍ؛ إذ لا يضّ 

  ن المسألة اشترى عدداً والمراد م ـ أي مثل ه في الجنس والمقدار ـ،.عدلٌ 9

                                                           

شاء أخذ بأَحَدَ عشَر في الأوََلِ وبعشرةٍ  : إن، وقال أبو  يوسفَ هذا قول أبي حنيفة  (1)

: في الثَاني؛ لأنََه لما أفردَ كل ذراعٍ ببدلٍ أنزِلَ كل  ذراعٍ منزلة ثوبٍ وقد انتقص، وقال محمَدٌ 

إن شاءَ أَخَذَ بعشرةٍ ونصفٍ في الأوَلِ وبتسعةٍ ونصفٍ في الثَانِي؛ لأنَ من ضرورةِ مقابلةِ 

راعِ بالدَرهمِ  ، وغيره. وفي البحر 504مقابلة نصفِهِ بنصفِه. ينظر: شرح الوقاية ص الذِّ

د  316: 5الرائق  ، ومن المشايخ من اختار قول محم  نقلًا عن الذخيرة: قول أبي حنيفة أصح 

ستاني 33: 4وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى. وقال الحصكفي في الدر المختار ه  : صحح الق 

ه ابن عابدين في حاشيته وغيره قول الإمام، وعليه المت  .33: 4ون، فعليه الفتوى. وأقر 

 ، وغيرهما.11: 3، وزبدة النهاية 504ينظر: شرح الوقاية ص (2)

 ، وغيره.8: 4ينظر: تبيين الحقائق  (3)
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على أنره عشَّة أثواب وبَينر ثم  كل  ثوب، فإنر البيعَ  (1)من قيمي ثياباً أو غنماً 

يصح  في أ ل  م  عشَّة أثواب بقدرِه، ويكون للمشتري الخيار في ذلك، وإن 

أي فيما إذا كان أحد عشر مثلًا؛ لأنَ العقدَ زاد ع  عشَّة أثواب ف د البيع؛ 

شرة، فعلى المشتري رد  الثَوبِ الزَائد، وهو مجهول؛ لاحتمالِ كونهِِ يتناول الع

جَيداً أو رَديئاً، فيصير  المبيع  أيضاً مَجهولاً 
أما إن لم يُبينِّ لكل  ثوب  ثَمَناًَ، فإنر ، (2)

لأنَه إذا كان أَقل  لا ي درَى ثَمَنَ ما ليس البيعَ يف د في الأ لِّ والأكثر؛ 

ون حصَة  الموجودِ مجهولةً، وإنِ كان أكثر لا يكون المبيع  بموجودٍ، فتك

 .(3)معلوماً 

ـ أي آمنة من العاهة .إن باع ثمرة لم يبدُ صلاحُها أو  د بدا صلاحها 10

ويقطعها المشتري في الحال، فإن شرطَ تركَها على الأشجار فََ دَ ـ  (4)والفساد

ملك الغير، أو نقول إنَه صفقة  لأنَه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل؛ (5)البيع

لأنَه إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصَةٌ من الثَمن أو إعارةٌ في بيع  ؛في صفقة

                                                           

 ، وغيرهما.417، ومختار الصحاح ص316: 5ينظر: البحر الرائق  (1)

 ، وغيره.13: 2ينظر: مجمع الأنهر  (2)

 ، وغيرهما.96، وكنز الدقائق ص502ح الوقاية صينظر: شر (3)

: لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا في 488: 5قال ابن الهمام في الفتح  (4)

عدمِ جوازه بعد الظ هور قبل بدو الصلاح بشرط الترا، ولا في جـوازه قبـل بـدو  الصـلاح 

  الصلاح.بشرط القطع فيما ينتفع به، ولا في الجواز بعد بدو  

 ، وغيره125ينظر: تنوير الأبصار ص (5)
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ةٌ من الثَمن وط إن كان هذا الشرط متعارفاً (1)إن لم يكن لها حص  ، ومَرَ في الشر 

 فإنَه لا يفسد البيع.

أرطالاً  المجذوذةِ  غيَِّ  أو   جذوذةِ الم المبيعةِ  الثرمارِ   م   استثنى  .إن 11

؛ لأنَ المبيعَ صار مَعلوماً بالإشارة، والمستثنى معلوم بالعبارة، (2)معلومة

لأنَ البيعَ  ؛فوجب القول بجوازه؛ ولأنَ هذه الجهالة لا ت فضي إلى المنازعة

رى أنَ ألا ت ،معلومٌ بالإشارةِ وجهالةِ قدره لا تمنع جواز البيع في المشار إليه

لأنَه جزافٌ فيما بقي  ؛بيعَه مجازفة جائز وإن كان مجهول القدر، وهذا هو بعينهِِ 

بعد الاستثناء؛ ولأنَ كلَ ما جاز إيراد العقد عليه بانفرادِه جاز استثناؤه من 

 ،العقدِ وما لا فلا، وبيع أرطال معلومة من الثَمار جائز فكذا استثناؤها

من القطيع، فإنَه يجوز فكذا استثناؤها، ولو كانت الشاة  ونظيره بيع شاة معيَنة 

 .(3)مجهولةً بأن باع شاةً منها بغير عينها لا يجوز، فكذا استثناؤها

                                                           

 ، وغيره.12: 4ينظر: تبيين الحقائق  (1)

، 109، والملتقى ص126، والتنوير ص97هذا ظاهر الرواية واختاره صاحب الكَنْز ص (2)

، وروى الحسـن عـن أبي حنيفـة أنَـه لا يجـوز؛ وهـو قـول 12: 4وأيده الزيلعي في التبيين 

لباقي بعد الاستثناء مجهول وربما لا يبقى بعـده شيء فيخلـو عـن الفائـدة، الطحاوي؛ لأنَ ا

، ومشى عليـه 504، واعتمده صاحب الوقاية ص34ومشى عليه القدوري في مختصره ص

: 3، وبـين في الهدايـة 26: 3، وذكره المرغيناني في البداية 504يعة في شرحه صصدر الشر  

 واية.ه خلاف ظاهر الر  أن   26

 ، وغيره.12: 4التبيين  ينظر:  (3)
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 خام اً: بيان المبيع والثرم : 

 ل: معنى المبيع والثم :الأو  

 اسم لما يتعيَن بالتَعيين.المبيع: 

ةما لا يتعيَن بالتَعيين، فهو اس الـثرم : م  فالدَراهم  والـدَنانير   ،مٌ لما في الذِّ

أثمانٌ لا تتعين  في عقودِ المعاوضـات في حَـقِّ الاسـتحقاق، وإن عيِّنـت؛ لأنَ 

فيد لأنَ كلَ عوضٍ ي طلب مـن الم عـيَن في المعاوضـاتِ ي مكـن  ؛التَعييَن غير  م 

فيـداً فيلغـو في  استيفاؤه من مثلهِ، فلم يكن التَعيين في حقِّ استحقاقِ العـين م 

فة والقدر ه، وي عتبر في بيانِ حقِّ الجنس والنوَع والصِّ ه  ؛حقِّ لأنَ التَعيين في حقِّ

 مفيدٌ، ولو هلك المشار  إليه لا يبطل العقد.

وي مكن تغير  هذا الأصل بعـارضٍ، بـأن يكـون مـا لا يحتمـل التعيـين 

مـالِ السَـلَم إذا كـان عينـاً، مبيعاً: كالم سلَم فيـه، ومـا يحتملـه ثمنـاً: كـرأسِ 

هما مكان صاحبه توسعاً  ، فلو قال: بعت منـك هـذا الثـوب (1)في ستعمل أحد 

بهذه الدراهم، أو بهذه الدنانير كـان للمشـتري أن يمسـك المشـار إليـه مـن 

 .(2)راهم، ويعطيه مثلهاالد  

 
                                                           

 .17: 5وتفصيله في عمدة الرعاية، 233: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيره.233: 5ينظر: البدائع  (2)
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 الث اني: بيانُ ما يكون ثمناً، وما يكون مبيعاً:

 وتفصيل ذلك فيما يلي:

لأنهما لا تتعين  ؛أولهما: الدراهم والدنانير؛ فهي أثمان على كل حال

 بالتعيين بحال فكانت أثماناً على كل حال.

 ثانيهما: ما سوى الدراهم والدنانير من الأموال، فلها حالتان:

مما لا مثل له من العدديات المتفاوتة والذرعيات، فهو  الأولى: إن كان 

ها إلا  عيناً إلا  الثياب  مبيعٌ على كل  حال؛ لأنها تتعين  بالتعيين، بل لا يجوز بيع 

الموصوفة المؤجلة سَلَمًا، فإنها تثبت ديناً في الذمة مبيعةً بطريق السَلَم 

استحساناً بخلاف القياس لحاجة الناس إلى السَلَم فيها، وكذا الموصوف 

 استحساناً.المؤجل فيها لا بطريق السَلَم يثبت ديناً في الذمة ثمناً 

انية: إن كان مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، الث  

 فله وجهان:

 . إن كان في مقابلة المكيل أو الموزون دراهم أو دنانير، فهو مبيع.1

 . إن كان في مقابلة المكيل أو الموزون ما لا مثل له، فله الصور التالية:2

 معي ناً فهو مبيع.أـ إن كان المكيل أو الموزون 

َكَم فيه حرف الباء فما دخله فهو ثمن، والآخر  ب ـ إن لم يكن معيناً يح 

 مبيع.
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َكَم  فيه حرف الباء  ج ـ إن كان أحدهما معيناً، والآخر موصوفاً، فإنه يح 

 فما صحبه فهو الثمن، والآخر المبيع.

َكَم فيه حرف ال باء فما د ـ إن كان كل واحد منهما موصوفاً فإنه يح 

 صحبه فهو الثمن، والآخر المبيع.

ثالثاً: الفلوس الرائجة؛ فإن قوبلت بخلاف جنسها فهي أثمان، وكذلك 

إن قوبلت بجنسها متساوية في العدد، وإن قوبلت بجنسها متفاضلة في العدد 

 . (1) فهي مبيعة

 م :قة بالمبيع والث  سادساً: الأحكام المتعل  

 الأول: كيفية القبض:

المشترى كيلًا أو وزناً أو عدداً، فإنره يشترط فيه الكيل أو الـوزن إن كان 

ويشـتِرط كيـل ، (2)يادة وهي للبائع؛ لاحتمال الز  أو العد  بل أن يبيعه أو يأكله

، حتـى إن كالَـه (3)حيحأو وزن أو عد  البائعِ بعد بيعه بحضّة المشتري في الص  

ئع  بحضّة المشتري، وكذا إن كالَـه البائع قبل البيع فلا اعتبار له وإن كال البا

                                                           

 ، وغيره.234-233: 5البدائع ، و17: 5غاية العناية على عمدة الرعاية ينظر:   (1)

 ، وغيره.164: 4ينظر: الدر المختار  (2)

يلان، كيل  البائعِ بعد العقدِ بحضّـة المشـتري، وكيـل  المشـتري قبـلَ ردٌّ لما قيل: شرطَ ك (3)

فِ فيه، ولا يكتفى بكيلِ البائعِ فقط؛ لظاهرِ الحدي ، فإنَه اعتبَر صاعين. ينظر: الزبدة  التصر 

3 :57. 
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نَهىَ عن بيع الط عام حتى يجري فيه صاعانِ: » بعد البيع بغيبة المشتري، فإنَه 

؛ إذ أرادَ بصـاع البـائع: صـاعه لنفسـه حـين (1)«صاع البائع، وصاع المشتري

؛ لإجماعهم على أنَ البيـعَ (2)يشتريه، وبصاع المشتري: صاعَه لنفسه حين يبيعَه

 . (3)حد لا يحتاج إلى الكيل مرَتينالوا

؛ لأنَ الـذَرعَ وإن كان المشترى م  المذروعات فلا يشترط ذرعهـا ثانيـاً 

وصف له وليس بقدر، فيكون كله للمشتري بلا زيادة ثمـن ولا نقصـان إن 

وجده زائداً أو ناقصاً، هذا إذا لم يسم لكلِّ ذراع ثمناً، وإن سَمَى فلا يَحِـل  لـه 

 .(4)ف فيه حتى يذرعالتَصر  

                                                           

، وسـنن 750: 2، في سنن ابن ماجه من حدي  جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس  (1)

ـها إلى بعـضٍ 315 :5البيهقي الكبير  ، قال البيهقي: روي موصولاً من أوجه إذا ضمَ بعض 

: 3، والتلخـيص 24: 3، وينظر: المصباح وابن عباس  قوي مع ما ثبت عن ابن عمر 

 ، وغيرها.34: 4، ونصب الراية 27

ا ويمكن أن يقال: إنَ محمل  الحدي  على ما إذا اجتمع الصَفقتان بشرطِ الكيل، وهو ما إذ (2)

ـرَاً، أو أَمَـرَ ربَ السَـلمِ أن  رٍّ فلمَا حلَ الأجل اشترى الم سَلَم  إليـه مـن رجـلٍ ك  أسلمَ في كرٍّ ب 

مَ اكتالَه  لنفسه جاز. ينظر: شرح الوقاية ص ه  لنفسه، فاكتالَه  له، ث  ، 541يقبضَه  له، ثم يقبض 

 وغيره.

 ، وغيره.511: 6ينظر: البناية في شرح الهداية  (3)

 ، وغيرهما.542، وشرح الوقاية ص82: 4ينظر: تبيين الحقائق (4) 
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ف في المبيع والثم   بل القبض:الث    اني: التصر 

 بن  لحكم   لقوله  ؛ العقار إلا  يجوز التصرف في المبيع  بل القبض  لا 

معلـل بـأنَ فيـه  ، فنهيه (1)«إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه: »حزام 

، وعـن ابـن (2)قـار نـادرغرر انفساخ العقد على تقدير الهلاا، والهلاا في الع

ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطـاني بـه »قال:  عمر 

ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يديه، فأخـذ رجـل مـن خلفـي بـذراعي 

فالتفت إليه، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيـ  ابتعتـه حتـى تحـوزه إلى 

لسـلع حيـ  تبتـاع حتـى يحوزهـا نهى أن تبـاع ا رحلك، فإنَ رسول الله 

 .(3)«جار إلى رحالهمالت  

وقد ظهرت في زماننا حكمة أخـرى : »(4)قال العلامة محمد تقي العثماني

لهذا الحكم، وهي أنَ البيع قبل القـبض في زماننـا يحـدث غـلاء في السـوق، 

ة وليـة، فنشـاهد اليـوم أنَ البـاخرجـارة الد  وكثيراً ما يفعله تجار زماننا في الت  

                                                           

، 286: 7، والمجتبـى 37: 4، وسـنن النسـائي 361، 358: 11في صحيح ابن حبـان  (1)

 ، وغيرها.43: 8، ومصنف عبد الرزاق 387: 4، ومصنف ابن أبي شيبة 154: 1والمنتقى 

لاق النهـي. ينظـر: شرح الوقايـة لا يجـوز في العقـار أيضـاً عمـلًا بـإط وعند محمـد  (2)

 ، وغيره. 541ص

، وسـنن 13: 3، وسنن الـدارقطني 314: 5، وسنن البيهقي الكبير 46: 2في المستدرا  (3)

 ، وغيرها.113: 5، والمعجم الكبير 191، ومسند أحمد : 282: 3أبي داود 

 ..354: 1في تكملة فتح الملهم  (4)



  235 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

تجري بالبضائع من اليابان مثلًا، فيبيعه الذي يصدره إلى غيره، ثم هو إلى ثان، 

والثاني إلى ثال ، وهكذا، تجري على البضاعة الواحـدة بياعـات ربـما تجـاوز 

العشرة، وذلك قبل وصول الباخرة إلى الميناء، وينتج عن ذلـك أنَ البضـاعة 

تصل إلى سوق بلادنا إلا بعـدما التي كانت قيمتها بضع ربيات في اليابان، لا 

تصير قيمته مئة أو أكثر؛ لأنَ كلَ تاجر يشتريِا قبل الوصول فيبيعها بربح إلى 

غيره، وتصير الأرباح كل ها بأيدي تجـار معـدودين، ويصـير الغـلاء نصـيب 

لم  العامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولو أنَهم عملـوا بـأمر النبـي 

ئع حتى تصل إلى البلاد، وحتى يقبضـها البـائع، فتقـل الأربـاح يبيعوا البضا

 «.المتوسطة، وترخص الأثمان في السوق

ـإلا الصر    القبض صرف في الأثمان  بل ويجوز الت   مثـل: أن  ،لمف وال  

يأخذَ البائع  من المشتري عوضَ الثَمنِ ثوباً، ويجوز الحط  مـن الـثمن في حـال 

، وعن (1)الزيادة في الثمن حال قيام المبيع فحسب قيام المبيع أو هلاكه، ويصح

كنت أبيع الإبل بالبقيع فـأبيع بالـدنانير وآخـذ الـدراهم »قال:  ابن عمر 

وهـو في بيـت  وأبيع بالدراهم وآخـذ الـدنانير، قـال: فأتيـت رسـول الله 

حفصة رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، رويدا أسألك أني أبيـع الإبـل 

بيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الـدنانير، فقـال: بالبقيع فأ

 وهذا نصٌّ على   ،(2)«وبينكما شيء إذا أخذتها بسعر يومها ما لم تفترقا   لا بأس

                                                           

 ، وغيرهما.542ية ص، وشرح الوقا234: 5ينظر: البدائع  (1)
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 .(1)جواز الاستبدال من ثمن المبيع

يادة الزيادة في المبيع:  ومما يقرب في حكمه م  الحط  والزِّ

ا يقع به الإعلان من البائع من أن المشـتري إن مم: »(2)قال شيخنا العثماني

، فإن  الثَال  يعطى له مجاناً، والظ  
ٍ
ه لـيس مـن اهر أن ـاشترى عددين من شيء

لاث منـذ يادة في المبيع، بل هو بيع للثلاث معاً؛ لأن  العقد وقـع عـلى الـث  الز  

ة مـا هـو البداية، ومعنى قول البائع: إن الثالَ  مجانيٌّ أن ثمن الثلاث بالجملـ

 «.ثمن الاثنين بالقطاعي

 و ريباً منه وجود جوائز على المبيع:

ما جَرَى به عمـل  بعـض الت جـار أنهـم يعطـون : »(3)قال شيخنا العثماني

جوائز لعملائهم الـذين اشـتروا مـنهم كميـةً مخصوصـة، ولـو في صـفقات 

وائز مختلفة، وقد ت عطى هذه الجوائز بقدر الكمية لكلٍّ أحد، وقـد تعطـى الجـ

رعة، وليس هذا من قبيل الزيادة في المبيع؛ لأنها تعطى عادة بعد صفقات  بالق 

 متعددة في أزمنة وأمكنة مختلفة، فلا سبيل إلى نسبتها إلى مبيع واحدٍ.

فهي هبةٌ متبدأةٌ موعودة مـن البـائع لتشـجيع الن ـاس عـلى أن يشـتروا 

اد في ثمـن البضـاعة البضائع منه، وجواز أخذها مشروطٌ بألا يكون البائع ز

من أجل هذه الجوائز، وإلا صار نوعا من القمار؛ لأن ما زاد عـلى ثمـن المثـل 

                                                                                                                                                   

 ، وغيرها.255: 1، ومسند الطيالسِ 416: 1الإسماعيلي 

 ، وغيره.234: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 .774: 2في فقه البيوع (2)

 .775: 2في فقه البيوع (3)
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ما طولب به على سبيل الغرر، واحتمال أن يفوز المشتري بالجـائزة، وكـذلك إن  

ه يشترط أن يكون المشتري يقصد شراء البضاعة من ثمن المثل، فإن  إن كان الث  

تمال الحصـول عـلى الجـائزة، وإلا ففيـه شـبهة حقيقة، ولا يشتريِا لمجرد اح

 «.القمار

 الث: في بيع ما ليس عند البائع أو المشتري:الث  

ة لَم خاص  وي عن حكـيم (1)لا يجوز بيع ما ليس عند البائع إلا ال ر ؛ لما ر 

فقلت: يـأتيني الرجـل يسـألني مـن  أتيت رسول الله »قال:  بن حزام ا

من السوق، ثـم أبيعـه؟ قـال: لا تبـع مـا لـيس البيع ما ليس عندي، أبتاع له 

 .(2)«عندا

اء بثم  ليس عند المشـتري ؛ فعـن عائشـة رضي الله عنهـا، ويجوز الشَِّّ

غليظان، فكان إذا قعد فعرق  (3)ثوبان قطريان كان على رسول الله »قالت: 

، فقلـت: لـو بعثـت إليـه  (4)ثقلا عليه، فقدم بز مـن الشـام لفـلان اليهـودي 

ه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمـت مـا يريـد إنَـما فاشتريت من

: كذب قد عَلِـم أني مـن يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله 
                                                           

 ، وغيره.234: 5ينظر: بدائع الصنائع   (1)

 .289: 7، والمجتبى 283: 3، وحسنه، وسنن أبي داود 534: 3في جامع الترمذي   (2)

قِطري: ضرب من البرود فيـه حمـرة، ولـه أعـلام، وفيـه بعـض خشـونة. ينظـر: تحفـة   (3)

 . 339: 4ذي الأحو

 ، وغيره.339: 4بز: هو ضرب من الثياب. ينظر: تحفة الأحوذي   (4)
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اهم للأمانة بخبـز  مشيت إلى النبي »قال:  ، وعن أنس (1)«أتقاهم لله وآد 

خذه لأهله، شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع بعشرين صاعاً من طعام أ

صـاع تمـر ولا صـاع  ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى في آل محمـد  

، وعن عائشـة رضي الله عنهـا، قالـت: (2)«حب، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة

 ، ويتفرَع عليه:(3)«ودرعه مرهونة بثلاثين صاعاً من شعير توفي رسول الله »

 إلى شهر، أو قال: اشتريت  لو قال: اشتريت منك هذه الحنطة بدرهم أو دينار

منك درهماً أو ديناراً إلى شهر بهذه الحنطة، فإنَـه يجـوز لمـا سـبق أنَ الـدَراهم 

والدنانير أثمان على كل  حال، فكان ما يقابلها مبيعـاً، فيكـون مشـترياً بـثمن 

 .(4)وأنَه جائز ،ليس عنده

 ديناراً بعشرة بغير  ولو تصارفا ديناراً بدينار أو عشرة دراهم بعشرة دراهم، أو

وليس عندهما شيءٌ مـن ذلـك، فاستقرضـا في المجلـس ثـم  تقابضـا  ،أعيانها

لأنَ الدراهم والدنانير أثمان على كل  حـال، فكـان كـل واحـد  ؛وافترقا جاز

وأنَه جائز إلا أنَه لا بد مـن التقـابض؛  ،منهما مشترياً بثمن ليس عنده لا بائعاً 

 .(5)لأنَه صرف

                                                           

 ،.147: 6، وقال: حسن غريب صحيح، ومسند أحمد 518: 3في جامع الترمذي   (1)

 ، وقال: حسن صحيح.519: 3في جامع الترمذي   (2)

  ، وغيرهما.262: 13، وصحيح ابن حبان 1068: 3في صحيح البخاري   (3)

 ، وغيره.234: 5ينظر: بدائع الصنائع   (4)

 ، وغيره.234: 5ينظر: بدائع الصنائع   (5)
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 وهو دراهم ممن عليه الدين شيئاً بغير عينه بأن اشترى بهـا  ،بدينه ولو اشترى

ديناراً، أو كان دينه دنانير فاشترى بها دراهم جاز الشراء، لكن يشترط قبض 

لأنَ المشـترى لا  ؛المشترى في المجلس حتى لا يحصل الافتراق عن دين بـدين

 يتعين  إلا بالقبض.

 ى بها ممن عليه الدين مكيلًا موصـوفاً أو ولو كان دينه دراهم أو دنانير فاشتر

لأنَ الـدَراهم  ؛موزوناً موصـوفاً أو ثيابـاً موصـوفة مؤجلـة، لم يجـز الشرـاء

والدَنانير أثمان على كل  حال، فلم تكن مبيعة، فكان الآخر مبيعاً بيع ما لـيس 

 .(1)عند الإنسان

ابع: ت ليم المبيع والث    م :الر 

ولـيس  ،حتى يقبض الثم  إذا كان الثم  حـالاً للبائع حَقُّ حبس المبيع 

للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البـائع حتـى يقـبضَ المبيـع إذا كـان 

والمسـاواة  في المعاوضـاتِ مطلوبـةٌ  ،المبيع  حاضراً؛ لأنَ البيعَ عقـد  معاوضـة

وحَـق   ،قدوحَق  المشتري في المبيع قد تَعيَنَ بالتَعيين في الع ،للمتعاوضين عادةً 

مَـة فـلا يتعـيَن بـالتعيين إلا  ؛البائع في الثَمن لم يتعيَن بالعقد لأنَ الثَمنَ في الذِّ

لاً ليتعـين  فتتحقَـق المسـاواة ، وهـذا إذا وقعـت (2)بالقبض، في سلم الـثمن أو 

قـال للمشـتري: ادفـع الـثمن  المبيع والثَمنِ  تسليم  بينهما في   المنازعة فإنَـه ي 

لاً   فيقدَم دفع الث من ليتعيَن حق  البائع في   في المبيع،  ؛ لأنَ حقَ المشتري تعين  أو 
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 . (1)القبض

وإن كان المبيعُ غائباً ع  حضرتهما، فللمشتري أن يمتنـع عـ  التر ـليم 

ق المساواةتسليم الث   تقديمَ  لأنَ   ؛يحضَر المبيع  حتى  وإذا كان المبيع   ،من لتتحق 

 تتحقَق المساواة بالتَقديم. غائباً لا

مَا معـاً  ؛ لأنَ المساواةَ في عقدِ المعاوضـةِ مطلوبـةٌ وإن تبايعا عيناً بعين سَلر

وتحقيق  المساواة هاهنا في التَسليم معاً؛ ولأنَ تسليمَ المبيع  ،للمتعاوضين عادة

هما بتقديم التَسليم أولى من الآخر ،مستحقٌّ  حدٍ منهما لأنَ كلَ وا ؛وليس أحد 

 مبيعٌ في سلمان معاً.

؛ تحقيقـاً للمسـاواة التـي هـي مقتضىـ وإن تبايعا ديناً بدي  سَـلرما معـاً 

 .(2)المعاوضات المطلقة؛ ولاستواء كلِّ واحد منهما في استحقاق التسليم

 الخامس: هلاك المبيع، وله حالان: 

 .إن هلك كلُّ المبيع، وله وجهان: 1

 إن هلك  بل القبض:  ـ

لأنَه لو  ؛هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل البائع انفسخ البيعإن 

 وإذا طالبه بالثمن، فهو يطالبه بتسليم   ،بالثمن المشتري   مطالبة  أوجب  بقي
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 سليم، فتمتنع المطالبة أصلًا.وهو عاجز عن الت   ،المبيع

بالإتلاف لأنَه  ؛وعليه الثمن ،بفعل المشتري لا ينفسخ البيع هلك  وإن 

وهـو  ،لأنَه لا يمكنه إتلافه إلا بعـد إثبـات يـده عليـه ؛صار قابضاً كل المبيع

 من. معنى القبض فيتقرَر عليه الث  

لأنَه أَتلف مالاً مملوكاً  ؛وإن هلك بفعل أَجنبي، فعليه ضمانه لا شَك  فيه

 ،ولا يـد لـه عليـه فيكـون مضـموناً عليـه بالمثـل أو القيمـة ،لغيره بغير إذنه

والمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع فيعود المبيع إلى ملك البائع فيتبـع الجـاني 

وقيمتــه إن لم يكــن مــن ذوات  ،فيضـمنه  مثلــه إن كــان مــن ذوات الأمثـال

 ؛واتبعـه البـائع بـالثمن ،وإن شاء اختار البيع فاتبع الجاني بالضـمان ،الأمثال

وتَعيَن المبيـع في  ،كان عيناً فصار قيمة لأنَه ؛لأنَ المبيع قد تعين  في ضمان البائع

 .(1)ضمان البائع يوجب الخيار

 إن هلك بعد القبض: ـ

 ،أو بفعل المبيع، أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع ،إن هلك بآفة سماوية

فتقـرر  ،لأنَ البيـع تقـرر بقـبض المبيـع ؛وعليه الـثمن ،والهلاا على المشتري

 الثمن.

اً لا ينفسـخ البيـع، ويرجـع المشـتري عـلى وإن هلك بفعل أجنبي أيض

 الأجنبي بضمانه.
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 (1)منوإن هلك بفعل البائع، فإن كان المشتري قبضه بـإذن البـائع والـث  

منقود أو مؤجل فاستهلاكه واستهلاا الأجنبي سواء، وإن كان قبضـه بغـير 

إذن البائع صار مسـترداً للبيـع بالاسـتهلاا فحصـل الاسـتهلاا في ضـمانه 

 .(2)ن البيع، وسقوط الثمن كما لو استهلك وهو في يدهفيوجب بطلا

 .إن هلك بعض المبيع، وله وجهان:2

 إن هلك  بل القبض: ــ

 ،إن هلك بآفة سماوية أنقصت في قدره، فإنَه ينفسخ العقد بقدر الهالك

لأنَ كل قدر من المقدرات معقـود عليـه، فيقابلـه  ؛وتسقط حصته من الثمن

ي بالخيار في الباقي إن شاء أخذه بحصته من الـثمن، والمشتر ،شيء من الثمن

 لأنَ الصفقة قد تفرقت عليه. ؛وإن شاء ترا

وإن هلك بفعل المبيع بأن جرح نفسه لا ينفسخ البيع، ولا يسـقط عـن 

 من؛ لأن جنايته على نفسه هدر، ولكن المشتري بالخيار.المشتري شيء من الث  

ه، ويسقط عن المشـتري حصـة وإن هلك بفعل البائع يبطل البيع بقدر

 الهالك من الثمن، وهو قدر النقصان اعتباراً للبعض بالكل.

                                                           

: وإن هلك بفعل البائع ينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع 239: 5العبارة في البدائع (1)

 أو بغير إذنه، لكن الثمن فظاهر العبارة فيه تناقض، فلتحرر. 

 ، وغيرها.239: 5الصنائع ينظر: بدائع  (2)
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 ؛وإن هلك بفعل المشتري لا يبطل البيع، ولا يسقط عنه شيء من الثمن

 لأنَه صار قابضاً للكل بإتلاف البعض.

إن هلك بفعل أجنبي فعليه ضمانه، لا شك فيـه، والمشـتري بالخيـار إن 

واتبع البائع الجاني بضمان ما جنـى، وإن شـاء اختـار البيـع، شاء فسخ البيع، 

واتبع الجاني بالضمان، وعليه جميـع الـثمن، وأيِـما اختـار، فـالحكم فيـه كـما 

 .(1)سَبَق

 ـ إن هلك بعد القبض:

إن هلك بآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري أو فعل أجنبـي أو 

نَ المبيع خرج عن ضـمان البـائع بقـبض لأ ؛فعل البائع، فالهلاا  على المشتري

ر عليه الثمن، ويرجع في صورة الأجنبي والبائع عليهما ،المشتري  .(2)فتقر 

 سابعاً: ت ليم المبيع والثم :

 ـ وجوب ت ليم المبيع والثم :

لأنَ العقـد أوجـب الملـك في  ؛إنَ تسليم البدلين واجب على العاقـدين

ثبـت لعينـه، وإنَـما ثبـت وسـيلة إلى الانتفـاع أنَ الملك مـا  البدلين، ومعلومٌ 

سليم، فكان إيجـاب الملـك في البـدلين بالمملوا، ولا يتهيأ الانتفاع به إلا بالت  

 شرعاً إيجاباً لتسليمهما ضرورةً. 
                                                           

 ، وغيرها.241-239: 5ينظر: بدائع ا لصنائع  (1)

 ، وغيره.241: 5ينظر: بدائع الصنائع  (2)
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ومن هذا يعلم أنَ أجرة الكيال، والـوزان، والعـداد، والـذراع في بيـع 

ة، وموازنة، ومعاددة، ومذارعة المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع مكايل

أنَها على البائع؛ لأنَ التسليم على البائع فكانت مؤنة التسليم عليـه؛ لأنَ هـذه 

من الأشياء من تمام التسليم، وهي على البائع، فكـذا تمامـه، وأجـرة وزن الـث  

، وهذا إن لم يكن عرف بذلك، وإن كان عرف فعلى من (1)ونقده على المشتري

 ه.تعارفوا علي

  ليم والقبض: ـ معنى الت  

خلي: وهو أن يخليِّ البائع بين المبيع وبين المشتري برفـع والت   ،خليةهو الت  

الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلمًا 

من مـن المشـتري إلى البـائع؛ لأنَ وكذا تسليم الث   ،للمبيع والمشتري قابضاً له

ومن عليه الواجب لا بد وأن يكون له سـبيل الخـروج عـن  ،جبالتسليم وا

فأمـا  ،والـذي في وسـعه هـو التخليـة ورفـع الموانـع ،عهدة ما وجب عليـه

فلـو تعلـق  ،لأنَ القبض فعل اختيـاري للقـابض ؛الإقباض فليس في وسعه

 .(2)سليم به لتعذر عليه الوفاء بالواجبوجوب الت  
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ج عليه القبض في مخازن ا  لع:ل   ويتخر 

لع في المخازن سواءٌ من كان البيع من المعارض أو  جرت العادة ببيع السِّ

ثْبتِ الحـقَ بـالمبيع ولـو  البورصات، فلا يكون القبض بمجردِ استلام وثيقةٍ ت 

كان فيها رقمٌ معيٌن ي عينِّ  المبيـع، إلا إذا رضي المشـتري ببقـاء المبيـع لفظـاً أو 

مًا وبقاء المبيع في المخزن وديعة، وكـذلك إن لم عرفاً، فيكون حينئذٍ قابضاً حك

 يكن المبيع له رقمٌ معين، وإن ما عيَنه بطريقة ما، وتركه في المخزن يكون قابضاً، 

 .(1)وبقاؤه في المخزن بصفة الوديعة

 :(يكشِّ ور ة بنكية )م  إن كان ق به  بض الث  لر ومما يتع

، وإن خليـةم حقيقـة أو الت  سليمن نقوداً فيتحقق القبض بالت  إن كان الث  

يك المصرفي ـ أي شيك يصدره كان الث   من شِكاً، فيتحقق القبض باستلام الشِّ

المصرف ويلتزم بدفع قيمته لحامله ـ والشيك المصـدَق ـ أي الشـيك الـذي 

حجز البنك قيمته من حساب مصدره لحامله ـ بخلاف الشـيك الشخصِّـ؛ 

لحامله، فقد لا تكون قيمتـه متيسرـة  لعدم وجود التزام من البنك بدفع قيمته

 في حساب من أصدره، فلا يتحقق القبض بسحب قيمته من المصرف.

 والشـيك المصرفي   الشيك   المختلفة في   الصرف  عقود يجوز  وبالتالي 

 .(1)المصدق بخلاف الشيك الشخصِّ؛ لعدم تحقق القبض

                                                           

، لكـن فـيما ذكرتـه 402ــ 393: 2فقه البيوع ازن فيعرض شيخنا طرقاً للقبض في المخ (1)

 كفاية، والله أعلم.
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 ن:اف أو الائتمام  م  بطا ة الصر  ق به دفع الث  ومما يتعل  

وكل  من البطاقتين يمكن أن يصدر عن مصرف أو شركة، لكن بطاقـة 

حب منه فـوراً مـن خـلال اف يكون لحاملها رصيد يمكن للبطاقة الس  الصر  

اء بهـا الائتمان يمكن لحاملها الاقتراض بالشر     بطاقة  نظام رقمي معين، وفي

فيدفع خلال  دينار متفق عليه مسبقاً، (1000)ضمن مقدار مبلغ معين مثلًا 

 شهر كامل المبلغ مثلًا أو خلال سنة أقساطاً.

ويصح  استيفاء رسوم مقابل إصدار كلِّ بطاقةٍ ابتداءً أو تجديد لها في كلِّ 

سـومَ ضـمن  سنة، ويكون أ جرة على توفير هذه الخدمة للعميـل طالمـا أن  الر 

 .الأ جرة المتعارفة في ذلك

أخرى تقدم خدمـة فـتح حسـاب فع للبائع عادة من خلال شركة والد  

للبائع بحي  يوكلها بالقبض عنه، وتكون النقود لديِا مضمونة له، ويمكـن 

استلامها في وقت معين بترتيب معـين بيـنهما، فالتسـليم للنقـود مـن جهـاز 

عَد  تسليمًا للبائع؛ لأن يـدَ الشَرـكة في القـبض كيـد  القبض للشركة القابضة ي 

 هب مـثلًا؛ لأن  كشراء الـذ    ف من خلالهاع الصر  البائع، حتى جاز إجراء بيو

 ف.القبض من خلالها صحيحاً حكمًا، فيتحقق شرط التقابض في الصر  

                                                                                                                                                   

، لكـن فـيما ذكرتـه 402ـ 393: 2عرض شيخنا صوراً للقبض في الشيك في فقه البيوع  (1)

 كفاية، والله أعلم.
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ف لا يوجد إشكالية في العقـود؛ لأنـه حاملهـا يـدفع اوفي بطاقة الصر

من من ماله ولكن من الاشتراا في خدمة بطاقة الصراف، لكـن في بطاقـة الث  

صـدرة للبطاقـة، ثمن الذي يدفعه ببطاقته من الجهة الم  يقترض ال هالائتمان فإن  

فإن كانت اتفاقية القرض بينه وبين هذه الجهة ربوية بأن يدفع زيادة ربوية إن 

لم يسدد المبلغ في تاريخ معين، فهذا شرط ربوي يوقع الربا، وإن حرص عـلى 

بـوي داد قبل تاريخ الزيادة الربوية، فالحرمة موجودة لوجـود العقـد الرالس  

بينهم، ويتجاوز عن ذلك في بلاد غير المسلمين التي لا يوجـد فيهـا بطاقـات 

خص عنها لاعتماد المتاجر عليها، فيجوز يعة، ولا غنى للشَ ائتمان موافقة للشر  

 ورة.عامل بها بقدر الضّ  الت  

إن لم يتيسر الحصول على بطاقة الحسم الفوري، : »(1)قال شيخنا العثماني

مصدر البطاقة بأن يسحب مبلغ الفاتورة من حساب الحامل،  عاقد معولا الت  

واشتدت الحاجة إلى مثل هذه البطاقة، فالمرجو أن حاملَها يعتـبر مَعـذوراً في 

الدخول في هذا العقد إن شاء الله تعالى بعد أخذ جميع الاحتياطـات اللازمـة 

 «. لأنْ لا يلجأ إلى دفع الفائدة الربوية

ن مـن بعـض البنـوا الإسـلامية موافقـة وقد صـدرت بطاقـات ائـتما

يعة، بحي  تقرض حاملَها في كلِّ عملية شراء يقوم بهـا ضـمن سـقف للشر  

مبلغ معين، ويقوم حامل ها بتسديد هذا المبلغ على هيئـة أقسـاط شـهرية عـلى 

 سنة مثلًا.
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 البنوك: بوساطةجارة ق به الت  ومما يتعل  

من وجود اعتماد مصرفي والث   ولة في تبادل المبيعجارة الد  من ضرورة الت  

وهذا لدى كلِّ واحد من المتعاقدين يضمن له تسليم الآخر للثمن أو للمبيع، 

ى منالالتزام من البنـك بـدفع الـث   ـ»، ي سـم  ، فـإن اسـتلم «مانخطـاب الض 

ها  فإن ه   ،  الشَحن   مستندات  و طللشر     مطابقةً   كونها   حي    من    يفحص 

ى  والمشتري   الاعتماد، مبلغ  ي ؤدي   مطابقة وجدها  ن فإ والمواصفات،   ي سم 

 «.طالب فتح الاعتماد»

، الاعتماد المصرفي يمكن أن يضع فيه المشتري الثمن كاملاً الفتح وهذا   

ى  ، ، ويمكن للمشتري أن يضع جزءاً من الـثمن فيـه«مغطى بالكامل»ويسم 

ى  ى ن الثمن، ويمكن أن لا يضع شيئاً م«مغطى جزئياً »ويسم  غـير »، ويسـم 

 ؟«مغطى

والمصرف لا يقوم بمثل هذا الاعتماد مجاناً، وإنما يقوم به بمقابـل أجـرة 

، ففي الصورة الأول لا يوجد إقـراض مـن المصرـف للمشـتري، ومـا معينة

يأخذه من مال يكون أجرة على هذا العمل، ولا ضير في ذلك؛ لأنهـا مقـدرة 

هنـاا حاجـة : »(1)قـال شـيخنا العـثماني، بأجرة السوق لمن يقوم بهذا العمـل

حقيقة للتجارة المعاصرة لا تكاح ت سَد  بالكفالة المجانية، فتحتـاج المسـألة إلى 
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... والذي يظهر أن فتح الاعـتماد لا يـتمحض في نظر دقيق ورعاية للجانبين

كونه عقداً للكفالة، بل تصحبه خدمات أ خرى يقدمها البنـك، ولا بـأس أن 

 «.ة عليهايتقاضى الأجر

انية: ي مكن للمصرف أن يدخل شريكـاً مـع المشـتري، ورة الث  وفي الص  

من للبائع، ثم يبيع نصيبه مـن المشـتري بـثمن يتراضـيا عليـه، فيقدم بقية الث  

 فيتحقق له ما يريد من ربح ما شارا به من مال وفتح الاعتماد.

وم ببيعـه الثة: يمكن للمصرف أن يشتري المبيع، ثم يقـورة الث  وفي الص  

أو يكـون عقـد  ة الوعـد الملـزم،عـلى صـح   للمشتري بما يتراضيا عليـه بنـاءً 

مضاربة بين المصرف والمشتري بحي  يكون المصرف رب  المـال، والمشـتري 

 المقصود من التجارة بماله وفتح الاعتماد.فيتحقق للمصرف الربح  المضارب،

طـاب الاعـتماد غـير وأما تقاضي الفائدة على خ: »(1)قال شيخنا العثماني

المغط ى، فهو محظور من أجل كونه ربا صراحاً، وبديله الشرـعي الأمثـل: أن 

شرـاكة في اسـتيراد البضـائع، وإن يعقد البنك مع العميل عقد المضاربة أو ال

المستوردين إنما يستوردون البضائع عادة عندما تكـون عنـدهم طلبـات مـن 

فتح الاعتماد بغطاء جزئي، فيمكن  المشترين لتلك البضائع، فلو كان المقصود

للبنك أن يدخل مع العميل في شركة، فالغطاء الجزئي حصة العميل في رأس 

المال، والباقي حصة البنك، ويجب أن يتفقا على نسبة تقاسـمهما للـربح بعـد 
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وق، وفي هذه الحالة تكون عمولة فتح الاعتماد  وصول البضائع وبيعها في الس 

 .من جملة تكلفة الشركة

أما إذا كان المقصود فتح الاعتماد بدون غطاء أصلًا، فيمكن أن يـدخلا 

في المضاربة، فيكون البنك رب  المال بما دفعه من المال عند وصول المستندات، 

ر،  ويكون العميل مضارباً، من حي  إنه يعقـد الاتفاقيـة مـن البـائع المصـدِّ

ا يحصل عليه مـن الـربح، ويتسل م البضائع من الميناء، ويبيعها في السوق، وم

 ه يقسم بينه وبين البنك بالنسبة المتفق عليها في المضاربة.فإن  

أما البنوا الإسلامية اليوم، فإنها تفتح الاعتماد بدون غطاء على أساس 

حيـنما يتقـدم إليهـا لفـتح « الطالـب للشرـاء»المرابحة، وطريقها: أن العميل 

اعة من البائع بنفسه، ثم يبيعهـا إلى الاعتماد، فغن البنك يريد أن يشتري البض

اء مرابحة مؤجلة، ولهذا الغرض يجعل البنك الطالـب للشرـاء الب للشر  الط  

وكيلًا له لاستيراد البضاعة، ولم ـا تصـل إليـه مسـندات الشـحن يبيـع تلـك 

لـة، وينطبـق عليـه الب للشر  البضاعة إلى الط   حكـم المرابحـة اء مرابحة مؤج 

 «.اء...للآمر بالشر  

فات التي يصيَّ بها المشتري  ابماً للمبيع، لها حالتان: الت   ـ  صرُّ

 .إن كان المبيعُ في يد البائع، فم  صور القبض: 1

لأنَه صار قابضاً بالتخلية فبـالإتلاف  ،، صار قابضاً لهإن أتلفه المشتري

 ،والإتلاف تصرف فيه حقيقة ،صرف في المبيعخلية تمكين من الت  لأنَ الت   ؛أولى

 صرف.صرف دون حقيقة الت  مكين من الت  لت  وا
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 ؛أو شج رأسه ،، كما لو قطع يدهبما ينقصه بالمبيع  المشتري  تصرف  وإن 

لأنَ هذه الأفعال في الدلالة على التمكين فوق التخليـة، ثـم بالتخليـة صـار 

 قابضاً فبها أولى.

ي لأنَ فعلـه بـأمر المشـتر ؛وإن أمر المشتري البائع بفعل شيء م  ذلـك

 .(1)بمنزلة فعل المشتري بنفسه

لأنَ الإعـارة  ؛، صـار قابضـاً أو أودعه أجنبيـاً  ،وإن أعار المشتري المبيع

والإيداع إياه صحيح، فقد أثبت يد النيابة لغيره فصار قابضـاً، أمـا إن أعـار 

لأنَ  ؛أو آجره، لم يكن شيء من ذلـك قبضـاً  ،أو أودعه ،المشتري المبيع للبائع

لأنَ يد الحـبس بطريـق الأصـالة ثابتـة  ؛لم تصح من المشتري هذه التصرفات

ر إثبات يد النيابة له بهذه التصرفات، فلم تصح والتحقـت  ،للبائع، فلا يتصو 

 بالعدم.

 ؛، يصـير قابضـاً ينقصه  وإن أمر المشتري البائع أن يعمل في المبيع عملاً 

 إليه كأنَـه فعلـه وقد حصل بأمره، فكان مضافاً  ،لأنَ تنقيصَه إتلاف جزء منه

 بنفسه.

اء، فله صورتان:2  .إن كان المبيعُ في يد المشتري  بل الشَّ 

إن كانت يد ضمان: بأن كانت يد ضمان بنف ه: كيـد الغاصـن، يصـيَّ 

سـواء كـان  ،ولا يحتاج إلى تجديد القبض ،المشتري  ابماً للمبيع بنفس العقد
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والمبيـع بعـد القـبض  ،نفسهلأنَ المغصوب مضمون ب ؛المبيع حاضراً أو غائباً 

لأنَ يــد  ؛مضـمون بنفســه، فتجــانس القبضـان فنــاب أحــدهما عـن الآخــر

، بأن بـاع الـراهن وإن كانت يدُ ضمان لغيَّه: كيد الره الغاصب يد ضمان، 

أو  ،إلا أن يكـون الـرهن حـاضراً  فإنره لا يصـيَّ  ابمـاً المرهون من المرتهن، 

لأنَ المرهـون لـيس بمضـمون  ؛هن ويتمكن مـن قبضـهيذهب إلى حي  الر  

والمبيع مضمون بنفسه فلـم يتجـانس القبضـان  ،ينوهو الد   ،بنفسه بل بغيره

 فلم يتشابها فلا ينوب أحدهما عن الآخر.

إلا أن  فإنره لا يصيَّ  ابماً : كيد الوديعة والعارية، وإن كانت يد أمانة

 يد لأنَ  ؛أو يذهب إلى حي  يتمكن من قبضه بالتخلي ،يكون بحضّته

 .(1)الأمانة ليست من جنس يد الضمان، فلا يتناوبان

 ثامناً: حبس المبيع:

 ،(2()«ين مقضيالد  : »لقوله يثبت حَقُّ الحبس للمبيع لاستيفاءِ الثرم ؛ 

من عـن الدين بكونه مقضياً عاماً أو مطلقا، فلو تأخر تسـليم الـث   وصف 

ــدين مقضــياً  ــع لم يكــن هــذا ال ــن وهــذا خــلا ،تســليم المبي ص، ولأنَ ف ال

ولا تتحقق المساواة إلا بتقديم  ،المعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقة

والثمن لا يتعـين إلا بالتسـليم،  ،لأنَ المبيع متعين  قبل التسليم ؛تسليم الثمن

 فلا بد من تسليمه أولا؛ً تحقيقاً للمساواة.

                                                           

 ، وغيره.248-247: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيرهما.88: 6، وسنن البيهقي الكبير 529: 4في مصنف ابن أبي شيبة  (2)



  253 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

 ويشترط لثبوت حَق  الحبس شيئان:

، فإن كانا عينين أو دينين، فـلا لين عيناً والآخر ديناً أن يكون أحدُ البد .1

 يثبت حق  الحبس، بل ي سلَمان معاً.

لأنَ  ؛فإن كان مـؤجَلًا، لا يثبـت حَـق  الحـبس أن يكون الثرم  حالاً، .2

ولايةَ الحبس تثبت حَقَاً للبائع؛ لطلبه المساواة عادة؛ ولأنَه لما باع بثمن مؤجَل 

سه، فبطلت الولاية، ولو كان الثَمن  مؤجَلًا في العقـدِ فلـم فقد أسقط حقَ نف

ولـيس  ،يقبض المشتري المبيعَ حتى حَلَ الأجل، فله أن يقبضَه قبل نقد الثَمن

والسَـاقط مـتلان فـلا  ،لأنَه أسقط حق  نفسه بالت أجيـل ؛للبائع حق  الحبس

 .(1)يحتمل العود

 ومبطلات حقر حبس المبيع بعد ثبوته:

ر الثرمَ  بعد العقد.1 لأنَه أخر حق نفسـه في قـبض الـثمن فـلا  ؛إن أخ 

 يتأخر حق المشتري في قبض المبيع.

 الحبس حق  لأنَ   ؛كلِّه .إن نقد المشتري الثم  كل ه أو أبرأه البائع ع  2

أما لو نقد الثمن كله إلا درهماً، كان للبائع حق  حبس المبيـع  ،منلاستيفاء الث  

أ، فكان  ؛فاء الباقيجميعه لاستي لأنَ المبيعَ في استحقاق الحبس بالثَمن لا يتجز 

 الثمن.
ِ
 من أجزاء

ٍ
 كل  المبيع محبوساً بكلِّ جزء
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؛ لأنَ إن أعار البائع المبيع للمشتري أو أودعه له يبطـل حـق الحـبس.3

 ؛وهو لا يصلح نائباً عن البائع في اليـد ،الإعارة والإيداع أمانة في يد المشتري

فإذا وقعت العارية أو الوديعة في يده  ،لأنَه أصل في الملك فكان أصلًا في اليد

فلا يملك إبطالها  ،ويد الملك يد لازمة ،وهي يد الملك ،وقعت بجهة الأصالة

 بالاسترداد.

  ،لأنَه أبطل حقَه بالإذن بالقبض ؛المشتري المبيع بإذن البائع إن  بض .4

لأنَ حق الإنسان لا يجوز إبطاله  ؛وله أن يسترده ،ولو قبض بغير إذنه لم يبطل

 .(1)عليه من غير رضاه

 

 

    
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 :(1)اني: البيع الفاسدوع الث  الن  

   أولاً: تعريفه:

ـ ـ كـما سـبق ـ، فيكـون  (2)حةهو كل بيع فاته شرط مـن شرائـط الص 

 .(3)صحيحاً بأصله لا بوصفه

  ثانياً: حكمه: 

بيع مشروع يسـتدل لـه بسـائر البيـوع  ؛ لأنَه هو ثبوت الملك في الجملة

مرغوب ب ء مرغـوب،  المشروعة؛ لأنَه بيع فإنَ البيع في اللغة: مبادلة شيء 

ــال  ــال؛ ق ــير م ــان أو غ ــالاً ك ــلَالَةَ }: م اْ الضَ و  ــتَر  ــذِينَ اشْ ـــئِكَ الَ أ وْلَ

 رة فقـال لالة بالهـدى اشـتراء وتجـاى مبادلة الض  مَ سَ ، 16البقرة: {باِلْه دَى

ارَته  مْ }بعدها:  َ  وفي  بالمـال،  والتجارة مبادلة المـال  ،16البقرة:  {فمَا رَبحَِت تجِّ

وقد وجد فكان بيعـاً، ولأنَـه  ،الشرع هو مبادلة مال متقوم بمال متقوم عرف 

ة المطلقة في باب البيع من نحو قوله  : يدل  على مشروعيته الن صوص العام 

َا   يَا}:  وقوله   ،275البقرة:   {الْبَيْعَ  وَأَحَلَ الله  } ل واْ  آمَن واْ   الَذِينَ  أَيِ   لاَ تَأْك 
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م مْ  ْ أَمْوَالَك  ونَ   باِلْبَاطِلِ   بَيْنَك  ارَةً عَن تَرَاضٍ   إلِاَ أَن تَك  مْ   تِجَ نك   ،29النساء:    {مِّ

 .(1)ونحو ذلك مما ورد من النصوص في هذا الباب عاماً مطلقاً 

  ثالثاً: صفته:

، بل هو مستحق  الفسخ؛ لأنَ البيع وإن كان مشروعاً في ملك غيَّ لازم

ذاته، فالفساد مقترن به ذكراً، ودفع الفسـاد واجـب، ولا يمكـن إلا بفسـخ 

العقد، فيستحق  فسخه، لكن لغيره لا لعينه، حتى لو أمكن دفع الفساد بدون 

هالـة الأجـل فأسـقطاه يسـقط فسخ البيع لا يفسخ، كما إذا كـان الفسـاد؛ لج

ويبقى البيع مشروعاً كما كان؛ لأنَ في إدخال الآجال المجهولة في البيع ونحو 

جر عن المعصية واجب واستحقاق الفسخ يصـلح زاجـراً والز   ،ذلك معصية

 .(2)اهر أنَه يمتنع عن المباشرةلأنَه إذا عَلِمَ أنَه يفسخ فالظ   ؛عن المعصية

ى إن هلك في  ملك مممون بالقيمة أو بالمثلابت به والملك الث   لا بالمسم 

ـ لأنَ القيمـة هـي الموجـب الأصـلي في  ؛حيحيد المشتري، بخلاف البيع الص 

ى إذا صـحت  ؛البياعات لأنَها مثل المبيع في المالية، إلا أنَه يعدل عنها إلى المسم 

إذا كـان  سمية، فإذا لم تصح، وجب المصير إلى الموجب الأصلي، خصوصاً الت  

ى ى، فصار كأنَـه لأنَ الت   ؛الفساد من قبل المسم  سمية إذا لم تصح لم يثبت المسم 

 لأنَ البيع  ؛ولو كان كذلك كان بيعاً بقيمة المبيع ،منذكر الث   وسكت عن  باع 
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مبادلة بالمال، فإذا لم يذكر البدل صريحاً صارت القيمة أو المثل مذكوراً دلالة، 

 .(1)المبيع، أو بمثله إن كان من قبيل الأمثال فكان بيعاً بقيمة

ف في ما ليس فيـه انتفـاع بعـين  وهذا الملك يفيد المشتري إطلاق التصر 

: كـالبيع، والهبـة، والصـدقة، والـرهن، والإجـارة، وغيرهـا، وأمـا المملوك

صرف الذي فيه انتفـاع بعـين المملـوا: كأكـل الطعـام، ولـبس الثـوب، الت  

ى الدار، فالصحيح أنَه لا يحل؛ لأنَ الثابت بهذا البيع وركوب السيارة، وسكن

ملك خبيٌ ، والملك الخبي  لا يفيد إطلاق الانتفاع؛ لأنَه واجب الرفع، وفي 

 .(2)الانتفاع به تقرير للبيع، وفيه تقرير الفساد

 رابعاً: شرائطه:

لأنَه واجب الفسخ؛ رفعاً  .القبض، فلا يثبت الملك  بل القبض؛1

، وفي وجوب الملك قبل القبض تقرَر الفساد؛ لأنَه إذا ثبت الملك قبل للفساد

 القبض يجب على البائع تسليمه إلى المشتري، وفي التسليم تقرير الفساد.

فإن قبض بغير إذنه أصلًا لا يثبت  .أن يكون القبض بإذن البائع،2

إن لم ينهه ف ،الملك، بأن نهاه عن القبض، أو قبض بغير محضّ منه من غير إذنه

ولا أذن له في القبض صريحاً فقبضه بحضّة البائع، فإنَه لا يثبت أيضاً؛ لأنَ 

   لأنَ   لالة؛الد   بطريق   إثباته  إلى  سبيل  ولا   نصاً،  يوجد  لم    بالقبض الإذن 
                                                           

، وشرح 304: 5، والبـدائع 179: 1ينظر: مجلة الأحكام العدلية وشرحها مرآة المجلة   (1)

 .531الوقاية ص

 ، وغيره.304: 5ينظر: بدائع الصنائع   (2)



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   258 

 

بما فيه تقرير الفساد، فلا  إذناً  بالقبض  فكان الإذن    في القبض تقرير الفساد، 

 .(1)لالةإثباته بطريق الد  ي مكن 

 خام اً: مَ  يملك الف خ:

ـ أو إلى شرط  (2)إن كان الفساد راجع إلى البدل ـ أي في أحد العوضـين

، سـواء يثبت حق الف خ لكلٍّ مـ  المتعا ـدي فيه منفعة أو أجل مجهول فإنه 

هـو قبل القبض أو بعده؛ لأنَ العقدَ في نفسه غير  لازم؛ لما فيه من الفساد، بل 

 .(3)مستحق  الفسخ في نفسه رفعاً للفساد

                                                           

واية المشهورة، وذكر في الزيادات أنَه يثبـت؛ لأنَـه إذا قبضـه هذا ما ذكره الكرخي في الر   (1)

ينهه كان ذلك إذناً منه بـالقبض دلالـة مـع مـا أنَ العقـد الثابـت دلالـة الإذن بحضّته ولم 

بالقبض؛ لأنَه تسليط له على القبض فكأنَه دليل الإذن بالقبض، والإذن بالقبض قـد يكـون 

، 439-438، وأحكـام المعـاملات ص305: 5صريحاً، وقد يكون دلالة. ينظـر: البـدائع 

 وغيرهما. 

 ، وغيره.532اية صينظر: شرح الوق (2)

: في حالة الفساد بعد القبض إن ، وعند محمد هذا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف  (3)

لم يكن في البدل يثبت لصاحب الشرط، ذكر الكرخي الاختلاف في المسـألة، وعليـه مشـى 

، ولم يذكر الإسبيجابي الاختلاف في المسألة، وقال: إنَ حق  الفسخ 532صاحب الوقاية ص

احب الشرط؛ لأنَ الفساد الذي لا يرجع إلى البدل لا يكون قوياً؛ لكونه محتملًا للحذف لص

ه لا في حق  والإسقاط، فيظهر في حق  صاحب الشرط لا غير، ويؤثر في سلب اللزوم في حق 

، 272، والمحيط البرهاني ص64: 4، وتبيين الحقائق 300: 5العاقد الآخر. ينظر:  البدائع 

 .532صوشرح الوقاية 
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 سادساً: طريقة الف خ:

وهو أن يقول أحد المتعاقدين: فسخت أو نقضت أو يف خ بالقول: 

فينفسخ بنفس الفسخ، ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا  ،رددت ونحو ذلك

لأنَ هذا البيع إنَما  ؛إلى رضا العاقد الآخر، سواء كان قبل القبض أو بعده

 لما في الفسخ من رفع الفساد. استحق الفسخ حقاً لله 

وهو أن يرد  المبيع على بائعه على أيِّ وجهٍ ردَه ببيعٍ أو ويف خ بالفعل: 

هبةٍ أو صدقةٍ أو إعارةٍ أو إيداعٍ بأن باعه منه أو وهبه أو تصدَق عليه أو أعاره 

اه، يبرأ  المشتري عن الضَمان يستحق  الرَدَ على البائع، لأنَه  ؛منه أو أودعه إي 

ه يقع عن جهةِ الاستحقاق، حتى لو باعه المشتري من وكيل  فعلى أيِّ وجهٍ رَد 

 .(1)لأنَ حكمَ البيع يقع لموكلهِِ وهو البائع  فكأنَه باعَه للبائع ؛البائع وسَلَمه إليه

 . (2)شترط لصحة الفسخ أن يكون الفسخ بمحضّ من صاحبهوي  

 ت الف خ:سابعاً: مبطلا

لا يبطل بصريح الإبطال والإسقاط بأن يقول: أبطلـت أو أسـقطت أو 

؛ دفعـاً فإنَ وجـوب الفسـخ عنـه ثبـت حقـاً لله  ؛أوجبت البيع أو ألزمته
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هذا ما ذكره الكرخي ولم يذكر الاختلاف فيه، وذكر القاضي الإمام الإسبيجابي أنَ هـذا  (2)

، 301: 5لـيس بشرـط. ينظـر: البـدائع  شرط عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف 
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للفساد، وما ثبت حقاً لله تعالى خالصاً لا يقدر العبد عـلى إسـقاطه مقصـوداً 

 كخيار الرؤية. 

العاقـد في حـق نفسـه  ويسقط الفسخ بطريق الضّورة، بـأن يتصرـف

بطريق الضّورة، أو يفوت محل  مقصوداً، فيتضمن ذلك سقوط حق الله 

، لأنَ المشتري شراء فاسداً إذا باع المشـترى أو وهبـه أو (1)الفسخ أو غير ذلك

لأنَه تصَرف في محل  مملوا  ؛وعليه القيمة أو المثل ،تصدق به بطل حق الفسخ

فه ولا سبيل للب  ،لأنَه حصـل عـن تسـليط منـه ؛ائع على بعضهله، فنفذ تصر 

، وكـذلك إن ازداد المبيـع (2)لأنَه ملكه بعقد صحيح ؛ويطيب للمشتري الثاني

لأنَ الزيـادة لم  ؛في يد المشتري زيادة غير متولدة: كالصبغ، فإنَها تمنـع الفسـخ

 .(3) تدخل تحت البيع لا أصلًا ولا تبعاً، فلا تدخل تحت الفسخ

 بكي: ويق الش  ج على البيع الفاسد الت  ومما يتخرر 

اء من وهو أن يقوم المستهلك بشراء منتج، ثم يقوم بدعوة آخرين للشر  

ل، على عمولة حال قيام نفس المنتج مقابل عمولة، ويحصل المستهلك الأو  

 .اء من المنتج، وهكذاآخرين بالشر  
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ويقصدون اس بالبيع صورة ه ليس ببيع حقيقة، فيدخول الن اهر أن  الظ  و

ه غرير بالآخرين في ادخالهم لهذه العملية لأخذ أموالهم بعقد حقيقته أن  الت  

تكسب بقدر ما توهم وتخدع الآخرين وتأخذ أموالهم بلا مقابل حقيقي، 

فالمحظور فيه أنه لا يوجد سلعة لها هذا الاعتبار السوقي، وإلا صعب أن 

فظاهر أن فيه خداعٌ  يكون هذا الهرم الكبير في الكسب واحداً عن واحد،

لترويج ما لا قيمة معتبرة له، ولذلك يكون الكسب فيه خبيثاً؛ لأنه مأخوذ 

بالخداع والإيِام للآخرين، فكلٌّ يأخذ كسباً في مقابل خداع غيره، ولا 

 التفات لهم للمبيع، وإن ما للكسب بهذه الطريقة من التلاعب.

والذي »جوانب متعددة:  بعد أن بح  المسألة من (1)قال شيخنا العثماني

بـاع بـثمن غـال،  شهدت به التَجربة أن  المنتجَ في غالب الأحيان شيء يسـير ي 

وقد لا يوجد له السوق، وإنما يشتريه الناس طمعـاً في الحصـول عـلى مبـالغ 

ضخمة عن طريق شبكة التَسويق، وكان بعض  النَـاس قبـل هـذا النظـام لا 

بدفعهم تذاكر ليس وراءها مال أو منفعة،  يبيعون شيئاً بل يتسلمون الأموال

غير أن الذي يأخذ هذه التذكرة يدخل في الشبكة، ويلـتمس آخـرين لشرـاء 

ذاكر، ويفوز بمبالغ إن بلغ المشترون إلى عدد معين، وكان ذلك قماراً بحتاً، الت  

ه اغتصـب أمـوال ، ومنعته قوانين أكثر البلاد؛ لأن ـ«ريقة الهرميةالط  »ى وي سم  

اس بهذه المقامرة، فلما منعت هذه الطريقة، أدخلوا بعـض المنتجـات بـدل الن 

وها  زادوا   ولكن ذاكر، الت    ، والمقصود نفس «شبكة التسويق»في ثمنها، وسم 
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ه لم يمنع في كثـير مـن الـبلاد حتـى ، وإن  «الطريقة الهرمية»ما كان مقصوداً في 

 أعلم. ، والله«ريقة ممنوع شرعاً ه بهذه الط  الآن، ولكن 

 ثامناً: صور م  البيوع الفاسدة:

  .بيع المزُابنة:1

 . (1)فعمن الزَبن، وهو الد  

 مر على النخل بتمر على الأرض مثله كيلًا حرزاً. وهي بيع الث  

  دليل الف اد:

نهى عن المزابنة، بيع ثمر النخـل بـالتمر  إنَ النبي : »عن ابن عمر 

 . (2)«وبيع الزرع بالحنطة كيلاً كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، 

، وفي لفـظ: (3)«عن الم زابنة والم حاقلة نهى النبي »، قال: وعن أنس 

، (4)«عن المحاقلة والم خاضرة والملامسة والمنابـذة والمزابنـة نهى رسول الله »

ضّْاً   بيعها  أي  : (5)هو بيع الثمار قبل أن تنتهي   وبيع الم خاضَرة: ا يبـدوا لمـ خ 

، ومرَ معنا أنَ بيع ثمار لم يبدو صـلاحها صـحيح، بشرـط قطعهـا (6)لاحهاص

 للحال. 
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ولأنَه بيع الكيلي بجنسه مجازفة، فلا يجوز بطريق الخرص، كما لـو كانـا 

 .(1)موضعين على الأرض

 .بيع المُحا لة: 2

 . (2)وهي بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلًا حرزاً 

 دليل الف اد:

ــن  ــدري ع ــعيد الخ ــول الله : »أبي س ــة  إنَ رس ــن المزابن ــى ع نه

 . (3)«والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل

ــة  نهــى رســول الله »، قــال: وعــن جــابر  عــن المحاقلــة والمزابن

مر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم والمخابرة، وعن بيع الث  

 . (4)«إلا العرايا

 رخَص في بيع  رسول الله  إنَ : »هريرة  أبو  روى  فقد  العرايا  أما 

 .(5)«العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة

                                                           

 ، وغيرها.257: 2، والاختيار 47: 4ينظر: التبيين  (1)

 ، وغيرها.47: 4، والتبيين 257: 2ينظر: الاختيار  (2)

 ، وغيرها.763: 2في صحيح البخاري  (3)

 ، وغيرها.1174: 3في  صحيح مسلم  (4)

 ، وغيرها.1171: 3في صحيح مسلم  (5)



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   264 

 

جل ثمر نخلة من بسـتانه، ثـم يشـق عـلى : أن يِب الر  (1)ومعنى العرايا

د، الم عْرِي دخول الم عْرَى له في بستانه كل ساعة، ولا يـرضى أن يخلـف الوعـ

لأنَ الموهوب  ؛فيرجع فيه فيعطيه قدره تمراً مجذوذاً بالخرص بدله، وهو جائز

له لم يملك الثمرة؛ لعدم القبض، فصار بائعـاً ملكـه بملكـه، وهـو جـائز لا 

 .وإنَما هي هبة مبتدأة ،بطريق المعاوضة

ورة عوض عما  أعطـاه أولاً، فكأنَـه لأنَه في الص   ؛ي ذلك بيعا مجازاً وسم  

خصةَ مقتصرةٌ عليه، فنقل كـما ق خمسة أوسق أو دونه، فظنَ الر  أنف اوي أنَ الر 

وقع عنده، وسكت عن السبب، كذا فسَره أهل الفقه والحدي ، فكان الحمل 

عن بيع الـذهب  نهى »عليه أولى؛ كي لا يكون مخالفاً للمشاهير كحدي : 

ـبـالبر   هب، والفضة بالفضة، والبر  بالذ   ـ، والش  مر، مـر بـالت  عير، والت  عير بالش 

، (2)«والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعـين، فمَـن زاد أو ازداد، فقـد أربـى

 . (3)اوي ظن أنَه بيعويحتمل أنَ الر  

                                                           

والعرايا عند الشافعية: ما يفرد للأكل؛ لعروها عـن حكـم بـاقي البسـتان، فيصـح بيـع  (1)

ب على الشجر خرصاً بقدره مـن اليـابس في الأرض كـيلًا، بشرـط العرايا في الرطب والعن

التقابض قبل التفرق، فيسلم المشتري التمر اليابس بالكيل ويخلي بينه وبـين النخـل. ينظـر: 

 ، وغيرها.55: 3، والأم 472: 4تحفة المحتاج 

 ، وغيرهما.1210: 3، وصحيح مسلم 390: 11في صحيح البخاري  (2)

 ، وغيره.48: 4قائق ينظر: تبيين الح (3)
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  .بيع الملام ة:3

: كـأن يقـول (1)وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لـزم البيـع

فقد وجب البيع، أو يقـول المشـتري  البائع: بعتك هذا المتاع بكذا، فإذا لمسته

 . (2)كذلك

 دليل الف اد:

 .(3)«نهى عن الملامسة والمنابذة أنَ رسول الله : »عن أبي هريرة 

 .بيع المنابذة: 4

: كـأن يقـول (4)وهو أن يتساوم الرجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع

 . (5)إلي فقد وجب البيعالبائع: إذا نبذته إليك، أو يقول المشتري: إذا نبذته 

 دليل الف اد:

نهـى عـن المنابـذة: وهـي طـرح  إنَ رسـول الله : »عن أبي سعيد 

جل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسـة، الر  

 .  (6)«والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه
                                                           

 ، وغيرها.417: 6، والعناية 48: 4ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 ، وغيرها.429ينظر: المغرب ص (2)

 ، وغيرها.1151: 3، وصحيح مسلم 754: 2في صحيح البخاري (3)

 ،وغيرها.417: 6، والعناية 48: 4ينظر: تبيين الحقائق  (4)

 ، وغيرها.429ينظر: المغرب ص (5)

 ، وغيرها.754: 2، وصحيح البخاري 1152: 3حيح مسلم في ص (6)
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 : .بيع الحصاة أو إلقاء الحجر5

: (1)رجلان فإذا وضع المشتري عليها حصاة لزم البيـعوهو أن يتساوم ال

 .(2)كأن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع

أنَ فيه تعليقاً للتمليك بـالخطر، فيكـون قـماراً، فصـار في دليل الف اد: 

 .(3)المعنى كأنَ البائع قال للمشتري: أي ثوب ألقيت عليه الحجر، فقد بعتكه

 لجئة: .بيع الت  6

وهي ما لجأ الإنسان إليه بغـير اختيـاره، كـما لـو كـان في إنشـاء البيـع 

ولا بيـع بيـنهما  ،فتواضعوا في السرِّ لأمر ألجـأهم إليـه عـلى أن يظهـرا البيـع

حقيقة، وإنَما هو رياء وسمعة، نحو: أن يخاف رجل السلطان فيقول الرجل: 

 ؛، وإنَما هو تلجئة فتبايعـاإني أظهر أني بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة

وهـو تفسـير  ،؛ لأنَهما تكلما بصيغة البيع لا على قصـد الحقيقـة(4)فالبيع باطل

                                                           

 ، وغيرها.417: 6، والعناية 48: 4ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 ، وغيرها.429ينظر: المغرب ص (2)

 ، وغيرها.48: 4ينظر: تبيين الحقائق  (3)

يـف لجئة باطل، قال الرملي: هذا مشكل؛ لأنَ كلًا من عوضي بيع الهازل مال، فكبيع الت   (4)

يكون باطلًا، وقد صرح في عامة كتب الأصول والفروع أنَـه ينعقـد فاسـدا لا يفيـد الملـك 

بالقبض، وممن صرح بذلك ابن ملك في شرح المجمع، ويمكن أن يجاب عـن إشـكاله بأنَـه 

وإن كان كل من عوضيه مالاً لكن ليس ببيع حقيقة؛ لعدم الاعتداد بما ذكـرا مـن الإيجـاب 

وإنَما جاز إذا جعـلاه جـائزاً بعـد ذلـك بطريـق جعلـه  ،فكأنَهما لم يوجداوالقبول مع الهزل 
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لأنَه يعدم الرضا بمباشرة السبب، فلم يكـن  ؛والهزل يمنع جواز البيع ،الهزل

 .(1) ولا يملكه المشتري بالقبض ،هذا بيعاً منعقداً في الحكم، وإن أجازاه جاز

 ربون أو العربان: .بيع الع7

وهو أن يشتري السلعة ويدفع شيئاً ديناراً أو درهماً أو أقل أو أكثر عـلى 

سِب ذلك من الثمن، فإن لم يتم كان للبائع   . (2)أنَه إن تم البيع ح 

 دليل الف اد:

نهى عـن  إنَ رسول الله : »عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

 . (3)«بيع العربان

 وفيه غرر.  ،كل أموال الناس بالباطلولأنَه مِن أ

وشرط رد المبيــع  ،ولأنَ فيــه شرطــين مفســدين: شرط الهبــة للعربــون

 بتقدير أن لا يرضى. 

                                                                                                                                                   

-100: 6إنشاء، وإنَما كان القول لمدعي الهزل؛ لأنَه ينكر وجود البيع. ينظر: منحة الخـالق 

، والظاهر أنَه نفس بيع الهازل، وسبق أن ذكرنا تحقيق ابن عابدين فيه بأنَه فاسد وليس 101

 بباطل، فليحرر.

 ، وغيرها.177-176: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

ــة 197: 14، وإعــلاء الســنن 309ينظــر: المغــرب ص (2) ، 169: 9، والموســوعة الفقهي

 وغيرها.

 ، 739: 2، وسنن ابن ماجة 283: 3، وسنن أبي داود 609: 2في الموطأ  (3)
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 كما لو شرطه لأجنبي.  ،فلم يصح ،ولأنَه شرط للبائع شيئاً بغير عوض

فإنَه اشترط أن له رد المبيع من غـير ذكـر  ،ولأنَه بمنزلة الخيار المجهول

ة كما لو قال: ولي الخيـار متـى شـئت رددت السـلعة ومعهـا  ،فلم يصح ،مد 

 .(1)درهم

مـن إجازتـه، فـإن صـح  ولا يصح ما روي عنه »قال ابن عبد البر: 

احتمال أنَه يحسـب عـلى البـائع مـن الـثمن إن تـم البيـع، وهـذا جـائز عنـد 

 .(2)«الجميع

 أن  أغلبيـة ماوبـ سألة مجتهـدٌ فيهـا،وبالجملة فالم: »(1)قال شيخنا العثماني

دة، فـالقول بـالمنع  ة نافع فيها احتمالات متعدِّ الفقهاء على منع العربون، وقص 

                                                           

من الحنابلـة إلى أنَـه لا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب  (1)

اشترى داراً للسجن مـن صـفوان بـن »يصح، وذهب الحنابلة إلى جوازه؛ لما روي عن نافع 

في « أمية بأربعة آلاف درهم، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصـفوان

حمـد: ، قال الأثرم: قلت لأ34: 6، وسنن البيهقي الكبير 148: 5مصنف ابن عبد الرزاق 

أحل  إنَ النبي : ». وعن زيد بن أسلم تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر 

، 161-160: 4، وغيرها. ينظر: المغني 392: 5في مصنف ابن أبي شيبة « العربان في البيع

، والموسوعة الفقهية الكويتيـة 200-199: 14، وإعلاء السنن 408-107: 9والمجموع 

 ، وغيرها.150-11عربون ص، وبيع ال169، 95: 9

، 197: 14، وإعــلاء الســنن 290: 9، وعــون المعبــود 324: 3ينظــر: شرح الزرقــاني  (2)

 وغيرها.
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، ولكن اختلاف الفقهاء يورث تخفيفاً عند الحاجة إلى مثـل هـذا  هو الأحوط 

حكـمَ الحـاكم  عامل، ولا سيما إن صدر بذلك قانون من وليِّ الأمـر، فـإنَ الت  

 «.رافعٌ للخلاف

 على العربون هامش الجدية: جُ رر ولا يُخَ 

ويختلف الحكم بين ما ذكرنا في العربون وبين ما يسمى بهـامش الجديـة 

أحد طرفي العقـد عنـد الوعـد بـالبيع قبـل  اما يدفع م أو ضمان الجدية؛ لأن  

 .ته في التعاملإنجازه، وذلك للتأكد على جدي  

 هي أمانة بيد هذه الدفعات ليست عربوناً، وإنما: »(2)قال شيخنا العثماني

لها لنفسه، ولا  البائع تجري عليها أحكام الأمانات، ولا يجوز لآخذها أن يتمو 

يجوز استثمارها إلا بإذن مالكها، وكذلك يجب رد  هـذا المبلـغ إليـه إن لم يـتم 

 «.إنجاز العقد معه، فلا يجوز للخذ أن يمسكها في هذه الحالة

 وط في المنا صات:لشَّ  أخذ عوض على دفتر اويقرب منها في الفكرة 

من المعتاد أن الجهات التـي تجـري مناقصـات تسـجل تفصـيل العقـد 

 والمواصفات في دفتر، ويباع هذا الدفتر للمشاركين في المناقصة.

                                                                                                                                                   

 .133: 1في فقه البيوع (1)

 .115: 1في فقه البيوع (2)
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دفتر الشروط  لا يتضمن دراسات فنية، لو كان : »(1)قال شيخنا العثماني

ريـة أن تتقـاضى وكان مشتملًا على مجرد شرط العقد، فلا يجوز للجهـة الإدا

ه بمنزلـة شروط العقـد مـن أحـد العاقـدين، ولا يجـوز أخـذ عليه ثمناً؛ لأن  

العوض على ذلك، أما إذا كان هذا الدفتر مشتملًا على دراسات فنيـة يحتـاج 

إليها المشاركون في المناقصة لإعداد عروضـهم، فيجـوز للجهـة الإداريـة أن 

 «.دارية في إعدادهتأخذ على دفعه عوضاً يغطي تكاليف الجهة الإ

 .بيع العينة:8

ويقبضه المشتري بـلا نقـد ثمنـه  ،وهو أن يبيعَ رجلٌ شيئاً نقداً أو نسيئة

 للبائع، ثم يبيعه المشتري للبائع بأقل  من ثمنه الذي باعه منه.

فقالـت لهـا: »عن أم محبة أنَها أتت لعائشة رضي الله عنها:  دليل الف اد:

ين زيد بن أرقـم، قالـت: نعـم، قالـت: فـإني بعتـه يا أم  المؤمنين، أكنت تعرف

جارية إلى عطائه بثمانمئة نسيئة وإنَه أراد بيعها فاشـتريتها منـه بسـتمئة نقـداً، 

فقالت: لها بئس ما اشتريت، وبئس ما اشـترى، أبلغـي زيـداً أنَـه قـد أبطـل 

 ، وجه الاستدلال بالحدي : إنَ عائشـة(2)«إن لم يتب جهاده مع رسول الله 

اعة وهو بطلان الط   ،أيرضي الله عنها ألحقت بزيد وعيداً لا يوقف عليه بالر  

                                                           

 .131: 1في فقه البيوع (1)

 ، وغيرهمـا، قـال ابـن عبـد52: 3، وسـنن الـدارقطني 330: 5في سنن البيهقي الكبير  (2)

 .184: 2، والتحقيق في أحادي  الخلاف 435: 6الهادي: إسناده جيد. وينظر: فتح القدير 
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ولا يلتحق الوعيد  اهر أنَها قالته سماعاً من رسول الله فالظ   ،بما سوى الردة

لأنَ البيع الفاسد معصـية،  وإنَهـا  ؛فدل  على فساد البيع ،إلا بمباشرة المعصية

الفاسـد هـو الـذي يوصـف بـذلك لا و ،سمَت ذلك بيع سوء وشراء سـوء

 حيح.الص  

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، : »، قال وعن ابن عمر  

رع، وتركتم الجهاد، سلَطَ الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا ورضيتم بالز  

اني يصير قصاصـاً من الث  لأنَ الث   ؛ولأنَ في هذا البيع شبهة الربا، (1)«إلى دينكم

ل زيــادة لا يقابلهــا عــوض في عقــد من الأو  فبقــي مــن الــث   ،من الأولبــالث  

 ثبتت بمجموع العقدين فكان  يادة الز   أنَ  إلا   ،باالر   تفسير  وهو   ،المعاوضة

با، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقةالث    .(2)ابت  بأحدهما شبهة  الرِّ

 صورته: علىج ومما يخر  

   ة لا تتحقق بعد الث  من، فيجإن نقد الث من، فلا تتمكن الشـبهة وز؛ لأنَ المقاص 

 بالعقد.

   من فيجوز؛ لانعدام الشبهة.إن اشترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الث 

   ـإن اشتراه بأكثر مما باع قبل نقد الـث ولأنَ فسـاد  ،بهةمن، فيجـوز؛ لعـدم الش 

 اء بأقل الأثر جاء في الشر  و ،بالأثر  وإنَما عرفناه  ،العقد معدول به عن القياس

                                                           

، ومسند 84: 2، ومسند أحمد 316: 5، وسنن البيهقي الكبير 274: 3في سنن أبي داود  (1)

 ، وغيرها.29: 10، ومسند أبي يعلى 414: 2الروياني 

 ، وغيرها.198: 5ينظر: بدائع الصنائع  (2)
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 فبقي ما وراءه على أصل القياس.  ،من الأولمن الث  

 لأنَ الربا لا يتحقق عند اختلاف الجـنس  ؛إن اشتراه بخلاف الجنس، فيجوز

إلا في الدراهم والدنانير خاصة استحساناً؛ لأنَهما في الثمنية كجـنس واحـد، 

وهي الربـا  ،د الثاني شبهة الربافكان في العق ،فيتحقق الربا بمجموع العقدين

 من وجه.            

 لأنَ  ؛إن تعيب المبيع في يد المشتري فباعه من بائعـه بأقـل ممـَا باعـه، فيجـوز

فيلتحق النقصـان بالعـدم كأنَـه  ،نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيب

 فلا تتحقق شبهة الربا. ،باعه بمثل ما اشتراه

  المشتري فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل  مماَ باعـه إن خرج المبيع من ملك

لأنَ اختلاف الملـك بمنزلـة اخـتلاف العـين فيمنـع  ؛قبل نقد الثمن، فيجوز

 .(1)باتحقق الر  

 ورق:ج على بيع العينة الت  ومما يتخر  

إلى أداة التـورق في معاملاتهـا    عيةالشر    المالية  تلتجئ بعض المؤسسات

ن جاء شخص وأراد قرضاً مالياً، فإنها تبيع له سلعةً ما كزيت الذرة المالية، فإ

مثلًا بأقساط مؤجَلة، ثم  يقوم هذا الشخص عن طريق شركـة وسـيطة ببيـع 

لعة بثمن حال، فيتحقَق له المبلغ الذي يريده، وعادة تكون بين هـذه  هذه السِّ

شـتري مخـيَر أن كة الوسيط وبين البنك علاقة لتسهيل العملية، لكـن المالشر  

يبيع بواسطتها أو بواسطة غيرها أو تبقي السـلعة بـين يديـه إلى أجـل مـثلًا، 

 ورة جائزة.فتكون هذه الص  
                                                           

 .436-433: 6، وفتح القدير 436-433: 6، والهداية 201-198: 5بدائع الر: ينظ (1)
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بألا تكون هناا ملابسات  ورق مشروطٌ جواز التَ : »(1)قال شيخنا العثماني

لعة أخرى تفسد البيع، مثل: أن يشترط المشتري على البائع الأول أن يبيع السِّ 

خاليـاً مـن  ا إذا كان البيع  فسد البيع، أم  ط ي  هذا الشَر  عنه، فإنَ  وق نيابةً س  في ال

ه لا ظاهر أن  لوق، فاه في الس  المشتري البائع نفسه بأن يبيعَ  لَ كَ وَ  ط، ثم  هذا الشَر 

 آخذ النقـود الأقـل بـالبيع الأول نَ لى؛ لأومحظور فيه، ولكن الاجتناب عنه أ

، وإن كان من جهتين مختلفتين وخاصـة انيالبيع الث   هو الذي يدفع الأكثر بعد

 «.لعورق عن طريق بورصات الس  إذا كان الت  
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 الث: البيع الباطل:وع الث  الن  

   أولاً: تعريفه:

وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية 

 .(2)اً بأصله ووصفهـ كما مرَ ـ، فهو الذي لا يكون صحيح (1)وغيرهما

 ثانياً: حكمه:  

لأنَ الحكم للموجود، ولا وجود لهذا البيع  ؛لا حكم لهذا البيع أصلاً 

ورة ف الشَرعي  لا وجود له بدون الأهلية  ؛إلا  من حي  الص  لأنَ التَصر 

ف الحقيقي إلا من الأهل في المحل   والمحلية شرعاً، كما لا وجود للتصر 

 .(3)حقيقة

 :اً: محلهثالث

، فـالبيع فيـه باطـل، سـواء جعـل مبيعـاً أو إن كان المحل  ليس بمال.1

 ، مثاله: (4)ثمناً 

  ،بيع الميتة والدم والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين، وكل ما ليس بمال

 فهو باطل.

                                                           

 ، وغيره.305: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيره.522ينظر: شرح الوقاية ص (2)

 ، وغيره.305: 5ينظر: بدائع الصنائع  (3)

 ، وغيره.522ينظر: شرح الوقاية ص (4)
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 لأنَه بمنزلة الميتة. ؛وبيع صيد الحرم والمحرم، فهو باطل 

 فهو باطل ،  .(1)ه ليس بماللأنَ  ؛وبيع الحر 

   ي ثمن كلِّ واحـدةٍ اة ضمت إلى شاة ميتة، فهو باطل، وإن سم  وبيع شاة مذك

ته؛ لأنَ الوقف مـال، منهما، ويصح  بيع مال ضم  إلى وقف في الص   حيح بحص 

باع لأجل حق  تعلَق بـه، وذلـك لا  ولهذا ينتفع به انتفاع الأموال، غير أنَه لا ي 

 .(2)يوجب فساد العقد

 ا لو وبي ع سمكة مطلقة بدين أو عَرْض، فهو باطل؛ لأنَه كبيع ميتة بعرض، أم 

مكة معي نة، فإنَ البيع باطـل إذا كـان بالـدين؛ لأنَهـا غـير مملوكـة، كانت الس  

مكة مـال في الجملـة لكنَـه غـير متقـوم، ؛ لأنَ الس  (3)وفاسد إذا كان بالعرض

لسمك الذي صيد وألقي في حظيرة م بالإحراز، ولا إحراز فيها، وأما اقو  والت  

ولا يؤخذ منها بلا حيلة، فإنَ البيع فيه فاسد؛ لأنَه مال مملوا لكنهَ في تسليمه 

 .(4)عسر

   بغ فيصـح  وبيع شعر الآدمي وجلد الميتة قبل دبغه، فهو باطل، أمـا بعـد الـد

ه   نَ وعصبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها؛ لأ  كعظمها  به  والانتفاع  بيع 
                                                           

 ، وغيرهما.522، وشرح الوقاية ص305: 5ئع ينظر: البدا (1)

 .30: 2وفي رواية تفسد في الملك؛ لأنَ البيع لا ينعقد في الوقف. ينظر: رمز الحقائق  (2)
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 .(1)الموت غير حال في هذه الأشياء

، فهو باطل إن كان ثمنها ديناً، وفاسـد إن كان المحل  مالاً غيَّ متقوم.2

 إن كان ثمنها عرضاً، ويتفرَع عليه: 

  ًلأنَـه لـيس بـمال في حـق  ؛بيع الخمر والخنزير من المسلم، فإنَه باطـل مطلقـا

ن البيع باطلًا أيضاً، وإن كان عَرْضاً ـ المسلم، أما ما يقابلهما، فإن كان ديناً، كا

أي عيناً ـ كان البيع في العرض فاسداً، وينعقد بقيمـة العـين، فيملـك العـين 

؛ لأنَ مقصود العاقدين ليس هـو تملـك الخمـر وتمليكهـا؛ (2)بالقبض بقيمتها

لأنَها لا تصلح للتملك والتمليك في حق المسلم، بل المقصود تمليك العَـرْض 

فالتسمية إن لم تظهـر  ،وتملكه؛ لأنَ العين تصلح مقصوداً بالتملك والتمليك

ي بـاع في حق الخمر تظهر في حق العَرْض ولا مقابل له، فيصير كـأنَ المشـتر

العَرْض ولم يذكر الثمن فينعقد بقيمته، بخلاف ما إذا كـان الـثمن دينـاً؛ لأنَ 

الثمن يكون في الذمة وما في الذمة لا يكون مقصوداً بنفسه، بل يكون وسيلة 

إلى المقصود فتصير الخمر مقصودة بالتمليك والتملك فيبطل أصلًا؛ لأنَ عين 

 .(3)الخمر لا تملك

 وهذا في  به للخرز؛ ضرورة،   الانتفاع  فهو باطل، ويحل  ، وبيع  شعر الخنزير 

                                                           

 ، وغيره.526ينظر: شرح الوقاية ص (1)

 ، وغيرهما.522، وشرح الوقاية ص104: 4ينظر: الدر المختار  (2)

وهذا التفصيل قال الكاساني: ذكره المشايخ، وإلا فبيـع الخمـر والخنزيـر باطـل مطلقـاً.  (3)

 ، وغيرهما.523، وشرح الوقاية ص305: 5ينظر: بدائع الصنائع 
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، وقال (1)زمانهم، وأما في زماننا فلا ضرورة، بل لا حاجة إليه كما لا يخفى

 «.للاستغناء عنه بالمخارز والإبر: »(2)الطَحطاوي  

 رابعاً: حكم المقبوض في البيع الباطل:

ل بعـد أن قـبض المشـتري إن هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطـ

 بإذن البائع، فإنَه يكون مضمون بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء.

من فيقـول: اذهـب بهـذا، فـإني هو أن يسمي الث   اء:وصورة سوم الشَّ  

من فذهب به فهلـك عنـده لا يضـمن، فـالمقبوض رضيت، أما إذا لم يسم الث  

وذلـك   اء، الشر   سوم   لىالمقبوض ع  دون يكون  لا   البيع  هذا   حكم  على

 .(3)مضمون، فهذا أولى

 

   

                                                           

 ، وغيره.59: 6قى ينظر: الدر المنت (1)

 .73: 3في حاشيته على الدر المختار  (2)

هذا قول شمس الأئمة السرخسِ، وهو رواية ابن سماعة عن محمد، وقيـل هـذا قـولهما،  (3)

، 305: 5، البـدائع 44: 6ونص عيه الفقيه أبو اللي ، وقيل: وعليه الفتوى. ينظر: العناية 

 وغيرها.

لأنَ العقد غير معتبر، فبقي مجرد القبض بإذن المالك، وذلـك والقول الآخر: أنَه يكون أمانة؛ 

لا يوجب الضمان، وهو قول أبي نصر بن أحمد الطواويسِ، ورواية الحسن عـن أبي حنيفـة. 

 أخذت بهذا القول. 370، وغيره. ومجلة الأحكام العدلية المادة 44: 6ينظر: فتح القدير 
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 ابع: البيع المو وف:وع الر  الن  

 أولاً: تعريفه: 

: أي يفيد الحكم الذي يترتب على (1)وهو ما يفيد حكمه عند الإجازة

 .(2)العقد عند إجازة من له حق الإجازة

 ثانياً: أنواعه:

لمحجور عليه، فهو موقوف وابي المميز والمعتوه، .بيع أو شراء الص  1

 .(3)أو القاضي ،أو الوصي ،على إجازة الولي

كان البيع  ؛: كما سبق، فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور(4).بيع المأجور2

 لازماً.

 : كما سبق.(5).بيع المرهون3

: إذا باع المغصوب منه المال المغصوب من غير .بيع المغصوب4

إذا أقر  الغاصب بالغصب، أو كان ف ،الغاصب، كان ذلك البيع موقوفاً 
                                                           

 .377ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة  (1)

 ، وغيره.401: 1ينظر: درر الحكام  (2)

 ، وغيرها.182: 1ينظر: مرآة المجلة  (3)
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للمغصوب منه بي نة، كان البيع لازماً، وإذا لم يكن لديه بي نة وتلف المبيع قبل 

 التسليم، فالبيع منفسخ. 

كان  ؛: إذا أجاز المزارع هذا البيعبيع الأراضي المعطاة لآخر بالمزارعة.4

ة المزارعة، وبين أن لازماً، وإلا فالمشتري بالخيار بين أن ينتظر حتى تنتهي مد  

 يراجع الحاكم فيفسخ البيع.

 خشية المحاباة..بيع أحد ورثة المريض، 5

 .بيع المريض لأجنبي إن كان كانت التركةُ م تغر ة بالدي .6

 .(1).بيع الورثة التركة الم تغر ة بالدي 7

 . (2)وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه .بيع الفمولي:8

 حق غيره بغير إذن شرعي. فخرج به مَن يتصرف في فالفمولي:

، فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره، فإنَ بيعه (3)الوكيل والوصي

، فعن عروة بن أبي الجعد (5)، ولكن لمالك المبيع فسخ البيع أو إجازته(4)منعقد
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« : إنَ النبي  أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له

في بيعه  بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعى له رسول الله  شاتين، فباع إحداهما

حابي . وجه الاستدلال به: أنَ الص  (1)«بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه

   اة الأخرى مع تصرف تصرف الفضولي في مقامين: الأول: في شراء الش

هذين   اة المأمور بشرائها، والثاني: في بيع إحداهما، وأجاز رسول اللهالش  

 .(2)صرفين، فدل هذا على جواز بيع الفضوليالت  

 وشروط صحة إجازة بيع الفمولي:

بقاء البائع وبقاء المشتري وبقـاء المالـك وبقـاء المبيـع والـثمن إن كـان 

 .(3)عَرْضاً 

فإن أجاز المالك البيع، فالثمن ملك له، ويكون أمانة في يد البائع، فلـو 

ه حكـم الأمانـة، وتكـون الإجـازة اللاحقـة من في يـد البـائع، فلـهلك الث  

 ابقة.كالوكالة الس  

ويحق  للبائع أن يفسخ البيعَ قبل إجازة المالك دفعاً للضَّر عـن نفسـه، 

 .(4)فإنَ حقوق العقد راجعة إليه

                                                           

بخاري ، وصحيح ال803: 2، واللفظ له، وسنن ابن ماجة 252في مسند الشافعي ص (1)

3 :1332. 

 ، وغيره. 454: 14ينظر: إعلاء السنن  (2)

 ، وغيرهما.182: 1، ومرآة المجلة 552ينظر: الوقاية ص (3)

 ، وغيرهما.552، وشرح الوقاية ص182: 1ينظر: مرآة المجلة  (4)
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لا حكم له يعرف للحال؛ لاحتمال الإجازة والرد   وحكم بيع الفمولي:

كمًا شرعي اً من المالك، فيتوقَف في الجواب في الح  .(1)ال لا أن يكون التوق ف ح 
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 ، وغيره.306 -305: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)
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 المطلن الخامس: بيوع الأمانة:

سأتكلم عن بيوع الأمانة مع بعضها البعض؛ لاتفاقها في الأحكام على 

 حو الآتي:الن 

 أولاً: أنواعها:

، أو بيع المشـترى بثمنـه (2)وهو بيع بثمن سابق وزيادة :(1).بيع المرابحة1

 .(3)وفضل

ل الذي اشترى به مع فضل معلـومفهي أن يشترط المبيع بالث   : (4)من الأو 

كأن يقول البائع للمشتري: قد كلَفني هذا المال مئة دينـار، فأبيعـه لـك بمئـة 

 . (5)وعشرة دنانير

 .(7) ، أو بيع المشترى بثمنه(6)وهو بيع  بثمن سابق ولية:.بيع الت  2
                                                           

المرابحة بلا كراهة. ينظر: فقه المعـاملات  ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بمشروعية  بيع (1)

 ، وغيره.85ص

 ، وغيرها.74: 4ينظر: كنز الدقائق  (2)

 ، وغيرها.538ينظر: وقاية الرواية ص (3)

 ، وغيرها.538ينظر: شرح  الوقاية ص (4)

 .29-27، وبيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية 114: 1ينظر: درر الحكام  (5)

 ، وغيرها.74: 4كنز الدقائق ينظر:  (6)

 ، وغيرها.538ينظر: وقاية الرواية ص (7)
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ل الذي اشترى به بلا فضلمفهي أن يشترط أنَ المبيع بالث   ، فـلا (1)ن الأو 

يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيـع الـذي اشـتراه زيـادة ولا 

ن قصان على ذلك الثمن: كما لو اشترى أحدٌ مالاً بعشرة دنانير، فباعه من آخر 

 . (2)بعشرة أيضاً 

 .(3)منهوهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم  .الوضيعة:3

فيقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به البائع: كأن يشتري شخص مالاً 

 .(4)بعشرة دنانير فيبيعه بتسعة

، بـأن ي شرـا غـيره (5)وهو تولية بعض المبيع ببعض الثمن .الإشراك: 4

، وهنـاا أحكـام خاصـة بـالإشراا (6)فيما اشتراه: أي بأن يبيعه نصـفه مـثلاً 

 . (7)فصَلها الكاساني

 

                                                           

 ، وغيرها.538ينظر: شرح  الوقاية ص (1)

 ، وغيرها.114: 1ينظر: درر الحكام  (2)

 ، وغيرها.220: 2، وبدائع الصنائع 132: 5ينظر: رد المحتار  (3)

لوضـيعة في لس المـال ، وغيرها. وتراجع مسـألة حسـاب رأ114: 1ينظر: درر الحكام  (4)

 .227: 5البدائع 

 ، وغيرها.220: 2ينظر: بدائع الصنائع  (5)

 ، وغيره.132: 2ينظر: رد المحتار  (6)

 ، وغيرها.227-226: 5في بدائع الصنائع  (7)
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 ثانياً: مشَّوعيتها:

 نة:م  ال ُّ 

خذ : »عن عائشة رضي الله عنها في حدي  الهجرة: قال أبو بكر 

 ،(1)«منبالث   بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله 

 ل: هي لك يا رسول الله، قال: لا،لا أركب بعيراً ليس لي، قا»وفي لفظ: 

 .(2)«قال كذا وكذا، قال: قد أخذتها بذلك... من الذي ابتعتها به،ولكن بالث  

ولية والإقالة والشركة سواء الت  : »، قال وعن سعيد بن المسيب 

لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا »، وفي رواية: (3)«لا بأس به

بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن 

، ولأنَ هذه البيوع داخلة في عمومات البيع من غير فصل بين بيع (4)«يستوفي

وا مِن فَضْلِ اللهَِ}: وبيع، قال   ، والمرابحة ابتغاء للفضل10الجمعة:  {وَابْتَغ 

 .(5)من البيع نصاً 

                                                           

 .198: 6، ومسند أحمد 180: 14، وصحيح ابن حبان 1419: 3في صحيح البخاري  (1)

 ، وغيره.257: 14 في إعلاء السنن ذكرها ابن إسحاق في سيرته. كما (2)

: ولا خـلاف في مرسـل 256: 14في إعـلاء السـنن و، 49: 8في مصنف ابن أبي شـيبة  (3)

 سعيد.

، وغيرها، قال الشيخ شعيب عن رجالـه في تحقيقـه عليـه: 178في مراسيل أبي داود ص (4)

 محمد بن إبراهيم البزار: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.

 ، وغيرها.256: 14علاء السنن ينظر: إ (5)
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 م  المعقول:

إنَ هذه البيوع جائزةٌ شرعاً؛ لاجتماع شرائط البيع؛ ولتعامل الن اس بها 

، ولأنَ مَن لا يِتدي إلى التِّجارة يحتاج أن يعتمدَ على فعل إلى يومنا هذا

الذكي المهتدي فيها، وتطيب نفسه بالزيادة على ما اشتراه؛ ولهذا كان مبناهما 

على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وشبهتها، ومسَت الحاجة إلى هذا النوع من 

 .(1)البياعات، فوجب القول بجوازهما

 ثالثاً: شرائطها:

لأنَ المرابحـةَ بيـعٌ  ؛ل معلومـاً للمشـتري الث ـانيم  الأو  .أن يكون الث  1

ل ة بياعـات  ،مع زيادة ربـح بالثَمن الأو  ل شرط صـح  والعلـم بـالثمن الأو 

فالبيع  فاسدٌ إلا أن يعلمَ في المجلس فيختار إن  ،الأمانة، فإن لم يكن معلوماً له

تـى افترقـا عـن المجلـس بطـل شاء فيجوز، أو يترا فيبطل، ولـو لم يعلـم ح

العقد؛ لتقرر الفساد؛ لأنَ جهالـة الـثمن فسـاد في صـلب العقـد، إلا أنَـه في 

مجلس العقد غير متقرر؛ لأنَ ساعات المجلس كساعة واحـدة دفعـاً للعسرـ، 

 .(2)فصار الت أخير إلى المجلس عفواً 

من شرط  ؛ لأنَـه بعـض  الـثَمن، والعلـم  بـالثَ أن يكون الربحُ معلوماً .2

ة البياعات  .(3)صح 

                                                           

 ، وغيرها.74: 4ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 ، وغيرها.220: 5، والبدائع 541، والوقاية ص79: 6ينظر: البحر الرائق  (2)

 ، وغيرها.221-220: 5ينظر: بدائع الصنائع  (3)
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؛ كالـدراهم .أن يكون رأسُ المال ـ الثم  الأول ـ مـ  ذوات الأمثـال3

نانير، والكيلي والوزني والعددي المتقـارب؛ فـإنَ فائـدة هـذا البيـع: أنَ والد  

الغبيَ يعتمد على فعل الذكي، فيطلب نفسه بمثل ما اشترى به هو، أو بمثلـه 

ما يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم كالأشياء مع فضل، وهذا المعنى إنَ 

المتفاوتة: كالحيوانات والجواهر؛ لأنَ ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير 

اعتبارِ ماليتها، ولأنَ قيمتها مجهولة؛ لأنَ معرفتَهـا لا ي مكـن حقيقـة، ومبنـى 

ه مرابحةً إلا إذا كان  المشتري يملك ذلـك هذا البيع على الأمانة، فلا يجوز بيع 

 .(1)البدل من البائع بسبب من الأسباب

با4 ل مقابلًا بجنِ هِ م  أموال الرِّ فإن  ،.أن لا يكون الثمُ  في العقدِ الأو 

كان بأن اشترى المكيـل أو المـوزون بجنسـه مـثلًا بمثـل لم يجـز لـه أنَ يبيعـه 

 أموال الربا تكون والزيادة في ،لأنَ المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة ؛مرابحة

 رباً لا ربحاً.

ـق  ؛وله أن يبيعه توليـة ،وكذا لا يجوز بيعه مواضعة لأنَ المـانع هـو تحق 

با ولم يوجد في التولية  ،لأنَه بيع  بالثمن الأول من غير زيـادة ولا نقصـان ؛الر 

 لأنَه توليةٌ لكن ببعض الثمن. ؛الإشراا وكذا 

ل صحيحاً 5  ؛، فإن كان فاسداً لم يجز بيـع  المرابحـة.أن يكون العقدُ الأور

فيد   الأوَل  بالثَمن  بيعٌ  المرابحة  لأنَ   مع زيادةِ ربح، والبيع  الفاسد  وإن كان ي 

                                                           

 ، وغيرها.75-74: 2، ومجمع الأنهر 538ينظر: شرح الوقاية ص (1)
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 .(1)سميةمن؛ لفساد الت  لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالث   الملك في الجملة

 رابعاً: رأس مالها:

، حتـى لـو دون ما دفع عوضـاً عنـهالمعتبر فيه ما و ع العقد الأول عليه 

كان بعشرة دراهم، فدفع عنها ديناراً أو ثوباً قيمت ه عشرة أو أقل  أو أَكثر كـان 

 .(2)رأس  المال هو العشرة دون ما دَفَع

لأنَ  ؛وبعبارة أ خرى: هو ما لزم المشتري بالعقدِ لا ما نقـده بعـد العقـد

الأوَل  هو ما وَجَبَ بالبيع، فأمَا مـا نقـده والثَمن   ،المرابحةَ بيعٌ بالثَمن الأوَل

، فيأخذ من المشتري الث اني  ،بعد البيع فذلك وجب بعقد آخر وهو الاستبدال 

 الواجب بالعقد لا المنقود بعده، ويتفرَع عليه:

  ،لو اشترى قميصاً بخمسةِ دنانير، ونَقَدَ مكانها عشر جنيهات أو قميصاً آخر

لأنَ الخمسة هي التـي  ؛نانير لا الجنيهات والقميصفرأس  المال هو الخمسة د

 وجبت بالعقد، وإنَما الجنيهات أو القميص بدل الثَمن الواجب.

  َيادة والحط ل أو حطَ عنه، فإنَ الزِّ ولو زاد المشتري البائع الأول في الثمن الأو 

ول عـن تلتحق بأصل العقد، فيبيعه مرابحةً عليهما، فإن زاد أو حطَ البائع الأ

المشتري بعدما باعه المشـتري زاد أو حـط  المشـتري الأول ذلـك القـدر عـن 

ته من الربح مع  الثاني  المشتري    ،بح ينقسم على جميع الثمنلأنَ قدر الر   ؛حص 

                                                           

 ، وغيرها.222-221: 5الصنائع ينظر: بدائع  (1)

 ، وغيره.125: 6ينظر: فتح القدير  (2)
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بح ته من الر   .(1)فإذا حَط  شيئاً من ذلك الثمن لا ب د  من حط  حص 

 خام اً: الملحقات برأس المال: 

القصَـار،  (2)كـأ جرة ال ما هو العادة أن يلحق عند التجاريُلحق برأس الم

مسار، وسائق الغنم، والحمـل، والص   بَاغ، والغسَال، والفتَال، والخيَاط، والسِّ

لأنَ  ؛وعلف الداب ة، وما لا ب د  لهم منه بـالمعروف؛ اعتبـاراً بـالعرف ،والكراء

إلا  ،ؤن برأس المال ويعـدونها منـهالعادةَ فيما بين التِّجار أنَهم يلحقون هذه الم

لأنَ الأول  ؛أنَه لا يقول عند البيع: اشتريته بكذا، ولكن يقول: قام علي بكـذا

 كذب، والثَاني صدق. 

ـام، والخت ـان،  ولا ي ضاف إلى الثمن أ جـرة الراعـي، والطبيـب، والحج 

ضـارب عـلى وما أَنفق على نفسه، وما أَنفـق الم ،والفداء عن الجناية ،والبيطار

لأنَ عـادةَ التِّجـار لم تجـر بإلحـاق هـذه المـؤن بـرأس المـال،  ؛نفسه في سفره

 .(3)عويل في هذا الباب على العادةوالت  

 ائن إلى رأسك المال:ج عليه إضافة الضر  ويتخر  

العثماني   شيخنا  قال 
 دفعها البائع ائب التي تلحق برأس المال  الضّ  : »(4)

                                                           

 ، وغيرها.222: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

التقييد بالأجر: لأنَه لو فعل شيئاً من ذلك بيـده أو بإعـارة  لا يجـوز أن يضـمه إلى رأس  (2)

 ، وغيرها.54: 3اية المال، وكذا إذا تطوع متطوع بهذه الأشياء المذكورة. ينظر: زبدة النه

 ، وغيرها.223، وبدائع الصنائع ص538ينظر: وقاية الرواية ص (3)

 .606: 1في فقه البيوع  (4)
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اء ما يريد بيعه مرابحة، بشرـط أن تكـون ضرائـب إلى الحكومة من أجل شر 

مفروضـة عـلى الشرــاء مبـاشرة، مثـل ضريــب القيمـة المضـافة، وضرائــب 

 «.سجيل، وكذلك الرسوم التي دفعها إلى الجمارا أو على الشوارعالت  

 سادساً: الواجنُ بيانه فيها:

ا بيوعُ أمانة عن  إخباره  في  البائع  ائتمن  لأنَ المشتري  ؛فالأصلُ فيها أنَّر

، وعـن فتجن صيانتُها ع  الخيانـةالثَمن الأوَل من غير بي نة ولا استحلاف، 

ز عن ذلك كل ه واجبٌ ما أَمكـن قـال  ؛سببِ الخيانةِ والت همة : لأنَ التَحر 

ولَ وَتَخ ون واْ أَمَانَاتكِ  } َا الَذِينَ آمَن واْ لاَ تَخ ون واْ الله َ وَالرَس  ـونيَاأَيِ   {مْ وَأَنت مْ تَعْلَم 

 .27الأنفال: 

ل:  فلو تعي ب المبيـع بآفـةٍ سـماويةٍ في يـد البـائع أو في يـد المشـتري الأو 

كقرض فأر للثَوب أو حرق نار له، فله أن يبيعَها مرابحةً بجميع الـثَمن مـن 

 ؛ لأنَ الفائت جزء لا يقابله ثمن؛ بدليل أنَه لو فات بعد العقد قبل(1)غير بيان

كوت عنـه بمنزلـةٍ  ته شيءٌ من الثَمن، فكان بيان ه والس  القبض لا يسقط بحص 

قابله الثَمن قائمٌ بالكلي ة فله أن يبيعَه مرابحةً من غير بيان ،واحدةٍ  لأنَه  ؛وما ي 

ل صادقٌ في قولـه: قامـت (2)منيكون بائعاً ما بقي بجميع الثَ  ، والمشتري الأو 

                                                           

، 67هذا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف والشـافعي يلزمـه البيـان. ينظـر: التنبيـه ص (1)

 ، وغيرها.276: 2، والمحلي 79: 2والمنهاج 

 غيرها.، و223: 5ينظر: بدائع الصنائع  (2)
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 بحماقته فعليـه أن يسـأله أنَـك اشـتريت بكـذا علي بكذا، لكن المشتري اغتر

سليمة أو معيبة؛ ليتبين  له الحال، فإن قصر  في ذلك فلا يجب على البائع كشف 

 .(1)حال لم ي سأل عنها

ل أو   الث وب  كتكسر   أَجنبي:  بفعل  ولو تعيَب المبيع  بفعل المشتري الأو 

بيِّنـه للمشـتري الث ـ لأنَ الفائـتَ صـار مقصـوداً  ؛انيبنشره وطيه، فعليه أن ي 

قابلـه الـثمن، فـلا  بالفعل وصار مقابل ه الثَمن، فقد حـبس المشـتري جـزءاً ي 

 .(2)يملك بيع الباقي مرابحةً إلا ببيان

وف واللَبن، لم  ولو حدث من المبيع زيادة متولدة: كالولد والثمرة والص 

ـة لأنَها مبيعة، فتمنع الر ؛يبعه مرابحة حتى ي بين   د  بالعيب وإن لم يكن لها حص 

من الثَمن للحال، فهذا حبس  بعض المبيع وبيع  الباقي، فـلا يجـوز مـن غـير 

 .(3)بيان

لأنَ للأجـل شـبهة  ؛ولو اشترى شيئاً نسيئةً، لم يبعه مرابحةً حتى يبـين  

لأنَه مرغوبٌ فيه، ألا ترى أنَ الثمن قـد يـزاد  ؛المبيع وإن لم يكن مبيعاً حقيقة

قابله شيءٌ من الث من، فيصـير كأنَـه اشـترى لم كان الأجل، فكان له شبهةً أن ي 

 بهةَ ملحقةٌ بالحقيقة في الش   لأنَ  ؛الكل   شيئين ثم  باع أحدَهما مرابحةً على ثمن 

                                                           

 ، وغيرها.540ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (1)

 ، وغيرها.223: 5، والبدائع 540ينظر: الوقاية ص (2)

 ، وغيرها.223: 5ينظر: بدائع الصنائع  (3)
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ز عنها بالبيان  .(1)هذا الباب، فيجب التَحر 

 فيها: (2)سابعاً: حكمُ الخيانة

، بـأن اشـترى شـيئاً بنسـيئة ثـم  باعـه إن ظهرت الخيانة في صفة الـثم 

، ثم   مرابحةً على الثمن الأول ولم يبين  أنَه اشتراه بنسيئة، أو باعه تولية ولم ي بين 

لأنَ المرابحةَ عقـدٌ بنـي  ؛عَلِمَ المشتري، فله الخيار إن شاء أخذه وإن شاء ردَه

ن الـثمن الأول، لأنَ المشتري اعتمد البائع وائتمنـه في الخـبر عـ ؛على الأمانة

فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد، فكانت صـيانت ه عـن الخيانـةِ مشرـوطةً 

ا يوجب الخيار: كفوات السَلامة عن العيب  .(3)دلالةً، ففواته 

بأن قـال: اشـتريت بعشرـة وبعت ـك  وإن ظهرت الخيانة في  در الـثم ،

بالخيـار في المرابحـة، إن  فالمشتريبربح دينار، ثم تبين  أنَه كان اشتراه بتسعة، 

ولية لا خيار له، لك  يحطُّ  درَ وفي الت   ،م  وإن شاء تركشاء أخذه بجميع الث  

 .م  البا يالخيانة، ويلزم العقد بالث  

وليـة: هـو أنَ الخيانـة في المرابحـة لا توجـب والفرق بين المرابحـة والت  

 ،ل وزيادة ربـحالأو   لأنَ المرابحة بيع بالثمن ؛خروج العقد عن كونه مرابحة

                                                           

 ، وغيرها.224: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

على المختار. ينظر: فتح ويكون ظهور الخيانة بالبينة أو بإقرار البائع أو بنكوله عن اليمين  (2)

 ، وغيرها.126: 6القدير 

 ، وغيرها.225: 5، والبدائع 79: 6، والبحر الرائق 541ينظر: الوقاية ص (3)
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من رأس مال وبعضه ربح، فلـم يخـرج لأنَ بعض الث   ؛وهذا قائم بعد الخيانة

وإنَما أوجب تغيـيراً في قـدر الـثَمن، وهـذا يوجـب  ،العقد عن كونه مرابحةً 

ضا، فيثبت الخيار، كما إذا ظهرت الخيانة في صفة الثمن بأن ظهـر  خللًا في الرِّ

رج العقد عـن كونـه  ؛بخلاف التَولية أنَ الثَمن كان نسيئةً، لأنَ الخيانةَ فيها تخ 

وقـد ظهـر  ،لأنَ التوليةَ بيعٌ بالثَمن الأوَل من غيِر زيـادةٍ ولا نقصـانٍ  ؛توليةً 

ل، فلو أثبتنا الخيار لأخرجناه عن كونه تولية وجعلناه  الن قصان في الثَمن الأو 

عليه، وهذا لا يجوز، فحططنـا قـدر وهذا إنشاء  عقد آخر لم يتراضيا  ،مرابحةً 

 .(1)من الباقيالخيانة، وألزمنا العقد بالث  

 ،وهذا إذا كان المبيع  عند ظهور الخيانة بمحل  الفسخ بـأن يكـون قـائماً 

ا إن هلك أو حدث به ما يمنع  الفسخ، فإنَه يبطل الخيـار ويلـزم المشـتري  فأم 

لم يكـن في ثبـوتِ الخيـار فائـدةٌ، لأنَه إذا لم يكن بمحل  الفسـخ  ؛جميع الثَمن

ؤية  .(2)فيسقط كما في خيار الشَرط وخيار الر 

                                                           

هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا خيار له، ولكن يحط قدر الخيانـة فـيهما جميعـاً؛  (1)

هـرت الخيانـة تبـين أنَ تسـمية قـدر من الأول أصل في بيع المرابحة والتولية، فإذا ظلأنَ الث  

الخيانة لم تصح فلغت تسميته وبقي العقد لازما بالثمن الباقي، وقال محمد: له الخيـار فـيهما 

جميعا؛ لأنَ المشتري لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر المسمى من الثمن فلا يلزم بدونه ويثبت 

الكية والشافعية والحنابلة: لا خيـار في له الخيار؛ لفوات السلامة عن الخيانة، وقال جمهور الم

، وفقه 538، والوقاية ص226: 5التولية، ولكن يحط من الثمن قدر الخيانة. ينظر: البدائع 

 ، وغيرها.96المعاملات ص

 ، وغيرها.226: 5، والبدائع 541، والوقاية ص79: 6ينظر: البحر الرائق  (2)
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 ع عليه:ويتفر  

  لو اشترى ثوباً بعشرة وباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرـة، فإنَـه إن باعـه

مرابحة طرح عنه ما ربح ويقول: قام علي بخمسة، وإن اشترى بعشرة وباعه 

عه مرابحةً أصـلًا؛ لأنَـه قبـل الشرـاء الثـاني بعشرين، ثم اشتراه بعشرة لا يبي

بح الـذي يحتمل أن يطلع المشتري الث   ه عليـه، فيسـقط الـرِّ اني على عيب فيرد 

اني شـبهة أن بح، فصـار للمشـتري الث ـربحه، فإذا اشتراه ثانياً تأكد ذلك الر  

بح قد حصل به، فلا يكون البيع الث    .(1)لاني منقطع الأحكام عن البيع الأو  الرِّ

  ،ولو اشترى المضارب بالنصف ثوباً بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر

بح إنَما يحصل إذا بيـع فالثوب قام على رب المال باثني عشرة ونصف؛ لأنَ الر  

من أجنبي،  فقيه شبه العـدم؛ لأنَ المضـارب وكيـل عـن رب المـال في البيـع 

 .(3()2)بحنصب الر   اني عدماً في حقالأول من وجه فاعتبر البيع الث  

                                                           

لصورتين: قام علي بعشرة؛ لأنَ البيع الثـاني بيـع هذا عند أبي حنيفة، وعندهما:  يقول في ا (1)

 .539متجدد، ومنقطع الأحكام عن الأول. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص

، والوقايـة وشرحهـا لصـدر الشرـيعة 182: 2ينظر: درر الحكام شرح غـرر الأحكـام  (2)

 ، وغيرها.540ص

، وقـد نصـت عـلى 482ون الأردني المادة واختم الكلام عن بيوع الأمانة بما ورد في القان (3)

 الآتي:

يحوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كان رأس المال معلوماً حين العقد، وكان 

 مقدار الربح في المرابحة، ومقدار الخسارة في الوضيعة محدداً.

 يادة.إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار رأس المال، فللمشتري حط الز  
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 اء:ويقرب م  المرابحة المرابحة للآمر بالشَّ  

 لـة بصـفتها بـديلاً شاع في المصارف الإسلامية استخدام المرابحـة المؤج  

 ،دون شراء بعـض البضـاعاتيـبوي، وذلـك للتجـار الـذي يرللتعامل الر  

ـوق الر  به في الس   لوالمعمو م يقترضـون مـن البنـوا التقليديـة عـلى بويـة أنه 

بويــة، ثــم يشــترون البضــاعات المطلوبــة بالمبــالغ التــي أســاس الفائــدة الر  

 اقترضوها من البنوا.

أما المصارف غير الربوية فبدلاً من أن تقرضهم المبـالغ النقيـدة، تشـتري 

ثم تبيع إليهم تلك البضاعات بثمن زائد  ،ك البضاعات بنفسها بثمن حاللت

البنوا بطلب مـنهم أن يشـتري البنـك مون إلى العملاء يتقدَ  مؤجل، وبما أن  

ى هـذا  ثم يعقد المرابحة المؤجلة معهـم، فـإن   تلك البضاعة المرابحـة »ي سـم 

 .(1)«اءللآمر بالشر  

رجل أمر رجلًا أن يشتري داراً بألف درهم، وأخـبره : »(2)خسِ  قال السَرَ 

ن لا ه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومئة، فخـاف المـأمور إن اشـتراها أأن  

يرغب الآمر في شرائها، قال: يشتري الدار على أنـه بالخيـار ثلاثـة أيـام فيهـا 
                                                                                                                                                   

إذا لم يكن رأس مال المبيع معروفاً عند التعاقد، فللمشتري فسخ العقـد عنـد معرفتـه، وكـذا 

الحكم لو كتم البائع أمراً ذا تأثر في المبيع، أو رأس المال، ويسقط خياره إذا هلـك المبيـع، أو 

 ، وغيرها.98استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه. ينظر: فقه المعاملات ص

 .614: 1فقه البيوعينظر:  (1)

 .238: 30في المبسوط (2)
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ويقبضها، ثم يأتيه الآمر فيقول له: قـد أخـذتها منـك بـألف ومائـة، فيقـول 

المأمور: هي لك بذلك... وإن لم يرغب الآمر في شرائها ي مكـن المـأمور مـن 

ها بشرط الخيار، فيندفع الضّر عنه بذلك  «.ردِّ

لاحظ أنهم استغنوا بذكر الأجل هنا عن الوعد الملزم ، لكن لمـا شـاع وي

 الوعد الملزم قضاء وصار معروفاً كما سبق تحريره، فيمكن الاعتماد عليه.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   296 

 

 

 ادس: البيوع المكروهة:المطلن ال   

أنَ البيــع صــحيح فيهــا؛ لأنَ النهــي لــيس في معنــى العقــد حكمهــا: 

 .(1)لمعنى خارج، فيجوزوشرائطه، بل 

لاً: النرجَش:  أو 

 .(2)وهو أن يزيد في السلعة ولا يريد شراءها؛ ليرغب غيره فيها

وبعبارة أ خرى: هو أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها، وهو لا يريـدها، 

 .(3)بل ليراه غيره فيقع في شرائها

أمـا إذا و ،إذا كان الراغب في السلعة يطلبها بثمن مثلهـا ومحل  كراهته:

 .(4)طلبها بدون ثمنها، فلا بأس بأن يزيد إلى أن تبلغ قيمتها

  ودليله:

، قال: لا يتلقى الركبان لبيـع، ولا إنَ رسول الله : »عن أبي هريرة 

يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لبـاد، ولا تصرـوا 

ين بعد أن يحلبَهـا، فـإن الإبل والغنم، فمَن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظر

عن  نهى »، وفي لفظ: (5)«رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر

                                                           

 ، وغيرها.260: 2ينظر: الاختيار لتعليل المختار  (1)

 ، وغيرها.260: 2ينظر: الاختيار  (2)

 ، وغيرها.68: 4، وتبيين الحقائق 535ينظر: شرح الوقاية ص (3)

 ، وغيرها.68: 4ينظر: تبيين الحقائق  (4)

 .292: 10، ومسند أبي يعلى 272: 2حمد ، ومسند أ1155: 3في صحيح مسلم  (5)
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كبان، وأن يبيع حاضٌر لباد، وأن تسأل المرأة  طـلاق أختهـا، وعـن  التَلقي للر 

 . (1)«النجََش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه

 .(2)«ن النجََشنهى ع إنَ رسول الله : »وعن ابن عمر 

 وم على سوم غيَّه:ثانياً: ال   

وهو أن يرضى المتعاقـدان بـالبيع، ويسـتقر  الـثَمن بيـنهما، ولم يبـق إلا 

 .(3)العقد، فيزيد ثال  على المشتري وي بطل بيع المشتري

إذا جـنح قلـب البـائع إلى البيـع بـالثمن الـذي سـماه  ومحـل  الكراهـة:

لأنَ  ؛به ولم يرضه فلا بأس لغيره أن يشتريه بأزيدوأمَا إذا لم يجنح قل ،المشتري

، (5)ـ، وهـو لا ي كـره (4)هذا بيع مَن يزيد ـ أي بيع المزايدة، وي سمَى بيع الدَلالة

؛ ولأنَه المعتاد  (6)«باع قدحاً وحلساً فيمن يزيد إنَ النبي : »وقد قال أنس 

ة إليه؛ ولأنَ (7)في جميع البلاد والأعصار  بين الناَس   ،ه بيع  الفقراء والحاجة ماس 

                                                           

 ، وغيرها.967: 2، وصحيح البخاري 1155: 3في صحيح مسلم  (1)

: 11، وصـحيح ابـن حبـان 1156: 3، وصحيح مسـلم 753: 2في صحيح البخاري  (2)

 ، وغيرها.342

 ، وغيرها.535، والوقاية ص260: 2ينظر: الاختيار  (3)

 ها.، وغير70: 2ينظر: الدر المنتقى  (4)

 ، وغيرها.535، والوقاية ص 68: 4ينظر: تبيين الحقائق  (5)

، ومسند 111: 3، والمعجم الأوسط 259: 7، والمجتبى 15: 4في سنن النسائي الكبرى  (6)

 ، وغيرها.247: 6، والأحادي  المختار 285: 1، ومسند الطيالسِ 100: 3أحمد 

 ، وغيرها.260: 2ينظر: الاختيار  (7)
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 .(1)اضيهي عن الخطبة محمولٌ على ما بعد الاتفاق والتر  وكذا الن 

لا يبـع أحـدكم عـلى بيـع أخيـه إلا : »، قال عن ابن عمر  ودليله:

أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر  نهى رسول الله »، وفي لفظ: (2)«بإذنه

 .(4)ولأنَ في ذلك إيحاشاً وإضراراً به فيكره؛ (3)«إلا الغنائم والمواري 

 ثالثاً: تلقي الجلن:

عر،  عالمين  غير  وهم  يتلقاهم  وهو أن  لبِّس  أو  بالسِّ عر؛  عليهم  ي   السِّ

 .(5)ليشتريه ويبيعه في المصر بما شاء من الثَمن

إذا كان يضّ  بأهل البلد بأن كانوا في قحطٍ، وإن كـان لا  ومحل  كراهته:

عر على الواردين هم، فلا بأس به، إلا إذا لَبَسَ السِّ  .(6)يضّ 

                                                           

 ، وغيرها.68: 4ين الحقائق ينظر: تبي (1)

 . 163: 1، والمعجم الأوسط 21: 2، ومسند أحمد 339: 11في صحيح ابن حبان  (2)

، مصـنف عبـد 147: 1، والمنتقـى 258: 7، والمجتبى 14: 4في سنن النسائي الكبرى  (3)

 ، وغيرها.199: 8الرزاق 

 ، وغيرها.68: 4ينظر: تبيين الحقائق  (4)

 ، وغيرها.535، وشرح الوقاية ص64: 4، والتبيين 260: 2ينظر: الاختيار  (5)

وقال بعضهم: صورته: أنَ الرجل إذا كان له طعام وأهل المصر في قحط، وهـو لا يبيعـه مـن 

أهل المصر حتى يتوسعوا، ولكن يبيعه من أهل البادية بثمن غال، وأهل المصرـ يتضّـرون، 

ببيعـه مـنهم، وإلى هـذه الصـورة ذهـب فلا يجوز، وإذا كانوا لا يتضّرون بذلك، فلا بأس 

 .53: 3صاحب الهداية 

 ، وغيرها.535، والوقاية ص260: 2، والاختيار 68: 4ينظر: تبيين الحقائق  (6)
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ولا حاجة إلى تعيين الحدود والمسافات؛ لأنَ الأمـرَ موكـول إلى وجـود 

لبيس على الجالب توجـه ر بأهل البلد أو الت  ر وعدمه، فمتى وجد الضّ  الضّ  

دَت، ومتى لم يوجد الضّ  الن  بَت المسافة أو بَع   .(1)كن به بأسر لم يهي، قَر 

  ودليله:

ـ إنَ رسول الله : »عن ابن عمر  لع حتـى تبلـغ نهـى أن تتلقـى السِّ

 لع بيع بعض، ولا تلقوا السِّ  على  بعضكم  يبيع  لا  »لفظ:  وفي  ، (2)«الأسواق

 . (4)«لقينهى عن الت  »، وفي لفظ: (3)«حتى يِبط بها إلى السوق

 . (5)«ي البيوعنهى عن تلق إنَه : »وعن ابن مسعود 

 .(6)«أن يتلقى الجلب نهى رسول الله : »وعن أبي هريرة 

 رابعاً: بيع الحار للبادي:

لعة فيأخذها الحاضر؛ ليبيعها لـه بعـد وقـت  وهو أن يجلب البادي السِّ

عر الموجود وقت الجلب  . (7)بأَغلى من السِّ
                                                           

 ، وغيرها.332: 1ينظر: تكملة فتح الملهم  (1)

 ، وغيرها.1156: 3في صحيح مسلم  (2)

 ، وغيرها.759: 2في صحيح البخاري  (3)

 ، وغيرها.1156 :3في صحيح مسلم  (4)

: 11، وصـحيح ابـن حبـان 1156: 3، وصحيح مسـلم 759: 2في صحيح البخاري  (5)

 ، وغيرها.333

 ، وغيرها.262: 3، ومسند أبي عوانة 1157: 3في صحيح مسلم  (6)

 ، وغيرها.69: 4، وتبيين الحقائق 260: 2ينظر: الاختيار  (7)
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أس به؛ لما فيه ر بأهل البلد، حتى لو لم يضَّ لا بمن الضّ   ومحل  كراهته:

ر لأهل البلد إذا كـانوا في ، ويكون الضّ  (1)من نفع البادي من غير تضّر غيره

وأمـا  ،قحطٍ وعوز، وهو يبيع من أهل البلد طمعاً في الثمن الغالي؛ فيضّـهم

 .(2)رإذا لم يكن كذلك فلا بأس به؛ لانعدام الضّ  

  ودليله:

، « يبـع حـاضر لبـادكبان، ولالا تلقوا الر  : »، قال عن ابن عباس 

: مـا قولـه: لا يبـع حـاضر لبـاد؟ قـال: لا يكـون لـه فقيل لابن عبـاس 

 . (3)سمساراً 

 . (4)«نهينا عن أن يبيع حاضر لباد: »وعن أنس بن مالك 

أتيـت »وعن نعيم بن حصين السدوسي حدثني عمي عن جدي، قال: 

رْ  المدينة ومعي إبل لي والنبي   أهـل الغـائط أن بها، فقلت: يا رسول الله، م 

عينوني، فقاموا معي، فلمَا بعت  إبـلي أتيـت الن  سنوا مخالطتي، وأن ي  ، بـي يح 

بـي ، فأجاز الن (5)«فقال لي: أدنه، فمسح يده على ناصيتي ودعا لي ثلاث مرات

 القادم في بيع الإبل عند عدم   اجرالت    يعينوا أن  لأهل الحضّ  الحدي    في 

                                                           

 ، وغيرها.260: 2ينظر: الاختيار  (1)

 . 478: 6لهداية ينظر: ا (2)

 ، وغيرها.1157: 3، وصحيح مسلم 795: 2في صحيح البخاري  (3)

 ، وغيرها.1158: 3في صحيح مسلم  (4)

: 83: 4، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 61: 8، والمعجم الأوسط 30: 4في المعجم الكبير  (5)

 ن ترجمهم.رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناده جماعة لم أجد م
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 .  (1)رالضّ  

أن يبيع حاضر لباد؛ لأنَـه أراد  إنَما نهى رسول الله »اهد قال: وعن مج

ا اليوم فلا بأس تهم، فأم   . (2)«أن يصيب المسلمون غر 

كان المهـاجرون يكرهـون ذلـك ـ يعنـي بيـع »قال:  عبي وعن الش  

 . (3)«حاضر لباد ـ وإنا لنفعله

زق الله لا يبيعن  حاضر لباد ودعوا الناس يـر: »، قال وعن جابر 

 .(4)«بعضهم من بعض

يعني أنَ الله تعالى يرزق المشـتري بواسـطة : »(5)قال شيخنا تقي العثماني

البائع، ويرزق البائع بواسطة المشتري، فلا يجوز لأحـد أن يتـدخل فيـه هـذا 

ظام الإلهي، ويتحكم فيه بالأسعار، فالحدي  يدل  على أنَ الإسلامَ يعترف الن 

وق عـلى سـيرها لب، ويجب أن تسير الس  تي العرض والط  وق، وقوبنظام الس  

بيعي، ولا يجب أن يتدخل فيها رجل، كما لا يجـب أن تحـدث في السـوق الط  

وق، وتستبد بالأسعار، وهـذا مـن ميـزان النظـام احتكارات تسيطر على الس  

 الاقتصادي الإسلامي التي تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية.

                                                           

 ، وغيرها.335: 1ينظر: تكملة فتح الملهم  (1)

 : أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وسكت عنه.371: 4قال ابن حجر في الفتح  (2)

 ، وغيره.335: 1، كما في تكملة فتح الملهم 200: 8في مصنف عبد الرزاق  (3)

، 335: 11، وقال: حسـن صـحيح، وصـحيح ابـن حبـان 526: 3في جامع الترمذي  (4)

 .273: 3ومسند أبي عوانة 

 .337: 1في تكملة فتح الملهم  (5)
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هي عن بيع الحـاضر للبـادي تـدل  عـلى أنَ الإسـلامَ ثم إنَ أحادي  الن 

يستحسن أن لا تكون بين البائع والمشتري وسائط، أو تكون قليلة جداً، فإنَه 

كل ما كثرت الوسائط بين البائع والمشتري ازداد الـث من عـلى المسـتهلكين، فـما 

م إلا ما جل المتوسط؛ مما لا يستحسنه الإسلايسميه علماء الاقتصاد اليوم: الر  

ت الحاجة إليه، الإكثـار مـن   ولكـن جـائزة،  وإن كانـت  مسرة فالس    اشتد 

انع والمستهلك مما لا يشجع عليه الإسلام، وإنَما يشجع على الوسائط بين الص  

 «.التَقليل منها

 خام اً: ما تقوم المعصية بعينه:

كـون فيكره بيع المزامير وإن كان العقد عليها صحيحاً، لكن الكسب ي

، (1)ح بـه الكاسـانيخبيثاً يجب التصدق به؛ لأن المعصية تقوم بعينها، كـما صَر 

، وفخـر الإسـلام في (5)، والبـابرتي(4)، وابـن الهـمام(3)، والزيلعـي(2)والمرغيناني

 «.شرح الجامع الصغير»

ح به عبد الحليم؛ ويكره بيع الملاهي  .(6)لما سبق ذكره، كما صر 

                                                           

 .142: 7، 232: 5( في البدائع 1)

 .364: 4( في الهداية2)

 .297: 3( في التبيين 3)

 .108: 6، 461-460: 5( في فتح القدير 4)

 .108: 6( في العناية5)

 .203: 1( في حاشيته على الدرر6)
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بيـع دة المحضـة، بخـلاف سوم الم جس  م والر  ويدخل في هذا بيع الأصنا

ه وظاهره أن ـ»: (1)عابدينعب فهي جائزة في رواية عن أبي يوسف، قال ابن الل  

قوله لا رواية عنه حتى يقال: إن هذا يشعر بضعفه، ونسبته إلى أبي يوسف لا 

 .(2)«فافهم لاحتمال أن يكون له في المسألة قولٌ  ؛الإمام يخالفه على أن   تدل  

عـلى  مرسا الصور غير المجسدة، وهي التي ت  أم  : »(3)ل شيخنا العثمانيقا

هـا المالكية قرطاس أو ثوب، فأجاز بيعها بعض   ، فقياس قولهم: أن يجـوز بيع 

ا الجمهور، فلا فرق عندهم بين الم جسدة وغير المجسـدة في  عندهم مطلقاً، أم 

  عدم الجواز....

ـهذه الكراهة فيما إذا كان القرطاس أو ا و الثوب متمحضاً للصورة، أم 

إذا كان المبيع شيئاً آخر من المباحات، وهو مشـتمل عـلى صـور، فتـدخل في 

البيع تبعاً، فيجوز بيعها، وهذا مثل الجرائد والصحف والكتب التـي يقصـد 

ما تشتمل عـلى صـورة ممنوعـة، وكـذلك مـا بَ منها مضمونها المباح، ولكنها ر  

                                                           

 .226: 5في رد المحتار ( 1)

استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات، وهو ( 2)

مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر العلماء، 

، فقال: يستثنى من منع تصوير ما له ظل، ومن اتخاذ لعب «شرح مسلم»وتابعه النووي في 

لرخصة في ذلك، وهذا يعني جوازها، سواء أكانت اللعب على هيئة البنات، لما ورد من ا

تمثال إنسان أو حيوان، مجسمة أو غير مجسمة، وسواء أكان له نظير في الحيوانات أم لا: 

 ، وغيرها.112: 12كفرس له جناحان. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 

 .309: 1فقه البيوع( في 3)
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لتي تعبأ بها الأشياء المباحة، ويشتمل أكثرها على ت به البلوى من العلب اعمَ 

 «.د الأشياء المباحة دون الصوروصور، فلا يمنع من بيعها إذا كان المقص

 : البيع عند أذان الجمعة:سادساً 

 ل إلى الانفضاض من صلاة الجمعة.وهو البيع من الأذان الأو  

ل إذا وقـع بعـ د الـزَوال عـلى فالأذان  المعتبر  في تحـريم البيـع، هـو الأو 

 .(1)المختار

عَةِ  يَا}: قوله  ودليله: َا الَذِينَ آمَن وا إذَِا ن ودِي للِصَلَاةِ مِن يَوْمِ الْج م  أَيِ 

ون نت مْ تَعْلَم  مْ إنِ ك  مْ خَيْرٌ لَك  وا الْبَيْعَ ذَلكِ  ، 9الجمعة:  {فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ اللهَِ وَذَر 

اجب على بعض الوجوه، وهو السَعي، بأن قعـد للبيـع ولأنَ فيه إخلالاً بالو

 .(2)أو وقف له

 

    

 

                                                           

، وقال في البحر: هذا القول الصحيح، وقيل: العـبرة لـلأذان 69: 4ينظر: تبيين الحقائق  (1)

إلا هو، وهو ضعيف؛ لأنَه لو اعتبر  الثاني الذي يكون بين يدين المنبر؛ لأنَه لم يكن في زمنه 

في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية، ومن الاستماع، بل ربـما يخشـى عليـه فـوات 

 ، وغيره.234 :14الجمعة. ينظر: إعلاء السنن 

 ، وغيرها.69: 4ينظر: تبيين الحقائق  (2)
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 المنا شة:

 أولاً: وضح المقصود مما يلي: 

البيع، المال المتقوم، المنقول، الإيجاب، القبول، البيع القولي، بيع التعاطي، 

اتحاد المجلس الحكمي، الشروط الملائمة للعقد، خيار الوصف، التسليم 

 بيع العربون،  الفضولي، بيع التولية، تلقي الجلب. والقبض،

 ثانياً: أجن ع  الأسئلة الآتية مع الشَّح الوافي:

 ما هي أدلة مشروعية البيع من القرآن والسنة والإجماع والمعقول؟ .1

 هل المنفعة مال أو ملك؟ .2

 عدد أنواع الشرط الفاسد في البيع. .3

 دة خيار الشرط؟ما هي م .4

 وبين حكمه. وضح صورة خيار التعيين .5

 وضح ضابط العيب الذي يوجب الخيار. .6

 وضح أحكام المبيع مع خيار النقد. .7

 وضح المقصود بخيار الغبن والتغرير مع بيان شرطه. .8

 اذكر حالات صحة البيع. .9
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 فرق بين المبيع والثمن. .10

 عدد صور للبيوع الفاسدة الاستدلال. .11

 عرف البيع الباطل وبين حكمه ومحله. .12

 ائطها.عرف الوضيعة وبين شر .13

 اذكر صور البيوع المكروهة مع الاستدلال. .14

 ( أمام كل عبارة صحيحة مما يأتي:  √ثالثاً: ضع هذه العلامة ) 

لا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتري، فمَن بدأ أوَلاً كان هو  .1

 الموجب، والآخر هو القابل.

ل .2  ، وي عتبر فيه الإيجاب الثاني.تكرارَ الإيجاب قبل القَبول ي بطل  الإيجابَ الأو 

 بيع التَعاطي لا يتضمن إيجاباً، بل يتضمن قبضاً بعد معرفة الثمن. .3

 لا ينعقد البيع بالمكاتبة من طرف واحد. .4

 لا ينعقد البيع بالإشارة للأخرس حتى لو كانت مفهومة. .5

 ينعقد بيع التعاطي في الخسيس دون النفيس. .6

 دونها، ولا ينعقد ولا ينفذ بدونها.شروط الصحة: وهي ما لا صحة للبيع ب .7

 لا يصلح الواحد عاقداً من الجانبين. .8

 لا ينعقد بيع المرهون والمستأجر. .9
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 بيع المكره وشراؤه فاسد. .10

إذا أبطل المشتري الأجل في الجهالة المتقاربة قبل محله، وقبل أن يفسخ  .11

 العقد بينهما؛ لأجل الفساد، جاز العقد.

 بارات الآتية بالكلمة المناسبة:رابعاً: أكمل الفراغ في الع

 الولاية تكون إما: بإنابة ..........، أو بإنابة ............. .1

 يشترط لصحة إجازة بيع الفضولي: ........، .......، .........، .......... .2

 خام اً: علل ما يلي:

 اشتراط الأجل في المبيع العين والثمن العين يوجب فساد البيع. .1

 في رأس مال السلم قبل القبض. لا يجوز التصرف .2

أن لا تزيد الأشياء التي يَختار منها عن ثلاثةِ في ثلاثةِ يشترط في خيار التعيين  .3

ام.  أي 

 خيار الرؤية يثبت للمشتري لا للبائع. .4

 لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض إلا العقار. .5

 يكره البيع عند أذان الجمعة. .6

 .ه لم يصح  ضرورةما لا ينعقد ولا ينفذ البيع بدون .7

 .صحيح طٌ الشرط المتعارف والمرعي في عرف البلد شر .8
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 .الشبهةَ ملحقةٌ بالحقيقة في باب الحرمات .9

 بين الحكم الشَّعي في الم ائل الآتية، مع التعليل والتدليل كلما أمك :سادساً: 

 بيع ال ء لمن اضطر إليه. .1

القبول بأمر آخر أو قال أحد المتبايعين: بعت أو اشتريت، واشتغل الآخر قبل  .2

 بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع.

قال شخص لآخر: بعت ك هذا الحاسوب بمئة دينار، فقبض المشتري  .3

 الحاسوب بدون أن يقول شيئاً.

قال المشتري للبائع: كيف تبيع الحنطة؟ فقال: الرطل بدينار، فقال: كل لي  .4

 خمسة أرطل، فكال، فذهب المشتري بالحنطة.

ع للمشتري: بعتك هذه الساعات بمئة دينار، فقبل المشتري نصـفها قال البائ .5

 بخمسين ديناراً.

 قال البائع للمشتري: بعتك اللبن في الضّع. .6

 باع العشب في أرض مملوكة له. .7

 بيع المرأة لبنها في قدح. .8

ة فعادت إليه بعد البيع وسلَمها إلى المشتري. .9 ته الفار   باع داب 

 هذه السيارة شهراً.قال البائع للمشتري: بعتك  .10

 باع شاة من قطيع. .11
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 باع ذراعاً من ثوب منقون. .12

 اشترى كبشاً على أنها نطوح. .13

 باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماً. .14

باع الثمر الذي نضج قسم منه ولم ينضج القسم الآخر بشرط إبقائه على  .15

 الشجر حتى ينضج.

اذ ولزوم بوضع إشارة أمام ف شروط البيع إلى انعقاد وصحة ونفصن  سابعاً: 

 الشَّط المناسن:

 لزوم نفاذ صحة انعقاد الشَّط

     تعدد العاقد

     أن يكون المبيع والثمن معلوماً 

     قيام المالية في البدلية

     خلو البيع عن الخيار

     خلو البيع  عن الشرط الفاسد

     الملك أو الولاية

     اتحاد المجلس
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 انيالمبحث الث  

 توابع البيع

 با:ل: الر  المطلن الأو  

 أولاً: تعريفه وأدلته:

ـوَ فِي أَمْـوَالِ }: من ربا  بمعنى زاد، قال لغةً:  ب  يَرْ بًـا لِّ ن رِّ وَمَا آتَيْت م مِّ

وسمي المكان المرتفع ربوة؛ لزيادته عـلى  ،39الروم:  {الناَسِ فَلَا يَرْب و عِندَ اللهَِ

سائر الأماكن ارتفاعاً، وينسب إليه فيقال: رِبوي ـ بالكسر ـ، ومـن الأشـياء 

بوية، وفتح الراء خطأ  .(1)الرِّ

بمعيـار شرعـي مشرـوط لأحـد : فضلٌ خال عن عـوض واصطلاحاً 

 .(2)المتعاقدين في المعاوضة

 

 

                                                           

 ، وغيرها.182ينظر: المغرب ص (1)

 ، وغيرها.119، والملتقى ص37: 2ينظر: اللباب (2)
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 وم  أدلة تحريمه: 

 م  الكتاب:

بَاوَأَحَلَ الله   الْبَيْعَ وَحَرَمَ ا}: قوله    .275البقرة:  {لرِّ

 نة:م  ال ُّ 

لعـن آكـل الربـا، وموكلـه، وشـاهديه، : »، قـال عن ابن مسعود 

 . (1)«وكاتبه

عن بيع الذهب بالذهب، والفضة  نهى : »وعن عبادة بن الصامت 

بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء 

 .(2)«فمَن زاد أو ازداد، فقد أربىبسواء عيناً بعين، 

درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم : »، قال وعن عبد الله بن حنظلة 

 . (3)«أشد من ست وثلاثين زنية

  الإجماع:

 «.أجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده: »(4)قال الإمام الزَيْلَعِي  

                                                           

، 512: 3، وجامع الترمذي 395: 3، ومسند أبي عوانة 399: 11في صحيح ابن حبان  (1)

 ، وغيرها.269: 6، ومصنف عبد الرزاق 762: 2وصححه، وسنن ابن ماجة 

 ، وغيرهما.1210: 3، وصحيح مسلم 390: 11في صحيح البخاري  (2)

، والأحاديـ  16: 3، وسنن الدارقطني 309: 8، ومسند البزار 225: 5في مسند أحمد  (3)

 .267: 9المختارة 

 ، وغيره.85: 4في تبيين الحقائق  (4)
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 ثانياً: شروطه:

حـدهما غـير معصـوم لا فـإن كـان أ ،.أن يكون البـدلان معصـومين1

، وأظنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب: »قال  يتحقق الربا؛ فعن مكحول 

؛ ولأنَ مال الحربي ليس بمعصـوم، بـل هـو مبـاح في (1)«وبين أهل الإسلام»

، إلا أنَ المسـلم المسـتأمن منـع مـن (2)وقد طيب نفس الكافر بما أعطاه ،نفسه

فإذا بدله باختياره ورضاه فقد  ،غدر والخيانةتملكه من غير رضاه؛ لما فيه من ال

وإنَه مشروع  ،فكان الأخذ استيلاء على مال مباح غير مملوا ،زال هذا المعنى

 ويتفرَع عليه: ،(3)مفيد للملك كالاستيلاء على الحطب والحشيش

 أو غير ذلك من  ،لو دخل مسلمٌ دار الحرب تاجراً فباع حربياً درهماً بدرهمين

ع الفاسدة في حكم الإسلام، فإنَه يجـوز، بخـلاف المسـلم إذا بـاع سائر البيو

لأنَه استفاد العصـمة بدخولـه دار الإسـلام  ؛حربياً دخل دار الإسلام بأمان

 ملك فيه بالعقد، فتعين  الت   ،للاستيلاء يكون محلًا  لا  المعصوم  والمال  بأمان، 

                                                           

هو حدي  مرسل، والمرسل : أخرجه البيهقي، و386: 14قال التهانوي في إعلاء السنن  (1)

حجة عندنا، وجهالة بعض المشيخة غير مضّ؛ لأنَ تلك الجهالة بالنسبة إلينا لا بالنسـبة إلى 

 المجتهد.

 ، وغيرها.59: 14ينظر: المبسوط  (2)

هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي هذا ليس بشرط؛ لأنَ حرمة الربا  (3)

: 7، والأم 192: 5سلمين فهي ثابتة في حق الكفـار. ينظـر: البـدائع كما هي ثابتة في حق الم

 ، وغيرها.379



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   314 

 

 .(1)با في العقد مفسدوشرط الر  

با بين أهـل فيجري الر   ،باايعين فليس بشرط لجريان الر  وأما إسلام المتب

لأنَ الكفـار  ؛وبين المسلم والذمي؛ لأنَ حرمـة الربـا ثابتـة في حقهـم ،مةالذ  

قال  ،مخاطبون بشرائع هي حرمات إن لم يكونوا مخاطبين بشرائع هي عبادات

 :{بَا وَقَدْ نه  واْ عَنهْ  وَأَكْلِهِمْ أَمْـ النسـاء:  {وَالَ النَـاسِ باِلْبَاطِـلِ وَأَخْذِهِم  الرِّ

161(2). 

لا شك في كون التـوي عـن الربـا : »(3)هانويمة أحمد ظفر الت  قال العلا  

ولو مع الحربي أحسن وأحوط وأحرى خروجـاً مـن الخـلاف، وهـو الـذي 

ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة وأفتى به، واختاره ترجيحاً لقـول أبي يوسـف 

 «.والجمهور

وهـو أن يكونـا مضـمونين حقـاً  ،البدلان متقومين شرعـاً .أن يكون 2

ويتفـرَع  ،فإن كان أحدهما غير مضمون حقاً للعبد لا يجري فيـه الربـا ،للعبد

 عليه: 

 فبايع رجلًا أسلم في دار الحرب ولم يِـاجر إلينـا  ،لو دخل المسلم دار الحرب

 ؛م، فإنَه يجـوزأو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دار الإسلا ،درهماً بدرهمين

                                                           

 ، وغيرها.97: 4، والتبيين 192: 5ينظر: بدائع الصنائع   (1)

 ، وغيرها.193: 5ينظر: بدائع الصنائع  (2)

 .414: 14في إعلاء السنن  (3)
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حتـى لا يضـمن  ،قوم لـيس بثابـت عنـدهلأنَ العصمة وإن كانت ثابتة، فالت  

وكـذا مالـه لا يضـمن بـالإتلاف؛ لأنَـه تـابع  ،يـةنفسه بالقصـاص ولا بالد  

 .(1)فسللن 

فإن كان لا يجـري الربـا،  ،. أن لا يكون البدلان ملكاً لأحد المتبايعين3

 ويتفرَع عليه:

 لأنَ البدل من كل واحد  ؛اوضين الشريكين درهماً بدرهمين يجوزلو تبايع المتع

 فلا يكون بيعاً ولا مبادلة حقيقة. ،فكان مبادلة ماله ،منهما مشترا بينهما

 لو أن الشريكين شركة العنان تبايعا درهما بدرهمين من مال الشركة جاز لمـا و

غـير مـال الشرـكة لأنَهـما في  ؛ولو تبايعا من غير مال الشرـكة لا يجـوز ،سبق

 .(2)أجنبيان

فلا تجـوز المجازفـة في أمـوال الربـا بعضـها  ،با.الخلو ع  احتمال الر  4

 ،با كما هي مفسدة للعقد فاحتمال الربا مفسد لـه أيضـاً لأنَ حقيقة الر   ؛ببعض

 ؛ومـا لا فـلا ،والأصل فيه: إنَ كل ما جازت فيه المفاضلة جاز فيه المجازفـة

و عن الربا فيما يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا يعلم ماثل والخللأنَ الت  

فـلا تثبـت  ،فيقـع الشـك في وجـود شرط الصـحة ،تحقيق المماثلة بالمجازفـة

                                                           

: 5مان متقومان. ينظر: البدائع عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز؛ لأنَ ماله ونفسه معصو (1)

 ، وغيره.192

 ، وغيرها.193: 5ينظر: البدائع  (2)
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حة على الأصل المعهود في الحكم المعلـق عـلى شرط إذا وقـع الشـك في الص  

 كـما أنَ  ،لأنَ غير الثابـت بيقـين لا يثبـت بالشـك ؛وجود شرطه أنَه لا يثبت

 . (1)كابت بيقين لا يزول بالش  الث  

مـات لأنَ الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المحر   با؛.الخلو م  شبهة الر  5

الحلال بين  والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن تـرا : »احتياطاً؛ لقوله 

ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترا، ومن اجترأ على ما يشك فيـه مـن 

 ومن فروعه بيع العينة السابق ذكره.  ،(2) «وشك أن يواقع ما استبانالإثم أ

ــالعين،6 ــدي  ب ــع ال ــال في بي وســيأتي  ،وهــو الســلم . ــبض رأس الم

 .(3)تفصيله

وهـو عقـد الصرـف، وسـيأتي . بض البدلين في بيع الـدي  بالـدي ، 7

 .(4)تفصيله

والإشراك وليـة ل معلومـاً في بيـع المرابحـة والت  م  الأو  .أن يكون الـث  8

 .(5)ـ كما سبق ـ والوضيعة

                                                           

 ، وغيرها.194: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيره.723: 3في صحيح البخاري  (2)

 ، وغيرها.201: 5ينظر: بدائع الصنائع  (3)

 ، وغيرها.215: 5ينظر: البدائع  (4)

 وغيرها. ،220: 5ينظر: بدائع الصنائع  (5)
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 با:ثالثاً: حكمة عدم مشَّوعية الر  

، حيـ  اسعـاطف مـ   لـوب الن ـعاون والت  آخي والت  حمة والت  ينزع الر  

تصبح معاملاتهم قائمة على أساس المادة واستغلال حاجات بعضهم، وهـذا 

 بدوره يؤدي إلى انتشـار الضـغائن والأحقـاد بـدلاً مـن التعـاون والتنـاصر

 وادد.والت  

، فـالمرابي الـذي فاس عـلى الانغـماس في الإفاف والـتر  يشجع الن ـو

يحصل على الأموال الطائلة دون جهد ولا تعب ينفق أمواله في إشباع شهواته 

وأهوائه وملذاته دون ضابط شرعي للإنفـاق، فيقـع في الإسراف والـترف، 

 الديون للإنفـاق والمدين الذي يقع تحت تسهيلات البنك وإغراءاته يغرق في

 على الكماليات.

اس على المغـامرة والمقـامرة والـدخول في مشَّـوعات غـيَّ ويشجع الن  

، فالبنك يغري المغامرين ويسهل لهـم عمليـات الـديون لإغـراقهم مدروسة

فيها للحصول على الفوائد المركبة، فيضطر هؤلاء المغامرون إلى بيـع كـل مـا 

 والفوائد المركبة.يملكون من أموال لسداد تلك الديون 

بأسهل الطرق  يجعل المرابي لا يفكر إلا في الحصول على الأرباح الماديةو

: كـالملاهي والنـوادي م  طريق تمويل مشَّوعات ضـارة بـالمجتمعولو كان 

الليلية وغير ذلك مما يحقق أرباحـاً سريعـة، في حـين نجـده يتلكـأ في تمويـل 

 لا تحقق ربحاً سريعاً.راعية؛ لأنَها ناعية والز  المشاريع الص  
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، فتمويل المشاريع الصـناعية والتجاريـة يزيد الفقيَّ فقراً والغنى غنىً و

عن طريق الربا يؤدي إلى زيـادة كلفـة السـلعة المسـتوردة أو المنتجـة، وهـذه 

الزيادة يتحملها المستهلك ويحس بها المستهلك الفقير فيزاد فقراً، أما التـاجر 

من تلك الزيادة، بل يزداد ربحه بزيـادة الكلفـة،  أو الصانع فلا يتحمل شيئاً 

 فيزداد غنىً.

، فالبنوا المحلية تـودع ياع والتآكليجعل أموال الم لمين عرضة للم  و

أمــوال المســلمين في البنــوا العالميــة، وأصــحاب الملايــين مــن المســلمين لا 

عاديـة يودعون أموالهم إلا في البنوا العالمية والتي تسيطر عليها المؤسسات الم

للإسلام، وهذا يجعل هذه الأموال في خطر؛ لأنَها تصبح عرضة للتجميد، أو 

أميم، أو التآكل نتيجة التضخيم النقدي الذي ينـتج عـن انخفـاض قيمـة الت  

قود إلى درجة تزيـد عـن الفوائـد التـي تـدفعها تلـك البنـوا لأصـحاب الن 

 الأموال.

، فأموال المسـلمين رهميجعل أموال الم لمين سلاحاً موجهاً إلى صدوو

المودعة في البنوا العالمية تستخدم في بناء مصـانع السـلاح والقنابـل الذريـة 

 .(1)وغير ذلك من الأسلحة التي يِدد بها المسلمون

 
                                                           

، 137-123، والربا للـدكتور عمـر الأشـقر ص160-159ينظر: فقه المعاملات ص (1)

 وغيرها.
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 با:رابعاً: أنواع الر  

 ل: ربا الفمل:الأو  

، أو فضـل (1)وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مـال بـمال تعريفه:

 .(2)حد العاقدين في المعاوضةخال عن عوض شرط لأ

ويخرج بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين مـن 

 شعير؛ لأنَ فيه عوض لصرف الجنس إلى خلاف الجنس. 

 .(3)باولو شرط لغير العاقدين لا يكون من الر  

 .(4)سيئةهو سد ذريعة ربا الن  والحكمة م  تحريمه:

ته:   .(5)هي القدر مع الجنسوعل 

 فيحرم بيع الكيلي  ، (6)والوزن في الموزون المكيل،   في الكيل  أي   والقدر:

                                                           

 ، وغيرها.85: 4ينظر: كنز الدقائق  (1)

 ، وغيرها.543ينظر: وقاية الرواية ص (2)

 ، وغيرها.543ينظر: شرح الوقاية ص (3)

 ، وغيرها.576: 1ينظر: تكملة فتح الملهم  (4)

 ، وغيرها.544، والوقاية ص8: 4لدقائق ينظر: كنز ا (5)

وعند الشافعي العلـة الطعـم بـانفراده في المطعومـات، والثمنيـة بانفرادهـا في الأثـمان، (6) 

الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ : »والجنس شرط عنده؛ لحدي  معمر قال 

فذكره يدل على أنَه عل ة؛  ؛ لأنَ الطعام مشتق من الطعم1214: 3في صحيح مسلم « الشعير
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والوزني  بجنسه متفاضلًا ولو غير مطعوم: كالجص  من المكـيلات، والحديـد 

  ودليله:؛ (1)من الموزونات

 ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعاً واحداً، : »، قال وأنس    عن عبادة
                                                                                                                                                   

لا : »إذ ترتب الحكم على الاسم المشتق دليلٌ على أنَ مأخذ الاشـتقاق علـة؛ ولأنَ قولـه 

: 3، وصـحيح مسـلم 761: 2في صحيح البخاري « تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل

مة البيع أصل فالحدي  يدل  على تضييق تحصيله؛ لأنَ الابتداء بالنهي مشعر بأنَ حر 1208

فيه والجواز معارض، وهو التقابض والمساواة مخلص؛ إذ لو اقتصر على قوله: )لا تبيعوا(؛ لما 

ته وخطره، فيعلل بعلة تناسب العـزة، وهـي  جاز بيعه وتعليق جوازه بشرطين يدل  على عز 

ي منـاط الطعم في المطعومات؛ لبقاء الأنفس به، والثمنية في الأثمان؛ لبقاء الأموال التـي هـ

مصالحها بها، ولا أثر للجنسية والقدر في زيادة العزة والخطر؛ لوجودهما في خطير وحقـير، 

لكنَ الحكم لا يثبت إلا عند اتحاد الجنس فجعلناه شرطاً، والحكم يدور مع الشرـط. ينظـر: 

-209: 2، والمحـلي 15: 3، والأم 64، والتنبيـه ص22: 2المنهاج وشرحه مغني المحتاج 

 يرها.، وغ210

خص بالذكر فيما ذكرنا كل مقتـات ومـدخر؛  وقال مالك: العلة الاقتيات والادخار؛ لأنَه 

ة والخطر به أكمل، فكان أنسب وأولى بالاعتبار. ينظر: مختصرـ خليـل ص ، 159ولأنَ العز 

: 4، وتبيـين الحقـائق 160: 3، والمدونة 57: 5، وشرح الخرشي 197: 6والتاج والإكليل 

 .، وغيرها85

: ولكن إذا تؤمل الأمر من طريق المعنى ظهـر 131: 2قال ابن رشد المالكي في بداية المجتهد 

-581: 1والله أعلم أنَ علتهم ـ يعني علة الحنفية ـ أولى العلل.... ينظر: تكملة فتح الملهم 

 ، وغيرها.313-312، وإعلاء السنن 582

 يرها.، وغ544ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص  (1)
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، وجه الاسـتدلال: (1)«اختلف النوعان فلا بأس بهوما كيل فمثل ذلك، فإذا 

رتَب الحكم على الجنس والقدر، وهذا نصٌ على أنَهما عل ـة الحكـم؛ لمـا  إنَه 

عرف أن ترتب الحكم على الاسم المشتق ينبـئ عـن عل يـة مأخـذ الاشـتقاق 

لذلك الحكم، فيكون تقديره المكيل والموزون مـثلًا بمثـل بسـبب الكيـل أو 

 .(2)ع الجنسالوزن م

استعمل رجـلًا عـلى  إنَ رسول الله : »وعن أبي سعيد وأبي هريرة 

خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا، فقال: إنا نأخذ الصاع 

 ،من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: لا تفعل بع الجمع بالـدراهم

: أي في الموزون، إذ نفس الميزان (3)«ثم ابتع بالدراهم جنيباً، وكذلك في الميزان

ة في علي ة القدر، وهـو بعمومـه يتنـاول ليس من أموال الر   با، وهو أقوى حج 

 من والمطعوم وغيرهما.الموزون كل ه الث  

رهم ينارين، ولا الـد  ينار بالـد  لا تبيعوا الد  : »قال  وعن ابن عمر  

ما هو الربا، ما، والر  م الر   أخاف عليكاعين، فإني  اع بالص  رهمين، ولا الص  بالد  

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيـع الفـرس بـالأفراس، 

                                                           

، 297: 14، وسند حسن كما في المنتقى. ينظر: إعلاء السـنن 18: 3في سنن  الدارقطني  (1)

 وغيرها.

 ، وغيرها.86: 4ينظر: تبيين الحقائق  (2)

: 11، وصـحيح ابـن حبـان 767: 2، وصحيح البخـاري 1215: 3في صحيح مسلم  (3)

 ، وغيرها.395
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، والمراد ما يحل في الصاع؛ إذ (1)«جيبة بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يداً بيدوالن 

لا يجري الربا في نفس الصاع، وهو عام فيما يحلـه، ولا يقـال: إنَـه مجـاز فـلا 

لأنا نقول له عموم كالحقيقة؛ وهذا لأنَ الحقيقة إنَما  ؛كونه ضرورياً عموم له ل

تعم لأمر زائد عليها لا لكونها حقيقة، والمجاز يشاركها في هذا المعنى فـيعم؛ 

ولأنَ المقصود التماثل إذ البيع ينبئ عـن التقابـل، وذلـك بالتماثـل، واعتـبره 

تمـيمًا للفائـدة بالتسـليم مـن ارع فأوجبه؛ صيانة لأموالهم عن التوى، وتالش  

 .(2)الجانبين، فيكون الزائد عليه قدراً تاوياً على صاحبه بلا عوض

والأمـة خـير مـن  ،العبد خير مـن العبـدين: »وقال عمار بن ياسر  

فما كان يداً بيـد  ،والثوب خير من الثوبين ،والبعير خير من البعيرين ،الأمتين

: (4)، قـال الإمـام الطحـاوي(3)«ما كيل أو وزن فلا بأس إنَما الربا في النساء لا

وليسـا  ،بـا عليهـا الـذهب والفضـةفلما كان أوكـد الأشـياء في دخـول الر  »

ة التي لها دخول الربـا إلى الـوزن بمأكولين ولا مشروبين عقلنا بذلك أنَ العل  

يكال مأكولا كان ذلك أو مشروباً أو غير مـأكول أو  فيما  والكيل  ،فيما يوزن

                                                           

: رواه الطـبراني في 113، 105: 4مع الزوائد ، قال الهيثمي في مج109: 2في مسند أحمد  (1)

 الكبير، وفيه أبو جناب، وهو ثقة ولكنَه مدلس.

 ، وغيرها.86: 4ينظر: تبيين الحقائق  (2)

: أخرجه ابـن 311: 14في إعلاء السنن و، 424: 7، والمحلى 339: 1في مشكل الآثار  (3)

 حزم ولم يعله. 

 .339: 1في مشكل الآثار  (4)
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، ولأنَ قضية البيـع المسـاواة، والمـؤثر في تحقيقهـا الكيـل والـوزن «وبمشر

والجنس، فإنَ الوزن أو الكيل يسوي بينهما صـورة، والجـنس يسـوي بيـنهما 

 . (1)معنى، فكانت علة

في  (2)ويعتبر في بيع الأموال الرِبوية أن يكون المبيـع معينـاً دون التقـابض

سلمًا، فـلا بـد فيـه مـن شرائطـه، وإذا لم   فلو لم يكن معيناً كان ف؛غيَّ الصر  

لم كان العقد بيعاً، فـلا بـد مـن التعيـين؛ ولا يشـترط فيـه يوجد شرائط الس  

وب ونحوه إذا بيع بجنسه أو بخلاف جنسه؛ لحصول مقصـوده، القبض كالث  

يتعـين إلا بـالقبض   ه لا  لأنَ   ؛فالصر   بخلاف   صرفالت    مكن منوهو الت  

عين، وتعاقب القبض لا يعد تفاوتاً في المتعين، بخلاف الحال فيشترط فيه؛ ليت

 .(3)والمؤجل

ويعتبر في كون الشَّء موزوناً أو مكيلًا في غيَّ المنصوص عليه العـرف، 

؛ إذ الشعير والبر بخلاف المنصوص عليه: كالأشياء ال تة فالمعتبر فيها النص

اس الكيـل في ترا الن ـ هب والفضة وزني أبداً، وإنمر والملح كيلي، والذ  والت  

ص قـاطع وهـو أقـوى مـن الأربعة المتقدمة أو الوزن في الآخـرين؛ لأنَ الـن 

                                                           

 ، وغيرها.311: 14علاء السنن ينظر: إ (1)

وعند الشافعي يشترط التقابض في المجلس في بيع الطعام سواء بيـع بجنسـه أو خـلاف  (2)

 ، و غيرها.64، والتنبيه ص22: 2جنسه.... ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج 

 ، وغيرها.89: 4، وتبيين الحقائق 546ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة  ص (3)
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ولأنَ العلة المسـتنبطة لا تعتـبر في محـل   ؛(1)العرف، والأقوى لا يترا بالأدنى

ص للاستغناء عنها بالنص؛ ولهذا إذا كانت العل ة المستنبطة قاصرة لا تعتبر الن 

وص عليها، فإذا لم يبطل اصطلاحهما عـلى العـد  لم يعـد أصلًا، بخلاف المنص

 .(2)وزنياً، فجاز متفاضلاً 

 ماثل بينها، منها:فاضل أو الت  والمبادلات غيَّ الرِبوية التي يجوز البيع بالت  

؛ كطن حنطة بطني شعير يداً فاضلجاز الت   أ.إن وجد القدر دون الجنس

هاهنـا والجـزء الآخـر وهـو بيد، فإنَ أحد جزأي العلة وهو الكيل موجـود 

كما لو باع خمسـة أذرع مـن أو الجنس دون القدر: الجنسية غير موجود فحل، 

وب الهروي بستة أذرع من ثوب هروي، يداً بيد؛ حل أيضاً؛ لأنَ الجنسـية الث  

كصاع مـن الـبر   بصـاع مـن  أو التماثل بالجنس والقدر:موجودة دون القدر، 

الذهب، والفضة بالفضة، والـبر بـالبر، والشـعير الذهب ب: »؛ لقوله (3)البر   

عير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فـإذا بالش  

 .(4)«اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

 ة الموجبة للحرمة؛ لعدم العل   فاضل؛جاز الت    والقدر ب.إن عدم الجنس 

                                                           

 ، وغيرها.86: 2ينظر: مجمع الأنهر  (1)

 ، وغيرها.91: 4ينظر: تبيين الحقائق  (2)

 ، وغيرها.88: 4، وتبيين الحقائق 544ينظر: الوقاية وشرحها ص (3)

 ، وغيرها.390: 11، وصحيح ابن حبان 1211: 3في صحيح مسلم  (4)
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باحة، والحرمة عارض، فيجوز ما لم يثبت فيه دليل الحرمـة، ألا إذ الأصل الإ

، فيجـري 275البقـرة:  {وأَحَـلَ الله   الْبَيْـعَ }أباح البيع بقوله:  ترى أنَ الله 

 .(1)على إطلاقه فيما لم يوجد فيه دليل الحرمة

فـإذا لم يبلغـا حـد عي جـاز التفاضـل، الشَّ   (2)ج.إن لم يدخل في المعيار

ع بما دونه، وأما إذا كـان أحـد اع جاز البيع؛ لأنَه لا تقدير في الشر  نصف الص  

 ، ويتفرَع عليه:(3)اع والآخر لم يبلغه فلا يجوزالبدلين بلغ حد نصف الص  

 والتفاحة بالتفاحتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة (4)لو باع الحفنة بالحفنتين ،

ه الأشـياء ليسـت بمكيـل ولا لأنَ هـذ ؛بالجوزتين، والتمرة بالتمرتين يصح

موزون، فلم تدخل تحت المعيار، فانعدمت العلة بانعدام أحد شطريِا، وهـو 

القدر؛ ولهذا يضمن بالقيمة عند الإتـلاف، ومـا دون نصـف صـاع بمنزلـة 

 لأنَه لا تقدير فيه في الشرع بما دونه فلم يكن من ذوات الأمثال.  ؛الحفنة

  صاع أو أكثـر، لم يجـز إلا مـثلًا بمثـل؛ ولو باع ما دون نصف الصاع بنصف

 .(5)بهةلوجود المعيار من أحد الجانبين، فتحققت الش  

                                                           

 ، وغيرها.88: 4ينظر: تبيين الحقائق  (1)

 ، وغيرها.544ينظر: شرح الوقاية ص (2)

 ، وغيرها.152: 6ينظر: العناية على الهداية  (3)

وعند الشافعي لا يحل بيع المطعومـات حفنـة بحفنتـين. ينظـر: المنهـاج وشرحـه مغنـي  (4)

 .22: 2المحتاج 

 ، وغيرها.90: 4ينظر: تبيين الحقائق   (5)
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بأن كان الفلس معيناً والفلسـان  هـ.إن كان الفلس بالفل ين بأعيـانَّما،

معينين؛ لأنَ الفلوس ليست بأثمان خلقة، وإنَما كان ثمناً بالاصـطلاح، وقـد 

ن كانت ثمناً عند غيرهما من الناس؛ لبقـاء اصطلحا بإبطال الثمنية فتبطل، وإ

اصطلاحهم على ثمنيتها؛ وهـذا لأنَـه لا ولايـة للغـير علـيهما، فـلا يلـزمهما 

لأنَ ثمنيتهـا بأصـل الخلقـة، فـلا  ؛اصطلاحهم، بخلاف الدراهم والـدنانير

تبطل بالاصطلاح، فإذا بطلت الثمنية تتعـين بـالتعيين فـلا يـؤدي إلى الربـا،  

لأنَه إذا لم يتعـين يـؤدي  ؛ا كانا بغير أعيانهما أو أحدهما بغير عينهبخلاف ما إذ

با، أو يحتمله بأن يأخذ بائع الفلس الفلسين أولاً فـيرد أحـدهما قضـاء إلى الر  

ثم يضم  ،بدينه ويأخذ الآخر بغير عوض، أو يأخذ بائع الفلسين الفلس أولاً 

فلـس آخـر بغـير عـوض إليه فلساً آخر فيردهما عليه فيرجع إليه فلسـه مـع 

 .(1)يقابله، وهو ربا

لأنَه بيع المعدود بالموزون، فيجوز متفاضلًا؛ و.إن كان اللحم بالحيوان؛ 

لاختلافهما جنساً؛ وهذا لأنَ الحيوان ليست فيه مالية اللحـم؛ إذ هـي معلقـة 

كاة، ألا ترى أنَه لا ينتفع به انتفاع اللحم، فصار جنساً بفعل شرعي، وهو الذ  

                                                           

لرائجـة أثـمان، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقـال محمـد: لا يجـوز؛ لأنَ الفلـوس ا (1)

من لا يتعين بالتعيين؛ ولهذا إذا قابـل الفلـوس، بخـلاف جنسـها لا يتعـين  كالـدراهم والث  

نانير، حتى كان له أن يعطي غيرها، ولا يفسد البيع بهلاكها؛ وهـذا لأنَ ثمنيتهـا تثبـت والد  

-90: 4باصطلاح الكل، فلا تبطل باصطلاحهما كالدراهم والدنانير. ينظر: تبيين الحقائق 

 ، وغيرها.546، وشرح الوقاية ص91
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ـمَ أَنشَـأْنَاه  خَلْقًـا }: غير اللحم؛ ولهذا قال الله  آخر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ث 

: أي بنفخ الروح، فإذا كان جنساً آخر جـاز بيـع أحـدهما 14المؤمنون:  {آخَرَ 

لأنَهما جنس واحد؛ إذ الزيـت  ؛بالآخر متفاضلًا، بخلاف الزيت مع الزيتون

 ، ويتفرَع عليه:(1)مستترموجود فيه للحال، وإنَما هو 

  لو كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة فاشتراها بلحم شاة، فإنَه لا يجوز البيع

ـإلا إذا كان اللحم أكثر من لحم المذبوحة؛ ليكون الز   اقط في ائد في مقابلة الس 

 اقط.المذبوحة، والمراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن الس  

 (2)حة، فإنَه يجوزولو اشترى شاة حية بشاة مذبو. 

 ؛لاخـتلافهما جنسـاً  س.إن كان الكرباس بالقط  أو الغزل كيفما كان؛

وب لا يــنقض فيعــود غــزلاً أو قطنــاً، والقطــن والغــزل موزونــان، لأنَ الث ــ

 وب ليس بموزون، ويتفرَع عليه:والث  

                                                           

هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه إلا إذا كان  (1)

عن » اللحم المفرز أكثر مما في الحيوان؛ ليكون قدره مقابلا باللحم، والزائد بالسقط لنهيه 

ــالحيوان ــع اللحــم ب ــير ، وســنن الب41: 2في المســتدرا « بي ــي الكب ، وســنن 296: 5يهق

؛ ولأنَهما جنس واحد، ولهـذا لا يجـوز بيـع 167، ومراسيل أبي داود ص70: 3الدارقطني 

، وشرح 91: 4أحدهما بالآخر نسيئة، فكذا متفاضـلًا: كالزيـت بـالزيتون. ينظـر: التبيـين 

 ، وغيرها.547-546الوقاية ص

، 547، ومنتهـى النقايـة ص43: 2الحقائق هاتان المسألتان على قولهم جميعاً. ينظر: رمز  (2)

 وغيرها.
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 غزل لأنَ ال ؛لو باع القطن بغزله، فإنَه يجوز كيفما كان؛ لاختلاف الجنس بينهما

 .(1)لا ينقض فيعود قطناً 

مر مر بالت  الت  : »لقوله  ؛(2)مر متماثلاً طن أو بالت  طن بالر  إن كان الر  ح.

طـب ، والر  (3)«مثلًا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شـئتم...

مر حتى عن بيع الت   نهى : »تمر، فيجوز بيعه بالتمر متماثلًا؛ فعن ابن عمر 

اسم له من أول ما ينعقد إلى أن يدرا؛ ولأنَه إن كان تمراً جاز وهو  (4)،«يزهي

إذا اختلـف »، وإن كان غير تمر فبآخره: «مرمر بالت  الت  »بيعه به بأول الحدي : 

 ؛ ولأنَهما مستويان في الحال، وإنَما يتفاوتان في «شئتم كيف  فبيعوا  الأصناف، 

                                                           

هذا قول محمد،  وقال أبو يوسف: لا يجـوز إلا متسـاوياً؛ لأنَ غـزل القطـن قطـن؛ لأنَ  (1)

 : وقول محمد أظهر.91: 4القطن غزل دقاق. قال الزيعلي في التبيين 

سئل عـن بيـع  ه هذا قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي: لا يجوز؛ لأنَ  (2)

في صحيح « : لا إذاً أليس ينقص الرطب إذا جف فقيل: نعم فقال »الرطب بالتمر، فقال: 

، وشرح معـاني 382: 4، ومصنف ابـن أبي شـيبة 44: 2، والمستدرا 372: 11ابن حبان 

: لم يصح؛ لأنَ مداره على زيد بـن عيـان، وهـو 93: 4، قال الزيعلي في التبيين 6: 4الآثار 

عند النقلة؛ ولئن صح فهو محمول على أنَ السائل كان وصياً في مـال يتـيم أو وليـاً ضعيف 

بهذا التصرف نظراً له؛ إذ هو مقيد بالنظر، فأفسد البيع، وأشار إلى العلة،  لصغير، فلم ير 

 .547، وشرح الوقاية ص25: 2وهي النقصان. ينظر: المنهاج وشرحه مغني المحتاج 

 ، وغيرها.390: 11، وصحيح ابن حبان 1211: 3في صحيح مسلم  (3)

 ، وغيرها.23: 2في المستدرا  (4)
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 .(1)طوبةالمال؛ لذهاب جزء منه وهو الر  

بـالمنقع مـنهما  (2)بيـن والُمنقَْـعبيـن مـتماثلًا، والز  كان العنن بالز   ط.إن

لأنَه في جميعهـا بيـع الجـنس مت اوياً، والبرُّ رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس؛ 

بالجنس بلا اختلاف الصفة يجوز متساوياً، وكذا مع اختلاف الصفة؛ لعمـوم 

، وإن لم يكن بيع الجـنس (3)«اً بيد...مر.... مثلًا بمثل يدمر بالت  والت  : »قوله 

فـإذا اختلفـت الأصـناف فبيعـوا كـيفما : »بالجنس يجوز كيفما كان؛ لقوله 

 .(4)«شئتم

ي.إن كــان اللحــوم المختلفــة بعمــها بــبعض متفاضــلًا، ولــب  البقــر 

ْ ل لأنَ أصـولها أجنـاس مختلفـة، حتـى لا  بخل  العنـن؛ (5)والغنم، وخل  الدر

ض في الزكاة، وأسماؤها أيضـاً مختلفـة باعتبـار الإضـافة: يضم بعضها إلى بع

عير، والمقصود أيضاً مختلف، فبعض الناس يرغب في بعضها كدقيق البر والش  

دون بعض، وقد يضّه البعض وينفعـه غـيره، والمعتـبر في الاتحـاد في المعنـى 

ب ء أصـلًا، بخـلاف   ولو اعتبر العام لما جاز بيع شيء الخاص دون العام، 

                                                           

 ، وغيرها.547ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (1)

المنقع: من أنقع الزبيب في الجابية؛ إذ ألقاه فيهـا؛ ليبتـل وتخـرج حلاوتـه. ينظـر:  كـمال  (2)

 ، وغيرها.30: 7، وفتح القدير 411الدراية ق

 ، وغيرها.156: 2، والدراية 37: 4. ينظر: نصب الراية 1211: 3حيح مسلم في ص (3)

 سبق تخريجه. (4)

 ، وغيرها.109الدَقل: نوع من أردأ التمر. ينظر: طلبة الطلبة ص5) )
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لحم الجاموس والبقر أو لبنهما أو لحم المعز والمأن أو لبنهما، حيـث لا يجـوز 

لأنَهـما جـنس واحـد حتـى يضـم أحـدهما إلى  ؛بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً 

كاة، فكذا أجزاؤهمـا مـا لم يختلـف المقصـود صاب في الز  الآخر في تكميل الن 

ـ ـكشعر المعز وصـوف الض  ه بالتبـدل تختلـف لأنَـ ؛نعةأن، أو لم يتبـدل بالص 

جـاز بيـع لحـم الطـيَّ المقاصد؛ ولهذا جاز بيع الخبز بالحنطة متفاضلًا. وإنَـما 

، وإن كان من جنس واحد، ولم يتبدل بالصنعة؛ لكونه بعمه ببعض متفاضلاً 

غير موزون عادة، فلم يكن مقدراً، فلم توجد العل ة، فحاصله: أنَ الاختلاف 

 .(1)نعةتبدل الص  باختلاف الأصل أو المقصود أو ب

فيجوز بيـع بعضـها بـبعض  ق.إن كان شحم البط  بالألية أو باللحم،

لأنَهـا أجنـاس مختلفـة؛ لاخـتلاف  ؛متفاضلًا، وإن كانت كلهـا مـن الضـأن

 .(2)الأسماء والصور والمقاصد

ويق متفاضلًا ون يئة على المفتـى  ل.إن كان الخبز بالبُر  أو الد يق أو ال ر

بز بالصنعة صار جنساً آخر حتى خـرج مـن أن يكـون مكـيلًا، لأنَ الخ ؛(3)به

                                                           

 ، وغيرها.547، والوقاية ص94: 4ينظر: التبيين  (1)

 ، وغيرها.94: 4، وتبيين الحقائق 547ينظر: الوقاية ص (2)

، عـلى أنَـه مفتـى بـه، وفي 547زه نسيئة هذا عند أبي يوسف، ونص في الوقايـة صجوا (3)

في نوادره: أنَ على قول أبي  : لا يصح نسيئة على الأصح؛ لما ذكر ابن رستمٍ 95: 4التبيين 

د  حنيفةَ  لا يصح  السلم  في الخبـزِ لا وزنـاً ولا عـدداً؛ لأنَـه يتفـاوت  بـالعجن،  ومحم 

ةِ أفسد أبو حنيفةَ استقراضه؛ لأنَ السـلمَ والنضج، ويك ون منه الثقيل  والخفيف؛ ولهذه العلِّ
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فصار عددياً أو موزوناً، والبر والدقيق مكيل بالنص، فلم يجمعهما القدر ولا 

لم  كانا نقدين ـ  أي حكـم  الجـوازِ إذا  ، وهذا إذا (1)باة الر  الجنس فلا توجد عل  

، أو الخبز وال دَقيق نسـيئة ـ وإن كـان يكن أحد  البدلين الذين هما الخبز والبر 

الخبز  نسيئةً والبر  والدقيق  نقداً، فيجوز  إذا ذكر وزناً معلوماً ونوعـاً معلومـاً، 

وبه يفتى؛ لحاجةِ الناَسِ إليه، لكن ينبغي أن يحتاطَ وقت القبض، حتى يقبضَ 

ى؛ لئلا يصير مستبدلاً بالم سَلَم فيه قبل القبض، أو كـان  من الجنسِ الذي سم 

 أو الدقيق نسيئةً والخبز  نقداً، فيجوز؛ لأنَه أسلمَ موزوناً في مكيل يمكـن  البر  

 .(2)ضبط  صفتهِِ ومعرفة  مقدارِه

 ماثل، منها:فاضل والت  بوية التي لا يجوز البيع بالت  والمبادلات الر  

فإنَهما سـواء، فـلا يجـوز بيـع أحـدهما با برديئه، أ. إن كان جيد مال الر  

لًا؛ لأنَ تفاوت الوصف لا يعد تفاوتاً عادة، ولو اعتبر لانسـد بالآخر متفاض

 .(3)باب البياعات؛ لأنَ الحنطة لا تكون مثل حنطة أخرى من كل وجه

                                                                                                                                                   

أوسع  باباً من القرض، حتى جازَ السلم  في الثياب، ولم يجزِ القرض  فيها. ينظر: كمال الدراية 

 .413-412ق

لحـال ولا يعـرف وعن أبي حنيفة أنَه لا يجوز بيعه به أصلًا؛ لأنَ بينهما شبهة المجانسة في ا (1)

 95: 4التساوي بينهما، فصار كبيع المقلية بغـير المقليـة أو الـدقيق بالحنطـة. ينظـر: التبيـين 

 وغيرها.

 ، وغيرها.413-412ينظر: كمال الدراية ق (2)

 ، وغيرها.89: 4ينظر: التبيين  (3)
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جنس واحد، فالبسر هـو   ؛ لأنَها (1)مر إلا مت اوياً ب.إن كان البُسر بالت  

فقـد مر قبل أن إرطابه لخضاضته، وذلك إذا لون ولم ينضـج، وإذا نضـج الت  

 . (2)أرطب

ويق لا متفاضلًا ولا مت اوياً  لأنَه جنسه  ؛د.إن كان البُر  بالد يق أو بال ر

أحدهما بـر  والآخـر  لأن   ؛من وجه وإن اختص باسم آخر فيحرم لشبهة الربا

حن لم يوجـد إلا أجزاؤه، أو أحدهما دقيق والآخر أجزاؤه؛ وهذا لأنَـه بـالط  

يق لا يصـير جنسـاً آخـر، فبقيـت شـبهة تفريق الأجـزاء، والمجتمـع بـالتفر

با: كما في دهن السمسم مـع المجانسة، وثبوت الشبهة تكفي لثبوت حرمة الر  

مسم، غير أنَ المعيار في الدقيق والسويق الكيل، وهو غير مسـو لهـما، ألا الس  

ترى أنَ البر إذا طحن يزيد عليه، وتلـك الزيـادة كانـت موجـودة في الحـال 

لأنَ  ؛بخلاف بيع دهن السمسم بالسمسـم حيـ  يجـوزحن، وظهرت بالط  

 .(3)المعيار فيهما الوزن، وهو مسوٍ لهما، فأمكن التساوي بينهما

   قيق جـاز متسـاوياً ولا يجـوز متفاضـلًا؛ لاتحـاد الاسـم قيق بالـد  لو باع الـد

ورة والمعنى، وبـه تثبـت المجانسـة مـن كـل وجـه، ولا يعتـبر احـتمال والص  

 .(4)فاضلالت  

                                                           

 ، وغيرها.548ينظر: وقاية الرواية ص (1)

 .، وغيرها174: 10ينظر: تاج العروس  (2)

 .94: 4، والتبيين 548ينظر: الوقاية ص (3)

 ، وغيرها.95: 4ينظر: تبيين الحقائق  (4)
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ـيتون بالز  ن كان الز  هـ.إ م ـم بالش  يـت يَّج حتـى يكـون الز  يت وال ِّ

ــ ائــد ليكــون قــدره بمثلــه، والز   م ــم؛يتــون وال ِّ يَّج أكثــر ممــا في الز  والش 

؛ لاتحاد الجنس بيـنهما معنـى باعتبـار مـا في ضـمنهما، وإن اختلفـا (1)بالثَجير

 يكن الدهن صورة، فيثبت بذلك شبهة المجانسة، والربا يثبت بالشبهة، فلو لم

جير بلا عوض يقابله فيحرم، ولـو لم الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الث  

؛ فـروى (3)؛ لأنَ المتـوهم في الربـا كـالمتحقق(2)يعلم أنَ الخالص أكثر لا يجـوز

نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من : »جابر إنَه 

با، وإنَ رسول الله  آخر ما نزل من القرآن آية الر  إنَ : »، وعن عمر (4)«مرالت  

   (5)«يبةبا والر  قبض ولم يفسرها فدعوا الر. 

                                                           

فْل كل شيء يعصر. ينظر: مجمع النهر  (1)  ، وغيرها.89: 2الثجير: وهو ث 

 فلا يجوز في ثلاث صور، وهي:  (2)

 .الأولى: أن يعلم أنَ الزيت الذي في الزيتون أكثر؛ لتحقق الفضل من الدهن والثفل

 الثانية: أن يعلم التساوي؛ لخلو الثفل عن العوض.

. ينظر: مجمع الأنهر   .89: 2الثالثة: أن لا يعلم أنَه مثله أو أكثر أو أقل 

 ، وغيرها.96: 4، وتبيين الحقائق 548ينظر: شرح الوقاية ص (3)

 ، وغيرهما.44: 2، والمستدرا 1162: 3في صحيح مسلم  (4)

: 35: 3، وقال الكناني في المصباح 764: 2، وسنن ابن ماجة 49، 36: 1في مسند أحمد  (5)

 رجاله ثقات.
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 الث اني: ربا الن  يئة:

هو بيع ما وجد فيه الجـنس أو القـدر بـلا قـبض، أو القـرض تعريفه: 

 . (1)المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض

الصرف، وفـيما يتعـين بـالتعيين هـو هو الحقيقة في  والمقصود بالقبض:

 تعيينه، كما سبق.

ته: هي الجنسُ أو القدر  . (2)وعل 

؛ (3)«مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى...، يداً بيد: »قوله ودليله: 

لأنَ اجتماعهما حقيقة العلة، فيكون لأحـدهما شـبهة العلـة، فيحـرم بحقيقـة 

نَه تفاضل حقيقة، ويحرم بشـبهة العلـة لأ ؛ة حقيقة الفضل ـ وهو القدر ـالعل  

لأنَه يشبه الفضل، فليس بتفاضل حقيقـة إعـمالاً  ؛ساءشبهة الفضل، وهو النَ

بهة في بـاب الربـا ملحقـة بالحقيقـة، لكنَهـا أدون مـن ، والش  (4)للدليل بقدره

سيئة أحد البدلين معدوم، وبيع المعـدوم غـير جـائز، رفين، ففي الن اعتبار الط  

 .(5)بهة، فلا يحل  ذا المعنى مرجحاً لتلك الش  فصار ه

                                                           

 ، وغيرها.557: 1ينظر: أحكام القرآن للجصاص  (1)

، ونهايـة 273: 4وعند الشافعي الجنس بانفراده لا يحرم النسـاء. ينظـر: تحفـة المحتـاج  (2)

 ، وغيرها.5: 3، وفتوحات الوهاب 424: 3المحتاج 

 .سبق تخريجه (3)

 ، وغيرها.88: 4ينظر: تبيين الحقائق  (4)

 ، وغيرها.545الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (5)
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 وأحكامه:

كمئـة كيلـو قمـح بمئـة : (1) اوييحرم بالجنس والقدر وإن كان مع الت  

 كيلو قمح أحدهما حال والآخر مؤجل ـ أي نسيئة ـ.

 (2)، أو بالقـدركبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيينويحرم فقط بالجنس 

عير بـلا قـبض: أي تعيـين، ويشـترط أن كبيع مئة كيلو قمح بمئـة كيلـو شـ

قدين مـع يجمعهما الوزن من كل وجه، وإن لم يجمعهما جاز النسَاء أيضاً: كالن 

قدان يوزنان بالصـنجات، ولا لأنَ صفة وزنهما مختلف؛ إذ الن  ؛القطن ونحوه

فـيهما قبـل القـبض وبعـده قبـل الـوزن،  صرف الت    يتعينان بالتعيين، ويجوز

من الموزونات، فكانا مختلفين صورة ومعنى وحكمًا، فلا يحرم بخلاف غيرهما 

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلـوم : »النساء؛ لقوله 

، فأجاز السلف بالوزن مطلقاً مع أنَ الدراهم هي الغالـب (3)«إلى أجل معلوم

 .(4)في رأس المال، ولو لم يجز لكان رداً له بالرأي وهو لا يجوز

                                                           

 ، وغيرها.545ينظر: شرح الوقاية ص (1)

: اتفق أهـل العلـم عـلى أنَ ربـا الفضـل لا يجـري إلا في 26: 4قال ابن قدامة في المغني  (2)

ين يتقارب الانتفـاع بهـما لا يجـوز بيـع الجنس الواحد إلا سعيد بن جبير، فإنَه قال: كل شيئ

ما يتقارب نفعهـما، فجريـا  أحدهما بالآخر متفاضلًا: كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب؛ لأنه 

 مجرى نوعي جنس واحد.

 ، وغيرها.1226: 3، وصحيح مسلم 781: 2في صحيح البخاري  (3)

 ، وغيرها.88: 4ينظر: تبيين الحقائق  (4)
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 ؛كبيع فرس بمئة دينارٍ فـلا يشـترط القـبضبعدم الجنس والقدر  ويحل

 .(1)ة الموجبة للحرمة ـ كما سبق ـلعدم العل  

 .(2)للتعاملوي تقرض الخبز وزناً وعدداً على المفتى به؛ 

اليوم التي لا تضّـب بالـذهب أو الفضـة، بـل وتبادل العملة الرائجة 

هـي ليسـت مـن الأمـوال تصنع من المواد الأخرى، فهي مـن العـدديات، و

 ولها الأحكام الآتية:بوية، الرِّ 

: كبيع الفلس الواحد بمثله، إذا تحقق القبض في يجوز بيع العملة بمثلها

قـا ولم يقـبض أحـد  أحد البدلين في المجلس قبل أن يفترق المتبايعان، فإن تفر 

شيئاً، فسـد العقـد؛ لأنَ الفلـوس لا تتعـين فصـارت دينـاً عـلى كـل أحـد، 

 فتراق عن دين بدين لا يجوز ـ كما سبق ـ.والا

: كبيع الفلس الواحد بالفلسين ولا يجوز بيع عملة غيَّ معي نة بالتفاضل

إذا لم يعين المتعاقدان أحد البدلين؛ لأنَه إذا كان البـدلان غـير متعينـين، فـإنَ 
                                                           

 ، وغيرها.88: 4قائق ينظر: تبيين الح  (1)

، واستحسـنه ابـن الهـمام في فـتح 136، واختاره صاحب التنـوير صهذا عند محمد  (2)

، 187: 4ر المختار ، وقال صاحب الد  189: 2ه صاحب الشرنبلالية ، وأقر  176: 6القدير 

وعليه الفتوى، وعند أبي يوسف يستقرض وزناً لا عدداً؛ للتعامل والحجة؛ بخلاف العـدد 

: وبـه 548فاوت في آحاده، وعليه الفتوى عند المتـأخرين، وقـال صـاحب الوقايـة صللت

، ورد 97: 4يفتى، وعند أبي حنيفة: لا يستقرض بهما؛ للتفاحش الفـاحش، ينظـر: التبيـين 

 ، وغيرها.187: 4المحتار 
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الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعاً لاصـطلاح النـاس عـلى إهـدار قيمـة 

نها، فيكون أحد الفلسين فضلًا خالياً عن العوض مشروطاً في العقد الجودة م

وهو الربا، وأما إذا كان الفلس الواحد متعيناً بعينه والآخران بغـير أعيـانهما؛ 

فلأنَه لو جاز أمسك البائع الفلس المعين وطلب الآخر، وهو فضل خال عن 

متعينين؛ فلأنَه لو العوض، وأما إذا كان الفلس الواحد غير متعين والآخران 

جاز قبض البائع الفلسين ورد إليه أحدهما مكان ما استوجبه في ذمتـه فيبقـى 

 الآخر له بلا عوض ـ كما سبق ـ. 

كبيــع الفلــس الواحــد بعينــه  ولا يجــوز بيــع عملــة معينــة بالتفاضــل:

لا يجـوز؛ لأنَ الفلـوس عنـده لا  بالفلسين الآخرين بعينهما، فعند محمـد 

لتعيين في حال من الأحوال؛ لأنَها أثمان والأثمان لا تتعيَن، ولا يجـوز تتعيَن با

للمتعاقدين أن يـبطلا ثمنيتهـا؛ لأنَهـا ثبتـت باصـطلاح الكـل، فـلا تسـقط 

 . (1)باصطلاح البعض، فصار كبيع فلوس غير متعينة

أولى بالأخذ  والذي يظهر أنَ قول محمد : »(2)قال شيخنا تقي العثماني

ا، فإنَه قد نفدت اليوم دراهم أو دنانير مضّوبة بالفضـة أو الـذهب، في زمانن

وصارت في كل شيء، فلو أبيح التفاضل فيها، ولو بتعيينها لانفتح باب الربا 

بمصرعيه لكل  مـن هـب ودب، فينبغـي أن يختـار قـول محمـد، وأمـا قـول 

                                                           

 ، وغيرها.588-587: 1ينظر: تكملة فتح الملهم  (1)

 .590-588: 1في تكملة فتح الملهم  (2)
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ا يخين فإنَه يتصور في الفلوس التـي يقصـد اقتناؤهـا مـن حيـ  موادهـالش  

وصنعتها، ولا يقصد التبادل بها، كما هو معتاد عند بعض  النـاس في عصرـنا 

من اقتناء عملات شتى البلاد، وشتى الأنواع؛ لتكون ذكرى تاريخية، ويبـدو 

ـأنَ في الت   ، وأمـا العملـة (1)يخينفاضل في مثل هذه العملة سعة على قـول الش 

بغـي المسـاهلة في أمرهـا، بادل دون خصوص المادة، فـلا ينالتي يقصد بها الت  

با، فلا بد من سـدها....وينبغي أن يفتـى بهـذا رائع إلى الر  فإنَها من أقوال الذ  

 با.مان، سداً لباب الر  القول في هذا الز  

قدية بجنسـها متفاضـلة، ويجـوز إذا وعليه فلا يجوز مبادلة الأوراق الن 

بالعدد كما في الفلـوس... كانت متماثلة، والمماثلة هاهنا أيضاً تكون بالقيمة لا 

وأمــا العملــة الأجنبيــة مــن الأوراق فهــي جــنس آخــر، فيجــوز مبادلتهــا 

بالتفاضل، فيجوز بيع ثلاث ربيات باكستانية بريال واحد سـعودي، ثـم إنَ 

وائر الحكومية، فهل يجـوز العملات المختلفة لها قيمة معهودة في البنوا والد  

ـالمبادلة بأكثر أو أقل من هذه القي ـمة المعهودة، كما يفعل في الس  وداء؟ وق الس 

والجواب: إننا لما اعتبرنا العملة الأجنبية جنساً آخر، فالأصل أنَ التفاضل في 

مثله جائز شرعاً بالغاً ما بلغ، فلا تكون المبادلة على خلاف سعرها الحكومي 

 «.رباً...
                                                           

ويمكن أن يتصور أيضاً: في العملة الملغات فإنه يمكن شراؤها من جنسها مع التفاضل،  (1)

 والله أعلم.
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 با وردها:به حول الر  خام اً: شُ 

تجددين المستغربين تدعي أنَ ربا البنـوا قامت في عصرنا شرذمة من الم

والمؤسسات التجارية الأخرى ليسـت ربـاً منهيـاً عنـه، وأولـوا آيـات الربـا 

 وأحاديثه بتأويلات مختلفة، وأبرز شبههم: 

إنَما المحرم من الربا ما جاوز قـدره عـلى أصـل القـرض،  بهة الأول:الش  

ل، فإنَها ليست محرمة واستدلوا فأما إذا اشترطت الزيادة اليسيرة على رأس الما

ضَـاعَفَةً  يَا}: لذلك بقوله  بَـا أَضْـعَافًا م  ل واْ الرِّ َا الَذِينَ آمَن واْ لاَ تَـأْك  آل  {أَيِ 

فقالوا: إنَ الله سـبحانه وتعـالى قيَـد النهـي عـن الربـا بكونـه ، 130عمران: 

 أضعافاً مضاعفة، فظاهره أنَ مطلق الربا ليس بحرام.

وع من الاستدلال يقل أن يذكر في كتـاب علمـي، أو يـرد  هذا الن وإنَ  

عليه بأدلة علمية، غير أنَ الجهل قد شاع في عصرنا، فجعـل النـاس يغـترون 

ـكَ مَـنْ هَلَـكَ عَـن بَيِّنَـةٍ }بأمثال هذه الدلائل، فأردنا أن نأتي بتفنيـدها 
يَهْلِ لِّ

 .42الأنفال:  {وَيَحْيَى مَنْ حَيَ عَن بَيِّنةٍَ 

فالحق أنَ الآيات القرآنية والأحادي  الثابتـة ناطقـة بـأنَ الربـا حـرام 

ضَاعَفَةً }مطلقاً سواء كان قليلًا قدره أو كثيراً، وأما قوله تعالى:  آل  {أَضْعَافًا م 

فليس قيد لحرمة الربا، وإنَما هو بيان لصورة مخصوصة من الربا  ،130عمران: 

المراد منه أنَ الربا جائز إن لم يكـن أضـعاف كانت رائجة عند العرب، وليس 

ونَ بآِيَاتِ الله ِ ثَمَناً قَليِلاً }رأس المال، وهذا كقوله تعالى:   ،41البقرة:  {لاَ يَشْتَر 

فإنَه لا يستلزم أن بيع الآيات الإلهية جائز إذا كان الثمن كثيراً، فكـما أنَ قيـد 
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لك قيد الأضعاف ليس احترازياً في من القليل ليس احترازياً في الآية، فكذالث  

 الآية المذكورة، ويدل على ذلك دلائل كثيرة:

بَا يَا}قوله تعالى:  واْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ واْ الله َ وَذَر  َا الَذِينَ آمَن واْ اتَق  البقرة:  {أَيِ 

 فإنَه أمر بترا كل مقدار من الربا دون أي تفصيل بين القليل والكثير.،  278

بَا}له تعالى: وقو ، فإنَه يدل على 275البقـرة:  {وَأَحَلَ الله   الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّ

 أنَ الربا حرام مطلقاً، ولا فرق بين قليله وكثيره.

ــالى:  ــه تع ــونَ وَلاَ }وقول م 
مْ لاَ تَظْلِ ــوَالكِ  وس  أَمْ ؤ  ــمْ ر  ــت مْ فَلَك  بْ وَإنِ ت 

ون ظْلَم   أنَ الدائن لا حق  له إلا في رأس المـال، فإنَه صريح في ،279البقرة:  {ت 

ـونَ وَلاَ } وكل ما زاد عليه فهـو ربـا حـرام، وقـد دل قولـه تعـالى: م 
لاَ تَظْلِ

ون ظْلَم  أنَ كل زيادة على رأس المال داخـل في الظلـم سـواء  ،279البقـرة:  {ت 

 يادة قليلة أو كثيرة. كانت تلك الز  

في الجاهليـة موضـوع، لكـم  إنَ كـل ربـا»في حجة الـوداع:  وقوله 

رؤوس أموالكم، لا تظلمون، ولا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنَه موضوع 

 .(1)«كله

 . (2)«كل قرض جر منفعة فهو ربا: »قال   وعن علي  
                                                           

: 2، وقال: حسـن صـحيح، واللفـظ لـه، وصـحيح مسـلم 273: 5في جامع الترمذي  (1)

 ، وغيرها.251: 4، وصحيح ابن خزيمة 889

، وجعلـه العزيـزي في 28: 5، ضعفه المناوي في فيض القدير 500: 1في مسند الحارث  (2)

 حسناً لغيره. 86: 3اج المنير السر  
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كل قرض جر منفعة فهـو وجـه »موقوفاً:  وعن فضالة بن عبيد الله 

 .(1)«بامن وجوه الر  

 .(2)تدل به هناوهذا غيضٌ من فيض يمكن أن يس

إنَ ربا البنوا جائز؛ للفرق بين ديـون الاسـتثمار وديـون  انية:بهة الثر الشُّ 

يســتدينون  الاســتهلاا؛ إذ كــان النــاس في الجاهليــة وفي عهــد الرســول 

لحاجتهم الوقتية، وأغراضـهم الشخصـية، ولم يكـن غـرض المسـتقرض إلا 

لفاقـات، ومعالجـة استهلاا مـا استقرضـه في سـد  حاجتـه الوقتيـة: كسـد ا

المرضى، وتكفين الموتى، فمطالبة الزيادة على مثل هذه الديون كانـت قسـاوةً 

وظلمًا، ومن ثم نهى عنها الله سبحانه وتعالى أشد النهي، وآذن عليها بحـرب 

 من الله ورسوله.

وأما البنوا والمؤسسات المالية الحديثة فلا يكون المستقرض فيها رجـلًا 

ــما يكــون  معــدماً أو مفلســاً، ــه الشخصــية، وإنَ ولا يســتقرض لســد حاجت

المستقرضون فيها رجـالاً أثريـاء، ولا يستقرضـون الأمـوال إلا للتجـارة أو 

الاستثمار ويحصلون بها على أرباح جمة وأموال موفورة، فلو طالبهم المقـرض 

لم يكن ذلك من القساوة والظلم في شيء، ولا يوجد  المال  رأس  على  بزيادة 

 لك المعنى الذي حرم لأجله الربا.فيه ذ

                                                           

 ، وغيره.350: 5في سنن البيهقي الكبير  (1)

فقد أوصل الأدلة إلى ثلاثة  569-568: 1ومن أراد التوسع فليراجع تكملة فتح الملهم  (2)

 أمثال ذلك كثيرة في ذخيرة الأحادي  والآثار. عشر دليلًا، ثم قال: إنَ 
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با المحرم إنَما هو زيادة شرطت في قرض الاستهلاا، وأمـا الزيـادة والر  

المشروطة في قرض الاستثمار فليست ربا، وإنَما هو ما يسمى في علم الاقتصاد 

 فائدة. وهذا الاستدلال منهم باطل؛ وذلك لأنَه يقوم على أساسين:

موجوداً في عهد نزول القرآن لا يمكـن أن يحرمـه ل: إنَ ما لم يكن الأو  

 القرآن.

وبطلانه ظاهر، وذلك أنَ القرآن الكريم حينما يحرم شيئاً يحرم حقيقتـه، 

وإن كانت تلك الحقيقة موجودة في عهـد نزولـه في صـورة مخصوصـة، فـلا 

يقتضي ذلك أن تكون الصور الأخرى من تلك الحقيقة خارجـة عـن النهـي 

ون الحرمة واقعة على تلك الحقيقة مهـما تغـيرت صـورها في والحرمة، بل تك

الأزمنة الآتية، ومثاله: إنَ القرآن الكريم لما حرم الخمـر فقـد حـرم حقيقتهـا 

دون صورها الموجودة في عهد نزوله بخصوصها، فهل يجوز لعاقل أن يقول: 

إنَما الحرام تلك الصور المخصوصة من الخمر التي كانـت موجـودة في عهـد 

نزول القرآن، والتي كانت تصنع بالأيدي، ولا تحـرم هـذه الخمـور الحديثـة 

التي تصنع بالماكينات والطرق الكيماوية، وكذلك لما حرم القـرآن الربـا فقـد 

حرم حقيقته وهي الزيادة المشروطة، ولم يحرم الصور الموجـودة منـه في عهـد 

ه الحقيقـة، نزوله بخصوصها، فتدخل في الحرمة كل صورة تصدق عليها هذ

سواء كانت تلك الصورة موجودة عند نزول القرآن، أو كانت محدثة فيما بعد 

 مان.من الز  

 اني: إنَ قرض الاستثمار لم يكن موجوداً في عهد نزول القرآن.الث  
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 د قرض الاستثمار في تلك الأزمنة:وهذا باطل أيضاً، ومن أمثلة وجو

بـن عـوف يأخـذون  كانت بنو عمرو بن عمـير»عن ابن جريح، قال: 

الربا من بني المغيرة، وكانت بنو المغيرة يربون لهم في الجاهلية، فجاء الإسلام 

. وكانـت هـذه القبائـل في الجاهليـة كالشرـكات (1)«ولهم علـيهم مـال كثـير

المساهمة اليوم تجمع الأموال وتتجر بها، فلم تكن هذه الديون ديوناً شخصية 

 وإنَما كانت ديوناً جماعية.

فاستقرضت من بيت  نَ هند ابنة عتبة قامت إلى عمر بن الخطاب وإ

المال أربعة آلاف تتجر فيها وتضـمنها، فأقرضـها فخرجـت إلى بـلاد كلـب 

 .(2)فاشترت وباعت

سـبعة  استقرض مـن عـثمان بـن عفـان  وإنَ المقداد بن الأسود 

ذ، أو . والظاهر أنَ هذا الاستقراض لم يكـن لسـد جـوع وقتئـ(3)آلاف درهم

لتجهيز ميت، أو تكفينـه، فـإنَ سـبعة آلاف درهـم لا تسـتقرض لمثـل هـذه 

لم يكن من  الحاجات، وإنَما كان هذا قرض استثمار؛ لأنَ المقداد بن الأسود 

فقراء الصحابة، بل كان من أغنيائهم، فإنَه كان الرجل الوحيد في غزوة بـدر 

ظ ابن حجر، ولاسيما بعد غزوة ح به الحافالذي كان راكباً على فرس، كما صر  

                                                           

 ، وغيرها.366: 1: الدر المنثور ينظر (1)

 ، وغيرها.87: 3ينظر: تاريخ الطبري  (2)

 ، وغيرها.184: 10في سنن البيهقي الكبير  (3)
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بعنا طعمـة المقـداد »خيبر؛ فعن موسى بن يعقوب عن عمته عن أمها قالت: 

بخيبر خمسة عشر وسقاً شعيراً من معاويـة بـن أبي  التي أطعمه رسول الله 

 .(1)«سفيان بمائة ألف درهم

كان يتجر وهو خليفة، وجهَز عيراً إلى الشام،  وإنَ عمر بن الخطاب 

. وهـذا مثـال (2)  إلى عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهمفبع

 صريح للاستقراض للتجارة.

فهذا نزر يسير، يبينِّ أن ديون الاستثمار ليست من الأشياء المحدثة التي 

 .(3)ناعيةورة الص  وجدت بعد الث  

اء إنَ المستقرضين في ديون الاستثمار يكونون رجالاً أثريـ الثة:بهة الث  الش  

ويحصلون بها على أرباح كثيرة، فلو طالبهم المستقرض بزيادة على رأس المال 

 فلا حرج في ذلك، ويجاب عنه من وجهين:

إنَ رفع الظلم حكمة عظيمة لحرمة الربا، وليست علة لها، والحكـم إنَـما 

ة لا على الحكمة، وهذا الأمر ظاهر للعلماء الراسخين لا يحتـاج يدار على العل  

العلـة  لا يفهمون الفـرق بـين  اهرالظ   أصحاب  من  كثيراً  ولكنَ  يان، ب إلى 

 والحكمة، ويمكن بيان الفرق بينهما في المثال التالي: 

                                                           

 ، وغيرها.163: 3في طبقات ابن سعد  (1)

 .278: 3في طبقات ابن سعد  (2)

 ، وغيرها.574-573ومن أراد التوسع فليراجع تكملة فتح الملهم ص (3)
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كل أحد يشاهد اليوم أنَ الحكومات قد وضعت على ملتقيات الشوارع 

إشارات كهربائية تحمر مـرة، وتخضّـ أخـرى، وقـد أمـرت جميـع المراكـب 

وارع أن تقف كلما رأت تلك الإشـارات حمـراء، وتسـير إذا ش  ارية على الالس  

رأتها خضّاء، والحكمة لحكم الوقوف حفظ المراكب عن الاصطدام، وعلته 

حمرة القمقمة، فحكم الوقوف لا يدور مع حكمتـه، وإنَـما يـدور مـع علتـه، 

ولذلك إن جاءت سيارة مثلًا ورأت القمقمة الحمراء وجب عليها الوقوف، 

كن هناا أي خطر للاصطدام ولا يسع لسائقها أن يقـول: إنَـما كـان وإن لم ي

حكم الوقوف؛ لصيانة الناس عن المصادمة، فحي  لا خطر للمصادمة جـاز 

 ارع رغم حمرة القمقمة.لنا أن نعبر الش  

با، ولكنَ حكـم الحرمـة لا يـدور لم حكمة لحرمة الر  فكذلك رفع الظ  

با، فلا يستلزم ذلك جـوازه؛ لبقـاء صور الر  لم في معها، فلو سلمنا انتفاء الظ  

 علته وهي الزيادة المشروطة في القرض.

ولا يصح أن يقال: إنَه لا ظلم في ربا الاستثمار، فإنَه إذا استدان الرجل 

من أحد شيئاً وجعله في التجارة، فالتجارة تحتمل الوضـيعة والخسرـان، كـما 

 يأخذ الربـا في كلتـا الصـورتين، ولا فع، وإنَ الرجل المرابيبح والن تحتمل الر  

 با في ديون الاستهلاا.لم فيه عن ظلم الر  يقل الظ  

ائن في دينه هل يقرض ذلك إعانة للمسـتقرض والإنصاف أن ينظر الد  

أو يريد أن يشاركه في أرباحه، فإن كان المقصود هو الأول فلا حـق لـه إلا في 

نصـاف أن يشـاركه في أخطـار رأس المال، وإن كان المقصود هو الثـاني، فالإ
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بح إلا إذا ربحت تجارته، وإنَـما يمكـن ذلـك في جارة أيضاً ولا يطالبه بالر  الت  

با إلا حيلة قبيحة لإحـراز نفسـه عـن أخطـار المضاربة دون الربا، وليس الر  

جارة والانتفاع بأرباحها، فإنَه يضمن لصاحب المال بفائدة معينـة وبقطـع الت  

الذي يتحمل مشاق العمل ويطالبه بتلك الفائدة المعينة لـو ظر عن العامل الن 

 أصبح ذلك العامل مفلساً بالوضيعة في تجارته.

ونظام البنوا الرائجة اليوم الذي يسير على أساس الربا له من المفاسـد 

ما لا يعد ولا يحصى، فإنَه يفسـد نظـام توزيـع الثـروة عـلى النـاس، ويجعـل 

فحسب، ويعوق الأسواق عن مسيرها الطبيعـي، الأموال دولة بين الأغنياء 

ويجعلها مملوكة لأثرياء معدودين، وليس هذا موضع بسط تلك المفاسد، وفي 

 .(1)البهذه الإشارات كفاية للط  

 تنبيه: في حكم بيع التق يط:

فهو بيع صحيح إذا جزم المتعاقدان في العقد بأن يكون حالاً أو مقسطاً؛ 

أهو للحال أو بالتقسيط، فإنَه يفسد؛ لأنَه لم يعطـه  أما إن بقي معلقاً لا يعرف

على ثمن معلوم، فالثمن مجهول، وهذا يوجب الفساد؛ ولما روى عن عبد الله 

: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح مـا قال : »بن عمرو 
                                                           

: 1الثلاث وأجوبتها ملخصة من الكتاب المـاتع النـافع تكملـة فـتح الملهـم هذه الشبه   (1)

565-575. 
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عـن  لنهـي النبـي : »(2)، قال السرخسِ(1)«لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندا

 في بيع، وهذا هو تفسـير الشرـطين في بيـع، ومطلـق النهـي يوجـب شرطين

نهى عـن  إنَ رسول الله : »، وعن أبي هريرة «الفساد في العقود الشرعية

 ، ويتفرَع عليه:(3)«بيعتين في بيعة

  لو عقد العقد على أنَه إلى أجل كذا بكـذا، وبالنقـد بكـذا، أو قـال: إلى شـهر

... وهذا إذا افترقا على هـذا، فـإن كـان ؛فهو فاسدبكذا، أو إلى شهرين بكذا 

وأتما العقد عليـه فهـو  ،يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى اتفقا على ثمن معلوم

 .(4)لأنَهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد ؛جائز

ج عليه جواز اشتراط تقديم الآجال إن تأخ    داد:ر ال   ويتخرر

ط، المؤجل   ي في البيعإن كون الأجل حقاً للمشتر بـأن  مشروط   والمقس 

قسـيط يلتزم بوفاء الأقساط في مواعيدها، فيجوز الاشتراط في عقد البيع بالت  
                                                           

 ،161: 10ن صـحيح، وصـحيح ابـن حبـان ، وقال: حسـ535: 3في جامع الترمذي  (1)

 ، وغيرها.39: 4، وسنن النسائي الكبرى 283: 3، وسنن أبي داود 21: 2والمستدرا 

 .8: 13في المبسوط  (2)

، وقـال: حسـن صـحيح، 533: 3، وجـامع الترمـذي 347: 11بان في صحيح ابن ح (3)

 ، وغيرها.295: 7، والمجتبى 43: 4، وسنن النسائي الكبرى 274: 3وسنن أبي داود 

،  وغيرهـا. ومـن أراد الوقـوف عـلى 158: 5، وبدائع الصـنائع 8: 13ينظر: المبسوط  (4)

بيـع التقسـيط في الشرـيعة اختلاف الفقهاء فيه وأدلة جوازه ومنعه فليراجع كتـاب حكـم 

 .98-21والقانون للدكتور محمد عقلة ص
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ة واجبة  المشتري إن لم يوف قسطاً في موعده، فإن   أن   الأقساط كلها تصير حال 

ولو قال: كلما دخل نجم ولم تؤد، فالمال حال «: خلاصة الفتاوى»فوراً، ففي 

 .(1)«صح، ويصير المال حالاً 

 «:ضع وتَعَجَل»ومما يتعلق بها مسألة: 

لـة : »(2)قال شيخنا العثماني يون المؤج  ومما يتعامل به بعض الت جـار في الـد 

ـل المـديون باقيـه قبـل حلـول  ةً من الدين بشرط أن ي عج  م يسقطون حص  أنه 

ـ ل لي تسـمعئة، الأجل، مثل أن يكون لزيد على عمرو ألف، فيقول زيدٌ: عَجِّ

ضــع »وأنــا أضــع عنــك مئــة، وإن هــذا المعاملــة معروفــةٌ في الفقــه باســم: 

المـذاهب  ين، فإن  ، وهذا التَعجيل إن كان مشروطاً بالوضع من الد  «وتعجَل

 «.الأربعة على عدم جوازه

 

 

    

 

 

 
                                                           

 .527: 1فقه البيوعينظر:  (1)

 .530: 1فقه البيوعينظر:  (2)
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 اني: الاستصناع:المطلن الث  

 ل: تعريفه: الأو  

 .(1)طلب الصنع وسؤاله لغةً:

طلب عمل شيء خاص على وجـه مخصـوص مادتـه مـن  واصطلاحاً:

، أو عقد مقاولة مع أهل الصـنعة عـلى أن يعملـوا شـيئاً، فالعامـل (2)انعالص  

 .(3)صانع، والمشتري مستصنع، وال ء المصنوع مبيع

فالمبيع في الاستصناع هـو العـين لا عمـل الصـانع، فلـو أتـى الصـانع 

ع غيره قبل الاستصـناع وقبلـه كـان أو من صن ،للمستصنع بخف من صنعه

 .(4)صحيحاً 

وهي أن يقـول إنسـان لصـانع مـن نجـار أو حـداد أو اني: صورته: الث  

ويبينِّ نوع ما  ،أو باباً من حديد من عندا بثمن كذا ،غيرهما: اعمل لي طاولة

 . (5)انع: قبلتفيقول الص   ،يعمل وقدره وصفته

 للمشتري فيه خيار.لكن  ،(6)حيحبيع على الص  الث: حكمه: الث  

                                                           

 ، وغيرها.109ينظر: طلبة الطلبة ص (1)

 ، وغيرها.150، ينظر: فقه المعاملات ص569ينظر: مرشد الحيران المادة  (2)

 ، وغيرها.114: 1 124 ينظر: مجلة الأحكام العدلية المادة (3)

 ، وغيرها.115: 1ينظر: درر الحكام  (4)

 ، وغيرها.2: 5، والبدائع 561-560ينظر: شرح الوقاية ص (5)

 قائلًا: إذا جاء  الشهيد  الحاكم  إليه   ذهب كما   ببيع،  وليس  مواعدة  هو بعضهم:  قال  (6)
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 ؛(1)وهذا البيع هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على الصحيح

 ؛فما لم يشترط فيه العمل لا يكـون استصـناعاً  ،نعلأنَ الاستصناع طلب الص  

ى سَـلَماً  ؛فكان مأخذ الاسم دليلًا عليه ـة ي سـم   ،ولأنَ العقد  على مبيع في الذم 

واختلاف الأسامي دليل اخـتلاف المعـاني في  ،اعاً وهذا العقد  ي سمَى استصن

 ؛ورضي بـه المستصـنع ،الأصل، وأما إذا أتى الصانع بعين صنعها قبل العقد

 .(2)وهو التعاطي بتراضيهما ،بل بعقد آخر ،فإنَما جاز لا بالعقد الأول

 ابع: دليله: الر  

لا عـلى  ،لأنَه بيع  ما ليس عند الإنسـان ؛لا يجوز الاستصناع في القياس

ورَخَـص  ،عن بيع ما ليس عند الإنسـان وقد نَهىَ رسول الله  ،وجه السَلَم

لأنَهم يعملـون   ؛في السَلَم، وإنَما جاز في الاستحسان لإجماع الناس على ذلك

لا يجمع الله هـذه الأمـة : »وقد قال  ،ذلك في سائر الأعصار من غير نكير

 عند الله  فهو  ؛حسناً  المسلمون  ما رآه » :، وقال ابن مسعود (3)«على ضلالة

                                                                                                                                                   

ما، لكنَ الصحيح من المذهب جـوازه مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي؛ ولذا يثبت الخيار لكل منه

ذكر فيه القياس والاستحسان، وهما لا يجريان في المواعدة. ينظر: مجمـع  بيعاً؛ لأنَ محمداً 

 .560، والوقاية ص2: 5، والبدائع 106: 2الأنهر 

قال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذمة؛ لأنَ الصانع لو أحضّ عينـاً كـان عملهـا قبـل  (1)

لأنَ الشرـط  ؛ولو كان شرط العمل من نفس العقد لما جاز ،ضي به المستصنع لجازالعقد ور

 ، وغيرها.2: 5يقع على عمل في المستقبل لا في الماضي. ينظر: البدائع 

 ، وغيرها.561، والوقاية ص2: 5ينظر: بدائع الصنائع  (2)

 ، وسنن ابن 98: 4د بي داوأ وسنن  ،466: 4  وجامع الترمذي ، 199: 1  المستدرا  في  (3)
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 ، والقياس  ي ترا  بالإجماع. (1)«حسن، وما رأوه سيئاً، فهو عند الله سيء

اصطنع خاتمـاً مـن ذهـب فكـان  إنَ رسول الله : »وعن ابن عمر 

ه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثـم إنَـه جلـس عـلى  ه في باطن كف  يجعل فص 

ه من داخل فرمى  المنبر فنزعه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فص 

طلب مـن  ، فالنبي (2)«به، ثم قال: والله لا ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتيمهم

لأنَ الإنسان قد يحتاج إلى  ؛الصانع أن يصنع له خاتماً، ولأنَ الحاجة تدعو إليه

ونـوع مخصـوص عـلى قـدر مخصـوص  ،أو نعل من جنس مخصـوص ،خف

فلـو  ،وقلَما يتفق وجوده مصنوعاً، فيحتاج إلى أن يستصنع ،مخصوصة وصفة

 لوقع الن اس في الحرج. ؛لم يجز

كالمسلَم  ،ولأنَ العدم في الاستصناع أ لحق بالموجود؛ لمساس الحاجة إليه

فيه: فلم يكن بيع ما ليس عند الإنسان على الإطلاق، ولأنَ فيه معنى عقدين 

ــة ؛والإجــارةوهــو السَــلَم  ،جــائزين  ،لأنَ السَــلَمَ عقــدٌ عــلى مبيــع في الذم 

 وما اشتمل على معنى عقدين جائزين  ،يشترط فيه العمل ناع الص   واستئجار 

                                                                                                                                                   

، وقـال المقـدسي: إسـناده صـحيح، وينظـر: 466: 4، والأحادي  المختـار1303: 2ماجه 

 .141: 3، وتلخيص الحبير 169: 4مصباح الزجاجة 

ومسـند أبي 112: 9، والمعجم الكبـير83: 3، ومستدرا الحاكم 379: 1في مسند أحمد  (1)

 ، وغيرها.367: 1، وفضائل الصحابة 33داود الطَيَالسِِ ص

: 13، وصـحيح ابـن حبـان 1655: 3، وصحيح مسلم 2205: 5في صحيح البخاري  (2)

 ، وغيرها.302
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 .(1)كان جائزاً 

 الخامس: شرائط جوازه:

لأنَـه لا يصـير معلومـاً  ؛ونوعه و دره وصفته ،.بيان جنس المصنوع1

وصفاً يمنـع حـدوث أي نـزاع بدونه، فيلزم في الاستصناع وصف المصنوع 

لجهالة شيء من أوصافه وتعريفه تعريفاً يتضح به جنسه ونوعـه عـلى الوجـه 

 .(2)المطلوب

بـين النـاس مـن الأحذيـة  .أن يكون المصنوع مما يجري فيـه التعامـل2

 ؛والأبواب والشبابيك وغرف النوم والجلوس وغيرها، ولا يجوز في الثيـاب

ولا تعامـل  ،نَما جوازه استحساناً؛ لتعامل الناسوإ ،لأ نَ القياس يأبى جوازه

 .(3)ياب، وهذا إذا لم يؤجل؛ لأنَه إن أجل صار سلماً في الث  

صـار سَـلَمًا،  ؛فإن ضرب له أجـلاً  ،.أن لا يكون في الاستصناع أجلٌ 3

ولا خيار لواحد  ،وهو قبض البدل في المجلس ،لمحتى يعتبر فيه شرائط السَ 

ع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم؛ لأنَه إذا منهما إذا سلم الصان

إذ هـو عقـد عـلى مبيـع في الذمـة  ؛لمضرب فيه أجلًا فقد أتـى بمعنـى السَـ

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ، ألا ترى أنَ البيع ينعقـد  ،مؤجلاً 

                                                           

 ، وغيرها.3-2: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيرها.3: 5، والبدائع 423: 1ينظر: درر الحكام  (2)

 ، وغيرها.561ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (3)
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ار سلمًا فـيما وكذا النكاح على أصلنا؛ ولهذا ص ،وكذا الإجارة ،مليكبلفظ الت  

لأنَـه وضـع  ؛لا يحتمل الاستصناع، كذا هذا؛ ولأنَ التأجيل يختص بالـديون

ولـيس ذلـك إلا  ،لتأخير المطالبة وتأخير المطالبة إنَما يكون في عقد فيه مطالبة

إذ لا دين في الاستصناع، ألا ترى أنَ لكل واحد منهما خيار الامتنـاع  ؛لمالسَ 

 ،يراعى فيه شرائط السلم ؛تفاق؟ ثم إذا صار سلماً من العمل قبل العمل بالا

 .(1)وإلا فلا ،فإن وجدت صح

انع،4 فلـو كانـت العـين مـن  .أن يكون العمل والعين كلاهما م  الصر

، فإن سَلَم إلى حداد حديداً؛ ليعمل له إناء (2)المستصنع كان العقد  إجارة آدمي

 ؛له خفاً معلوماً بأجر معلوم أو جلداً إلى خفاف؛ ليعمل ،معلوماً بأجر معلوم

فكـان  ؛بل هو استئجار ،لأنَ هذا ليس باستصناع ؛فذلك جائز ولا خيار فيه
                                                           

وهو استصناع على كل  ،فة، وقال أبو يوسف ومحمد: هذا ليس بشرطوهذا قول أبي حني (1)

حال ضرب فيه أجلًا أو لم يضّب، ولو ضرب للاستصناع فـيما لا يجـوز فيـه الاستصـناع: 

كالثياب ونحوها أجلًا، ينقلب سلما في قولهما جميعاً؛ لأنَ العـادة جاريـة بضّـب الأجـل في 

لا تـأخير المطالبـة؛ فـلا يخـرج بـه عـن كونـه  وإنَما يقصد بـه تعجيـل العمـل ،الاستصناع

وقد يقصد به تعجيل العمـل؛  ،أو يقال: قد يقصد بضّب الأجل تأخير المطالبة ،استصناعاً 

بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع؛ لأنَ  ،مع الشك والاحتمال ،فلا يخرج العقد عن موضوعه

؛ فتعين أن يكون لتـأخير ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد بضّب الأجل فيه تعجيل العمل

، والوقايـة وشرحهـا لصـدر الشرـيعة 3: 5المطالبة بالدين، وذلك بالسلم. ينظر: البـدائع 

 ، وغيرها.561-560ص

 ، وغيرها.115: 1ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام  (2)
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وإن أفسـد فلـه أن يضـمنه حديـداً  ،جائزاً، فإن عمل كما أمر استحقَ الأجـر

والإنـاء  ،لأنَه لما أفسده فكأنَه أخذ حديداً له واتخذ منه آنية من غير إذنه ؛مثله

 .(1)ماننَ المضمونات تملك بالض  لأ ؛انعللص  

 ادس: صفته:ال   

وثبوت الملك للصانع  ،ثبوت الملك للم تصنع في العين المبيعة في الذمة

 :، على النحو الآتي(2)في الثم  ملكاً غيَّ لازم

حتى كان لكل واحـد مـنهما  ، بل العمل: فإنره عقد غيَّ لازم للجـانبين

لمشروط فيـه الخيـار للمتبـايعين: أنَ لكـل كالبيع ا ،خيار الامتناع قبل العمل

لا يجـوز، وإنَـما عرفنـا جـوازه  أن  لأنَ القياس يقتضي    ؛واحد منهما الفسخ

 . (3)فبقي اللزوم على أصل القياس ،اسلتعامل الن  ؛استحساناً 

لازم  غيَّ   فإنره عقد  : الم تصنع يراه  أن   بل  العمل  م   الفراغ  وبعد 

 لأنَ العقد ما وقع على  ؛ن يبيعَه ممن شاء انع أحتى كان للص     ،ماً أي  للجانبين

                                                           

 وغيرها. 4-3: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيرها.3: 5ينظر: البدائع  (2)

: وأما 406: 2، قال الأتاسي في شرحه النافع الماتع على المجلة 3: 5دائع الصنائع ينظر: ب (3)

إلزام الصانع على العمل وعدم رجوع الآمر عنه، فهو وإن صرح به في التنـوير تبعـاً للـدرر 

إلا أنَه مخالف لكثير من كتب المذهب؛ لقول البحر: وحكمه الجواز دون  561والوقاية ص

للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع؛ لأن  العقد غير لازم. وذكر اللزوم؛ لذا قلنا 

 كلام البدائع، ثم قال: فقد ظهر لك بهذه النقول أنَ الاستصناع لا جبر فيه.
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ة ،عين المعمول ؛ ولعدم تعي نه حينئذٍ؛ لأنَ تعي نه باختيـار (1)بل على مثلهِ في الذم 

 .(2)الآمر بعد رؤيته

بعد إحمار الصانع العين على الصـفة المشَّـوطة: فإنرـه ي ـقط خيـار و

فلا خيـار لـه، وأمـا  ؛انع بائع ما لم يرهلأنَ الص   ؛وللم تصنع الخيار ،انعالص  

لأنَ المعقـود  ؛وإنَما كان كـذلك ،فكان له الخيار ؛المستصنع فمشتري ما لم يره

فقد ألحـق بـالموجود؛ لـيمكن القـول بجـواز  ،عليه وإن كان معدوماً حقيقة

 ،لازملأنَ العقـد غـير  ؛ولأنَ الخيـار كـان ثابتـاً لهـما قبـل الإحضـار ؛العقد

فبقي خيار صاحبه على حالـه كـالبيع  ؛فالصانع بالإحضار أسقط خيار نفسه

الذي فيه شرط الخيار للعاقدين إذا أسقط أحدهما خياره أنَه يبقى خيار الآخر 

 .(3)كذا هذا

 .(4)انعيبطل بموت المستصنع أو الص   ابع: مبطله:ال   

 ج على الاستصناع الاستصناع في البنايات:ويتخر  

                                                           

 ، وغيرها.3: 5، والبدائع 561ينظر: الوقاية ص (1)

 ، وغيرها.384: 2ينظر: فتح باب العناية ص (2)

أبي حنيفة، وروي عن أبي حنيفة: أنَ لكل واحد منهما الخيـار؛ لأنَ  هذا ظاهر الرواية عن (3)

في تخيير كل واحد منهما دفع الضّر عنه، وأنَه واجب. وروي عن أبي يوسف: أنَـه لا خيـار 

لهما جميعاً؛ لأنَ الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده، وجاء بالعمل على الصفة المشروطة، فلو 

من أخذه؛ لكان فيه إضرار بالصانع، بخلاف ما إذا قطع الجلـد ولم  كان للمستصنع الامتناع

يعمل، فقال المستصنع: لا أريد؛ لأنا لا ندري أنَ العمل يقع عـلى الصـفة المشرـوطة أو لا، 

فلم يكن الامتناع منه إضراراً بصاحبه؛ فثبت الخيار، واختارت مجلة الأحكام العدلية قـول 

 ، وغيرها.406: 2، وشرح الأتاسي 561والوقاية ص 4-3: 5أبي يوسف. ينظر: البدائع 

 ، وغيرها.425: 1ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام  (4)
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ن أن يكون بصور متعددة بأن يكـون المستصـنع يملـك الأرض مكوي  

ويعقد مع غيره عقداً ببناء بيت بأوصاف معيَنة، فيكون عـلى الصـانع تحمـل 

ثمـن البيـت حـالاً أو مـؤجلًا أو ع المستصنع له فنفقات البناء ولوازمه، ويد

 مقسطاً، وكله جائز.

مـن ويمكن أن يقوم صاحب  الأرض بطلـب بعقـد الاستصـناع مـع 

ةٍ، ويدفعون له مالاً حالاً أو مـؤجلًا، يقـوم بالبنـاء  يرغب بملك بيتٍ أو شق 

ـ قق أو على الأوصاف المتفق عليها، وتسليمه لمن عقـدوا معـه عـلى هـذه الش 

ه بيـع قة أو البيت قبل استلامه؛ لأن  البيوت، لكن لا يجوز للمستصنع بيع الش  

 .(1)ما لم يقبض

 شغيل:لبناء والت  ج علي الاستصناع عقود اويتخر  

مشـاريع الشـوارع ض بنـاء مات تفـوِّ ون الحكإ: »(2)قال شيخنا العثماني

ة أو الجسور أو غيرها من مشاريع البنية التحتية إلى جهـة مختصـة تلتـزم العام  

إنجاز المشروع في مدة معلومة، تمنحها الحكومة حق تشغيل هذه الشوارع  أو 

ا يدر  من دخل بتقاضي الرسـوم مـن الجسور إلى مدة معينة، والحصول على م

العامة الذين يستخدمونها بـالمرور عليهـا، وبعـد انقضـاء تلـك المـدة يسـلم 

 المشروع إلى الحكومة.

وتكييفه الفقهي: أنه استصناع من قبل الحكومة، وثمنه منفعة المشرـوع 

 «.رفيننفسه إلى مدة متفق عليها بين الط  

                                                           

 .587: 1وذكره شيخنا العثماني صورا أخرى في فقه البيوع (1)

 591: 1في فقه البيوع (2)
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 ستصناع:في الاط الجزائي ومما يتعلق به الشَّ  

يجوز الاتفاق في العقد عـلى شرط جزائـي بـأن : »(1)قال شيخنا العثماني

ـنقص مـن ثمنـه جـزءٌ مقابـلٌ الص   انع إن تـأخر في تسـليم المصـنوع، فإن ـه ي 

للتأخير... قياساً على الإجارة، حي  يجوز عنـد جمـع مـن الفقهـاء أن يقـول 

اً فبنصـف درهـم، المستأجر للخياط: إن خِطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غد

وهذا جائزٌ عند أبي يوسف ومحمد... ويجب أجر المثل، وقال أبـو حنيفـة: إن 

زاد عـلى درهـم، ولا يـنقص عـن  خاطه اليوم فله درهم، وإن خاطه غداً لا ي 

نصف درهم، وأفتى شيخ مشايخنا التهانوي بقـول أبي يوسـف ومحمـد، ولا 

ت، وبه جرى العمل فيها من شك  أن الحاجة داعية إلى مثل الشرط في المقاولا

 «.غير نكير

 

 

    

 

 

 

 

                                                           

 .594ـ 593: 1في فقه البيوع (1)
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 :(1)دةالث: بيع الحقوق المجر  لمطلن الث  ا

إنَ هذه المسألة لها أهمية كبيرة في عصرنا، فإنَ أنواعـاً مـن بيـع الحقـوق 

شائعة اليوم فلا بد من معرفة حكمها الشرـعي، وقـد ذكـر الفقهـاء أنَ بيـع 

نها لا يجوز، ثم قد أجاز بعضهم الاعتيـاض الحقوق المجردة أو الاعتياض ع

وتفصيل الكلام فيهـا عـلى عن بعض الحقوق واستثنوها من القاعدة العامة، 

  حو الآتي:الن  

 عية: .الحقوق الشَّ  1

ـ ارع، ولا مـدخل فيهـا للقيـاس، ولا وهي الحقوق التي ثبتت من الش 

ء، وحق النسـب، فعة، وحق  الولاتنتقل ممنَ ثبتت له إلى غيره، مثل: حق  الش  

 لاق، وما إلى ذلك.ة، وحق الط  وحق القصاص، وخيار المخير  

                                                           

انتشاراً في عصرنا، وكثير من مسائله محدثة لا هذا النوع من البيع من أهم البيوع وأكثرها  (1)

سابق لها، فلم ينص الفقهاء عليها، وإنَها تحتاج أن ترتفع همم العلماء الصـادقين لتمحيصـها 

وتحريرها على طريقة الفقهاء السابقين، وقد وقفت على كلام لطيف للشـيخ العلامـة محمـد 

أورده بتمامـه مـع  366-361: 1ح الملهـم تقي العثماني حفظه الله في كتابه البديع تكملة فت

اختصار يسير فيه، وقد قال في نهايته: هذا ما تلخص لي وليس هـذا موضـع بسـط المسـألة، 

فإنَها تحتاج إلى تأليف مستقل، وفيما لخصته هنا كفاية للطالبين، وضبط المنهـاج للمحققـين، 

 بما فيه شفاء للصدور والله أعلم وفق الله امرأً أن يقوم بالتأليف في هذا الباب، ويوضح الحق  

 واب وإليه المرجع والمآب.بالص  
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أنَه لا يجـري فيهـا البيـع، ولا  الحقوق:  هذه  مثل   في  الكلام  فجملة  

الانتقال من رجل إلى آخر بعوض، أو بغير عوض، ولكن تجـري في بعضـها 

خـارج في لت  المصالحة على مال، فيجوز الصلح مـن دم العمـد بـمال، ويجـوز ا

ه من غيره، الميراث، ويجوز الط   لاق على مال، ولكن لا يجوز لأحد أن يبيع حق 

عن بيع  بمعنى أن ينقل حقه إلى غيره بطريق البيع، ومأخذ هذا الحكم نهيه 

 الولاء وهبته.

  .حقوق استيفاء المال:2

وهي الحقوق التي تثبت لصاحبها بعقود يعقـدها هـو أو غـيره، مثـل: 

شيئاً، فثبت له حق استيفاء الثمن، أو أقرض أحداً، فثبـت لـه حـق  رجل باع

 ين، أو أعلنت الحكومة له بجائزة، فثبت له حق استيفائها.استيفاء الد  

فبيع مثل هذه الحقوق ليس بيعاً للحقوق في الحقيقة، وإنَما هو بيع لمـال 

، ولا يجوز عند الحنفية؛ لكونه بيع الدين من  غير مَن عليه يتعلق به ذلك الحق 

 الدين، أو لكونه بيع ما ليس عند الإنسان. 

ويتعلق بهذا النوع ما يتعامل به البنوا والمؤسسات المالية في عصرنا من 

ـل، فيكتـب لـه  قطع الكمبيالات، وذلك أنَ البائع يبيع بضـاعته بـثمن مؤج 

ة المشتري وثيقة بأنَه يؤد ي الثمن يوم كذا في شهر كـذا، تسـمى هـذه الوثيقـ

كمبيالة، ويسمى تاريخ أداء الثمن يوم نضج الكمبيالة، فيأخـذ البـائع هـذه 

الكمبيالة ويذهب بها إلى البنك فيشتريِا البنك منه بأقل  من الـثمن المكتـوب 

ى هذا البيع قطع الكمبيالة، ثم هذا البنك رب ما يبيع هذه الكمبيالة فيها، ويسم  



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   360 

 

طعهـا البنـك الأول؛ لكـون مـدة إلى رجل أو بنك آخر فيقطعها بـأكثر ممـا ق

ضج أقرب، وهكذا ربما تجري عـلى كمبيالـة واحـدة بياعـات كثـيرة قبـل الن 

نضجها، وكل ما كان النضج أبعد كان سعر القطع أكثـر، وكلـما كـان النضـج 

 أقرب كان سعر القطع أخفض.

وهذه المعاملة غير جائزة لكونها بيع الدين من غير من عليه الـدين، أو 

ادلـة النقـود بـالنقود متفاضـلة ومؤجلـة، وحرمتـه منصوصـة في لكونهـا مب

أحادي  ربا الفضل، ولكن هذه المعاملة يمكن تصـحيحها بتغيـير طريقهـا، 

وذلك أن يوكل التاجر البنك باستيفاء دينه من المشتري، ويـدفع إليـه أجـرة 

على ذلك، ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة، ويأذن له أن يستوفي هذا القرض 

 يقبض من المشتري بعد نضج الكمبيالة، فتكون هناا معاملتان مستقلتان: مما

 الأولى: معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة.

انية: معاملة الاستقراض من البنـك والإذن باسـتيفاء القـرض مـن الث  

 ين المرجو وصوله بعد نضج الكمبيالة.الد  

طاً للأخرى؛ لئلا تكون صفقة ولا يجوز أن تكون إحدى المعاملتين شر

 في صفقة، فتصح كلتا المعاملتين على أسس شرعية.

 أما الأولى؛ فلكونها توكيلًا بالأجرة وذلك جائز.

 انية؛ فلكونها استقراضاً من غير شرط زيادة وهو جائز أيضاً.وأما الث  
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ة مثل هذه المعاملة الشيخ حكيم الأمة التهـانوي  في  وقد أفتى بصح 

، ولما كان قطع الكمبيالات من أهم وظائف البنوا ومعظم «لفتاوىإمداد ا»

ـر البنـوا الت   جارات اليوم تجري على هذا الأساس، فلو قدر الله تعالى أن تطه 

فـيمكن أن تعامـل    المضـاربة،  أو  كة، الشر     أسس   على  وتجري با، من الر  

 بالكمبيالات حسب ما ذكرنا.

 الية:ويندرج تحته حكم الأوراق الم

بما يبيع فحامل هذه الأوراق الذي هو الدائن الأصيل تجاه م صدرها، ر  

ل له أن يحص   ل، ويحق  الحامل الأو  محل  ل مشتريِا ح  هذه الأوراق في السوق ليَ 

ن عليـه ين من غير مَـالدَ  ين المكتوب على الورقة، فلا تجوز؛ لأنها بيع  على الدَ 

 . (1)الدين

 ندات:ل   ق بها حكم اومما يتعل  

ندات: وهـي وثيقـةٌ ي صـدرها المـديون لمقرضِـهِ اعترافـاً منـه بأن ـه الس  

استقرض من حاملها مبلغاً يلتزم أداءه في وقت معلوم مع زيادة ربوية، وهذه 

السندات تصدرها الشركات المساهمة التجاريـة أو الصـناعية أو الحكومـات 

عها، وتعرضـها عـلى حينما تحتاج إلى اقـتراض مبـالغ كبـيرة لإنجـاز مشـاري

 الجمهور.

                                                           

 .339: 1ينظر: فقه البيوع (1)



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   362 

 

عنــد  نــةً وهــي لا تجــوز بصــورها المختلفــة ســواء كانــت فائــدتها متعيِّ 

، أو  «سـندات ذات كربـون»الإصدار، وتدفع لحاملها بصفة دورية، وتسمى 

كانت تصدر مبلغ معلوم ولكنهـا تبـاع للمسـتثمرين بحسـم يمثـل الفائـدة 

ى بوية، فيدفع مثلًا تسعين ليستحق مئة، وت  الرِّ  سـندات ذات الكوبـون »سـم 

، أو كانت تصدر سندات للقرض بدون التزام دفع الفوائد الربوية «الصفري

لحامل السند، ولكن يلتزم المصدر أن يوزع جوائز على حاملي السندات عـلى 

 أساس القرعة. 

ن عليـه الـدين، من غير مَـوبيع هذه السندات لا يجوز؛ لأنه بيع الدين 

لحوالة بجميع شروطها، وذلك بأن يقترض حامـل ولكن يجوز ذلك بطريق ا

 .(1)صدر السندالسند من رجل مئة، ثم يحيله على م  

 ي  تبعاً:ويندرج تحته بيع الد  

فقد راج في عصرنا أن تاجراً من الت جار يبيع متجره بكل ما له وما عليه 

بثمن إجمالي، ويحق للمشتري أن يتسلم الديون الآجلة في ذمـة العمـلاء عنـد 

لون آجلالها، وتكون له، ولا يردهـا إلى البـائع، وهـذا يتضـمَن بيـع تلـك ح

 يون تبعاً لأعيان المتجر.الد  

كـة ، فيحصـل تخـارج بـين ين الموجـود في التر  وهذا لا يختلف عن الدَ 

لغـيره، وقـد ذكـر فقهاؤنـا صـورة الورثة في ذلك، بأن يبيع أحدهم نصـيبه 

حدة منها بيـع الـدين مـن غـيره عليـه لذلك، ولكن لم يجوزوا في وا متعددة 
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ما يمكن تصحيح من خلال إقراض البائع مقدار دينه، وهو يحيـل ين، وإن  الد  

 .(1)من أقرضه لقبض دينه مثلاً 

مثـل: حـق   .الحقوقُ هي الحقوق التي هي منـافع مقصـودة بنف ـها؛3

 المرور على الطَريق، وحق  المسيل، وحق  التعلي، وغير ذلك:

 وحق  التعلي لا يجوز بيعهما.فحق  المسيل 

 وحق المرور فيه روايتان. 

ووجه الفرق بين حق التعلي وحق المرور عـلى روايـة الجـواز: أنَ حـق  

علي يتعلق بعين لا تبقى، وهو البناء فأشبه المنـافع، وأمـا حـق المـرور فإنَـه الت  

 يتعلق بعين تبقى، وهو الأرض فأشبه الأعيان.

المسيل إن كان عـلى السـطح  وحق المسيل: بأن  ووجه الفرق بين المرور 

فإنَه نظـير حـق الـتعلي، وإن كـان عـلى الأرض فهـو مجهـول؛ لجهالـة محلـه 

 لاختلاف التسييل بقلة الماء وكثرته. 

ويؤخذ من هذا أنَ الحق إذا كان متعلقاً بعين تبقى يجوز بيعه، بشرط أن 

إلى المنازعة؛ ولأجل هـذا يكون معلوم المقدار، ولا تكون الجهالة فيه مفضية 

 جاز بيع حق المرور في رواية. 
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نابلة تفيد ذلك، وهذا يحتاج إلى تحقيق، نظر، وأشار إلى إمكانية الاستفادة من عبارات عند الح

 والله أعلم.
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وهــي عبــارة عــن حــق .الحقــوق التــي تتعلــق بإجــازات مكتوبــة: 4

الاستفادة بإجازات كتبها المجيز على ورقة، فثبتت الإجازة لكل مَن يحملهـا، 

مثل: طوابع البريد، فإنَها عبارة عن إجـازة اسـتعمال البريـد، ومثـل: تـذاكر 

يارات، فإنَها عبارة عـن إجـازة اسـتعمالها لكـل مَـن ائرة، والس  لط  القطار، وا

 يحملها.

ح الفقهاء بحكم بيع مثل هذه الحقوق، ولكن الـذي يظهـر أنَ ولم يصر  

إن كانت مقتصرة على م  أعطيها باسمه الخاص، فلا يجـوز الإجازة المكتوبة 

فـلا يجـوز بيعهـا؛  كما في تذكرة الطائرة، فإنَها تكون مخصوصة بالاسم،بيعها 

لكون الشركة إن ما رضيت بعقد الإجارة مع رجل مخصوص، فلا يجوز لـه أن 

 ينقل هذا الحق إلى غيره.

إذا كانت الإجازة غيَّ مخصوصـة باسـم رجـل، فينبغـي أن يجـوز وأما 

مثل: طوابع البريد، فإنَها لا تكون لرجل مخصوص، وهـي في الحقيقـة بيعها، 

لإرسـال الرسـائل أو غيرهـا مـن الأشـياء، فلـو  عبارة عن استئجار البريـد

اشتراها رجل من مكتب البريد، ثم باعهـا إلى آخـر، فـلا وجـه للمنـع فيـه، 

وينبغي أن يجوز فيه الاسترباح أيضاً؛ إما لأنَ الطوابع عين قائمة، وإما لأنَهـا 

حقوق في ضمن الأعيان، ففارقت الحقوق المجردة، وإمـا لأنَ الـربح الـذي 

بائعه أجرة عمل في الحصول على الطوابع، فأشبهت أجرة السمسار، يحصل ل

وكذلك حكم التذاكر التي لا تكون باسـم مخصـوص، بـل تكـون إجازتهـا 

مفتوحة لكل مَن يحملها ويدخل في هذا النوع رخصة الاستيراد، وهي ورقـة 
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تسمح بها الحكومة لتاجر بإيراد البضاعات من خـارج الدولـة، ولا تسـمح 

كومات اليوم بإيراد البضاعات من الخارج إلا لمن كانت عنده هذه معظم الح

جـار لا تستحسـنه خصة، والذي يظهر أنَ هذا نـوع مـن الحجـر عـلى الت  الر  

 يعة الإسلامية إلا لضّورة.الشر  

خصة إن كانت باسم رجل مخصوص حتى لا تسمح الحكومة وهذه الر  

ها؛ لأنَ بيعه يؤدي حينئذ إلى لرجل آخر باستعمالها فلا شبهة في عدم جواز بيع

الكذب والخديعة، فإنَ مشتري الرخصة سيسـتعملها باسـم البـائع لا باسـم 

نفسه؛ ولأنَ الإذن إنَما حصل لرجل مخصوص فلا يحل له أن ينقـل ذلـك إلى 

 غيره.

خصة لكلِّ مَن يحملها، ولا تختص  باسـم دون اسـم،  وأما إذا كانت الر 

ها والاسترباح  عليها.فالذي يظهر أنَ حكمَه  ا حكم  طوابع البريد، فيجوز بيع 

مثل: خلو الحوانيت، وحـق القـرار،  .حقوق إحداث عقد أو إبقائه؛5

 لطانية، وقد جوَز بعض الفقهاء الاعتياض عنهما.وحق  الوظائف الس  

عصرنا بيـع  في  ويدخل في هذا القسم حق خلو المتجر أيضاً، فقد شاع 

فمَن اشتهر اسـم متجـره لأنَ المشـترين يميلـون إلى ذلـك الأسماء التجارية، 

الاسم يبيع اسم متجره فقـط، وهـو في الحقيقـة بيـع لإحـداث العقـود مـع 

المشترين بهذا الاسم الخاص، وقـد أفتـى الشـيخ حكـيم الأمـة أشرف عـلي 

 هذا البيع سعة، وقاسه على جواز النزول عن الوظائف   في  بأنَ  هانوي الت  
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 .(1)بمال

ويندرج فيه أن حق  الابتكار والتأليف حـق معتـبر شرعـاً، فـلا يجـوز 

لأحد أن يتصَرف في هذا الحق  بدون إذن من المبتكر أو المؤل ف، وينطبق ذلك 

 على حقوق برامج الكمبيوتر أيضاً.

ولكن التَعدي على هذا الحق  إن ما ي تصوَر إذا أَنتج أحدٌ مثل ذلـك الم نـتج 

ـا أو الكتاب أو البر نامج بشكل واسع للتِّجارة فيه، أو بقصد الاسـترباح، أم 

إذا صوَره لاستعماله الشخصِّ أو ليَهبه إلى بعض أصدقائه بدون عوض، فإن 

ي على حق  الابتكار.  ذلك ليس من التَعدِّ

ل فيه نشرة  الكتب، ومنتجو برامج الكمبيوتر مـن منـع النَـاس  فما توغ 

وتر أو جزء منه لاستفادة شخصية، وليس من تصوير الكتاب أو قرص الكمب

ر له أصلًا، وهذا مـا ينطبـق عليـه أن مالـك الكتـاب أو للتِّ  جارة، فإنه لا مبرِّ

القرص  يملك  ما شاء فيه من التَصرفات  للاسـتفادة  الشخصـية ،  ولـيس 

ما الممنوع أن ينتج مثلها بقصد الاسترباح والتجارة للمنتج أن يمنعه منها، وإن  

 .(2)ون إذن منهفيه بد

 قاعد:ق بالحقوق بيع راتن الت  ويتعل  

 ضمان  أو  تقاعدي  راتب   يكون   وغيرها   الحكومية   الوظائف   ففي

                                                           

 .366-361: 1انتهى كلام العلامة محمد تقي العثماني من تكملة فتح الملهم  (1)

 .275: 1هذا ما أفاده شيخنا العثماني في فقه البيوع (2)
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اجتماعي، بحي  يتقاضى صاحب الوظيفة بعد عمله لعشرين سنة مثلًا راتبـاً 

قر  في قوانين الدول،  عَـد  صـوشهرياً إلى مماته من خلال نظام معين م  رة فهذا ي 

من صورة التَأمين، وحكم الجواز كما قرَره الشَيخ مصفطى الزَرقا سواء كـان 

مان، وهي مـن ه صورة من صورة الض  حة؛ لأن  يارات أو الص  في الحياة  أو  الس  

يـة مـن العاقلـة أو ولاء أسباب الربح في  الشركات  أو  قياساً عـلى دفـع الد  

 المولاة، فله تأصيلات عديدة في الفقه.

مان أن يشتري سنوات من الضَمان، فبعـد عملـه يمكن لصاحب الض  و

خمسة عشرة سنة يدفع ثمناً لخمس سنوات، ويسـتحق  في مقابـل ذلـك راتبـاً 

ات المالية له خلال سـنوات  تقاعدياً، أو يقوم صاحب الضَمان بطلب الم ستحق 

 عدياً.التَقاعد؛ ليأخذه في مبلغ واحدٍ، ولا يَستحق  بعدها راتباً تقا

ور جائزةٌ على تكييف هذه التَصرف بأن ه تأمين، وبالتَالي يجوز  وهذه الص 

اً في الضَمان الاجتماعي على هيئة له أن يبيع راتبه التَقاعدي لآخر؛ لأن   ه باع حق 

 . (1)كة كما سبقمان من الشر  رواتب شهرية، ومثله لا يختلف عن بيع هذا الضَ 

 

   

                                                           

عـن بعـض  346: 1أصيل مختلـف عـما ذكـره شـيخنا العـثماني في فقـه البيـوعوهذا الت   (1)

اصرين أنه تبرع، ومال شيخنا إلى أنه من قبل الأجرة المؤجلة، وبالتـالي يحـرم البيـع لـه، المع

 وهذا محل نظر، كما فصلت في الأعلى، والله أعلم.
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 بيع الوفاء:ابع: المطلن الر  

ي به لأنَ فيه عهداً بالوفاء من المشتري، بأن يـرد المبيـع عـلى البـائع سم  

 من. حين رد الث  

خلص أنَه بيع صحيح؛ لحاجة الت   على  مبني  لأنَه  الجائز؛   البيعى ويسم  

 من الربا حتى يسوغ المشتري أكل ريعه. 

الـدائن؛ لينتفـع بـه  لأنَ المعاملة ربح الـدين وهـذا يشـتريه المعاملة؛ أو

 بمقابلة دينه.

 لأنَه أمانة عند المشتري بناء على أنَه رهن أي كالأمانة.  الأمانة؛أو 

ائن يأمر المدين ببيع داره مثلا بالدين فيطيعه، فصـار لأنَ الد   اعة؛الط  أو 

 .(1)معناه بيع الانقياد

  وصورته:

علي من الـدين  أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بما لك

 على أني  متى قضيته فهو لي.

أو يقول البائع للمشتري: بعت منك عـلى أن تبيعـه منـي متـى جئـت 

 .(1)منبالث  
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 واختلفوا في حكمه على أ وال:

لأنَه لما شرط عليه أخـذه عنـد قضـاء الـدين أتـى بمعنـى نره ره ؛ أ.1

العقـود للمعـاني  ين، والعـبرة فيلأنَه هو الذي يؤخذ عند قضاء الـد   ؛هنالر  

دون الألفاظ، حتى جعلت الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالـة، وبـالعكس 

فـإذا كـان رهنـاً لا يملكـه ولا  ،والاستصناع عند ضرب الأجل سلماً  ،كفالة

ين، ولـو ينتفع به، وأي شيء أكل من زوائده يضمن ويسترده عند قضاء الـد  

أجر المرهـون وانتفـع بـه، استأجره البائع لا يلزمـه أجرتـه كـالرهن إذا اسـت

 هن.ين بهلاكه، فيثبت فيه جميع أحكام الر  ويسقط الد  

غدي والإمـام وذهب إلى ذلك السيد الإمام أبو شجاع والإمام علي الس  

ـ«: جواهر الفتـاوى»، وفي القاضي الحسن الماتريدي   حيح، وقـال في أنَـه الص 

هن في حكـم مـن الـر  والذي عليه الأكثر أنَه رهن لا يفـترق عـن «: الخيرية»

: قـد فشـا هـذا يد الإمام: قلت: للإمام الحسن الماتريدي  الأحكام، وقال الس  

وفتواا أنَه رهن وأنا أيضا على ذلـك،  ،وفيه مفسدة عظيمة ،اسالبيع بين الن 

فقال: المعتـبر  ،اسواب أنَ نجمع الأئمة ونتفق على هذا ونظهره بين الن فالص  

ك بـين النـاس فمـن خالفنـا فليـبرز نفسـه ولـيقم وقد ظهر ذل ،اليوم فتوانا

 . (2)دليلها
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وازل اتفق مشايخنا في هذا الزمـان ذكر في مجموع الن  نره بيعٌ صحيح؛أ.2

ته بيعاً على ما كان عليه بعض الس   لأنَهما تلفظا بلفظ البيـع مـن  ؛لفعلى صح 

وج امرأة فإنَ من تز ،غير ذكر شرط فيه، والعبرة للملفوظ نصاً دون المقصود

 ومن نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صح العقد.

نره بيعٌ صحيح مفيد لبعض أحكامه م  حل الانتفـاع بـه إلا أنرـه لا أ.3

 يملك بيعه.

،  الدين  نجم  وذهب إلى ذلك بعض مشايخ سمرقند: كالإمام   النسََفي 

ض أحكامـه، فقال: اتفق مشايخنا في هذا الزمان فجعلوه بيعاً جائزاً مفيداً بعـ

 ،وهو الانتفاع به دون البعض، وهو البيع لحاجة الناس إليـه ولتعـاملهم فيـه

 والقواعد قد تترا بالتعامل، وجوز الاستصناع لذلك. 

وعليه الفتوى، وقال الزيلعي: وعليه الفتـوى، «: النهاية»قال صاحب 

. «: النهر»وفي   والعمل في ديارنا على ما رجَحه الزَيلعي 

حتـى ملـك كـل مـنهما الف ـخ،  ،اسد في حق بعـض الأحكـامنره فأ.4

حتى لم وره  في حق البعض،  ،صحيح في حق بعض الأحكام: كمنافع المبيع

يملك المشتري بيعه من آخر ولا رهنه وسقط الدين بهلاكه، فهو مركب مـن 

 اس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبهما.ز لحاجة الن العقود الثلاثة، وجو  

                                                                                                                                                   

جميع الأحكام على ما عليه الأكثر، كما في الخيرية والحاوي الزاهـدي وهـو الصـحيح، كـما في 

 جواهر الفتاوى.
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وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول الجامع، وقال «: حرالب»قال في 

الأتقاني: والأصح عندي أنَه بيع فاسد يوجب الملـك بعـد القـبض وحكمـه 

 لأنَه بيع بشرط لا يقتضيه العقد. ؛حكم سائر البياعات الفاسدة

نر العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناً، ثم ينظر إن أ.5

شرط الف خ في البيع عند أداء الدي  ف د، وإن لم يذكرا أو تلفظا بلفـظ ذكرا 

والحال أنَ عندهما أي في زعمهما هذا البيع  البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز

عبارة عن بيع غير لازم، فإنَه يفسد حينئذ عملًا بزعمهما، وإن ذكرا البيع مـن 

جاز البيع ويلزمه الوفـاء بالميعـاد؛  غير شرط وذكرا الشرط على الوجه المعتاد

 لأنَ المواعيد قد تكون لازمة، فيجعل هذا الميعاد لازماً لحاجة الناس إليه. 

 هو الصحيح. «: الخانية»و« الكافي»وفي 

 ،اعتباراً بالهازل؛ لأنَهما تكلما بلفظ البيع وليس  قصدهمانره بيع باطل أ.6

ولو أجاز أحـدهما لم يجـز عـلى  ،بهفكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضا صاح

 صاحبه. 

 وذهب إلى ذلك بعض المشايخ.

فجعلوه فاسداً باعتبار شرط الفسخ عند القدرة على نره كبيع المكره، أ.7

إيفاء الدين يفيد الملك عند اتصال القبض بـه، ويـنقض بيـع المشـتري كبيـع 

المكره في جميع  لأنَ الفساد باعتبار عدم الرضا، فكان حكمه حكم بيع ؛المكره

 ما ذكرنا.
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وذهب إلى ذلك من مشايخ بخـارى: الإمـام ظهـير الـدين، والصـدر 

 .(1)در السعيد تاج الإسلامين، والص  هيد حسام الد  الش  

بعد هذا العرض الوجيز لما وقع من الاختلاف في بيع الوفاء بـين كبـار 

ذلـك  مجتهدي المذهب، فـإنَ مجلـة الأحكـام العدليـة كـان لهـا اختيـار مـن

الاجتهاد، فأعرض ما ورد فيها مما يتعلق ببيع الوفاء؛ ليكون نموذجاً تطبيقيـاً 

 في كيفية صياغة المواد القانونية من كلام الفقهاء، وكيفية الاستفادة من أقوال 

 المجتهدين في تقنين المواد:

 وتفصيل أحكامه في مجلة الأحكام العدلية:

بشرط أنَ البائع متى رد الثمن يـرد  هو البيع (: )بيع الوفاء:118)المادة 

المشتري إليه المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفـاع المشـتري بـه، 

وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدراً على الفسـخ، 

 وفي حكم الرهن بالنظر إلى أنَ المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير(.

من ويأخـذ المبيـع، كـذلك (: )إنَ البائع وفاء له أن يرد الث  396)المادة  

 من(.للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الث  

 لشخص  الوفاء   مبيع  بيع ولا للمشتري  للبائع   )ليس   (:397)المادة 
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 .(1)آخر(، حتى لو باعه المشتري فللبائع أو ورثته حق الاسترداد

 الوفاء أن يكون قـدر مـن منـافع المبيـع (: إنَه )إذا شرط في398)المادة 

مثلًا: لو تقاول البائع  والمشتري وتراضيا على أنَ الكرمَ  ،للمشتري صح ذلك

المبيع بيع وفاء تكون غل ته مناصفةً بين البائع والمشـتري صـحَ ولـزم الإيفـاء 

 بذلك(.

(: )إذا كانـت قيمـة المـال المبيـع بالوفـاء مسـاوية للـدين، 399)المادة 

لك المال في يد المشتري، سقط الدين في مقابلته(، فإذا هلـك المـال في يـد وه

أو المتلـف، فـإن لم  ،المشتري أو أتلفه، سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك

يتلف المال، بل طرأ عليه عيب أوجب نقصان قيمته، قسمت قيمة الباقي منه 

التي تلفت ويبقـى  على قيمة ما هلك منه، فيسقط الدين الذي يصيب الحصة

 .(2)ما يلحق الحصة الباقية منه

(: )إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع 400)المادة 

في يد المشتري، سقط من الدين بقدر قيمته واستردَ المشـتري البـاقي وأخـذه 

 من البائع(.

ار الـدين (: )إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقـد401)المادة 

وهلك المبيع في يد المشتري، سقط من قيمته قدر مـا يقابـل الـدين، وضـمن 

فـلا يلـزم  ؛المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي، وأمـا إن كـان بـلا تعـد
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المشتري أداء تلك الزيادة(؛ لأنَ الـرهن مضـمون بالأقـل مـن قيمتـه ومـن 

نـه، وإن كانـت أكثـر الدين، فلو هلك وهما سواء صار المـرتهن مسـتوفياً لدي

فالزائد أمانة، وإن كان الدين أكثر سقط منـه قـدر القيمـة وطولـب الـراهن 

 .(1)بالباقي، وتعتبر قيمته يوم قبضه(

(: إنَه )إذا مات أحـد المتبـايعين وفـاء انتقـل حـق الفسـخ 402)المادة 

 للوراث(.

 (: إنَه )ليس لسـائر الغرمـاء التعـرض للمبيـع وفـاء مـا لم403)المادة 

 يستوف المشتري دينه(.

 كوك:ج عليها الص  ويتخرر 

ـ عية، الشر   بوية ممنوعة في المؤسسات لما كان الفائدة الرِّ  ا أصـبحت فإنه 

ـ كوا، فمـثلًا: تقـوم تلجأ لإقراض غيرها لا سـيما الحكومـات بطريـق الص 

المؤسسة الشرعية بشراء أحد أبنية الدولـة بمبلـغ معـين شراء مؤقتـاً عـلى أن 

ة معينة بمبلغ محـدد، وفي هـذه المـدة تقـوم الدولة من المؤسسة في مدتشتريه  

ولة باستئجار هذا المبنى من بأجرة معلومة، فإذا انتهت مدة الإجارة المتفق الد  

ولـة ورجـع ملـك البنايـة من مـن الد  عليها تكون قد استوفت المؤسسـة الـث  

 ية.لمبح المطلوب في هذه العولة وقد تحقق للمؤسسة الر  للد  

ى   المؤسسة  من لمبيعه  البائع   من  الاستئجار وهذا   بيع »المشترية، ي سم 
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ة الإجارة إن ـما : »(1)قال شيخنا العثماني، «الاستغلال ولا شك  أن الحكم بصح 

يصح  على المذهب المفتى به للحنفية إذا لم يكن البيع مشرـوطاً بهـا في صـلب 

ة الإجارة يسـتلز م أن تكـون العـين المـؤجرة في العقد، وكذلك الحكم بصح 

ـ ة الإجارة، فإن هلكت بغير تعد  مـن المسـتأجر، فإنه  ا ضمان المؤجر طوال مد 

 «.تهلك من مال المؤجر
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 المطلن الخامس: الإ الة:

 الأول: تعريفها: 

 . (1)أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعهمن  لغةً:

 هي عقد فسخ البيع. وشرعاً:

كم البيع بالفسخ من أحد العاقدين إن كـان البيـع غـير لازم، ورفع ح

: قـال  وبالإقالة باتفاق العاقدين إن كان البيع لازماً؛ فعـن أبي هريـرة 

، لأنَ العقل يقضي أنَ مـن (2)«من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة»

 .(3)حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعاً للمصلحة

فـإذا  ،: ركنها: فهو الإيجاب م  أحد العا دي  والقبول م  الآخرانيالث  

جد الإيجاب من أحدهما والقَ  بـول مـن الآخـر بلفـظ يـدل  عليـه فقـد تـم  و 

كن  .(4)الر 

                                                           

 .224: 8البناية ( 1)

، 273: 1، والمعجم الأوسط 741: 2، وسنن ابن ماجة 402: 11في صحيح ابن حبان  (2)

 وغيرها.

 ، وغيره.165: 1ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام  (3)

 ، وغيرها.165: 1، ودرر الحكام 306: 5ينظر: البدائع  (4)



  377 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

ولا ي شترط في الإقالة حياة المتبايعين، فلورثتهما أن يتقايلا بعـد وفـاتهما 

 ولوصيهما.

 شَّـاء يملـك حـق الإ الـة،وضابطها: إنر كل مَ  يملك حق البيـع وال

 ، ويستثنى منها: بيـع الـوصي للـمال بـأكثر مـن قيمتـه أو كـان  شراؤه بأقـل 

بي المأذون لا تصح إقالته للبيع فيما إذا لم يكن لـه فيهـا فائـدة، ومتـولي والص  

 .(1)الوقف فلا تصح  إقالت ه التي ليس فيها فائدة للوقف

 الث: صيغتُها وألفاظها:الث  

والآخـر:  ،بأن يقول أحدهما: أقلـت يعبر  بهما ع  الماضيتنعقد بلفظين 

أو بلفظـين يُعـبرر بأحـدهما عـ  قبلت، أو رضيت، أو هويت، ونحو ذلـك، 

فيقـول:  ،، بأن يقول أحـدهما لصـاحبه: أقلنـيالماضي وبالآخر ع  الم تقبل

فقال: أقلت، بخلاف البيـع، فإنَـه ينعقـد  ،أو قال له: جئتك لتقيلني ،أقلتك

ضي وبالمستقبل المضارع المقصود به الحال، والأمر المقتضيه صيغته الحال؛ بالما

والفــرق بــين الإقالــة وبــين البيــع: أنَ لفظــة الاســتقبال للمســاومة حقيقــة 

فكانت اللفظة محمولة على حقيقتها فلم تقع إيجاباً  ،والمساومة في البيع معتادة

لأنَ المسـاومة  ؛ حقيقتـهلأنَ هناا لا يمكن حمل اللفظ عـلى ؛بخلاف الإقالة

، وبالتالي كان المسـتقبل في الإقالـة (2)فيها ليست بمعتادة فيحمل على الإيجاب

 يدل  على الجزم والتحقق فصحَت به.

                                                           

 ، وغيرها.170: 1ينظر: درر الحكام  (1)

 بي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا ينعقد إلا بلفظين يعبر بهما عن الماضي كما هذا عند أ (2)
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ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ: الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكلِّ لفـظِ 

فيد معنى الإقالة كألفـاظ: الفسـخ، والـترا، والرفـع، والـ ترداد، وأعـد لي ي 

نقودي، وخذ نقودا وأمثالها، ولكن بين ألفاظ الإقالـة فـرق، فـإذا عقـدت 

الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمها في حق المتعاقدين فسـخ وفي حـق الغـير بيـع 

جديد، كما سيأتي، أما إذا عقدت الإقالة بألفـاظ: المفاسـخة، أو المتاركـة، أو 

  حق الجميع.، إنما فسخاً في(1)التراد، فليست بيعاً 

فـإذا وتصح الإ الة بالرسالة والرسول والتعـاطي وإشـارة الأخـرس، 

أرسل أحد المتابعين رسولاً إلى الآخر ليبلغه الإقالـة، وبلغـه الرسـول إياهـا 

وقبل المبلغ إليه الإقالة في مجلس التبليغ دون أن يتشاغل بعمـل آخـر أو يـأتي 

 .(2)حةبأي شيء دال على الإعراض، تكون الإقالة صحي

 ابع: حكمها:الر  

الإ الة ف خ في حق العا دي  بيع جديد في حق ثالث، سواء كانت  بل 

؛ لأنَ الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع، يقال في الدعاء: اللهم القبض أو بعده

ف الت    والأصل أنَ معنى ،أقلني عثراتي أي ارفعها مـا ينبـئ عنـه  شرعـاً  صر 
                                                                                                                                                   

في البيع؛ لأنَ ركن الإقالة هو الإيجاب والقبـول كـركن البيـع، ثـم ركـن البيـع لا ينعقـد إلا 

: 2، ودرر الحكـام 306: 5بلفظين يعبر بهما عن الماضي، فكذا ركن الإقالة. ينظـر: البـدائع 

 ، وغيرها.165

 ، وغيرها.120: 5، ورد المحتار 166: 1ينظر: درر الحكام  (1)

 ، وغيرها.165: 1، ودرر الحكام 192المادة  165: 1ينظر: مجلة الأحكام العدلية  (2)
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خه؛ ولأنَ البيع والإقالـة اختلفـا اسـما فيختلفـان ورفع العقد فس ،اللفظ لغة

لأنَ البيع إثبات والرفع  ؛هذا هو الأصل فإذا كانت رفعاً لا تكون بيعاً  ،حكماً 

نفي وبينهما تناف فكانـت الإقالـة عـلى هـذا التقـدير فسـخاً محضـاً في حـق 

ل، المتعاقدين، أما في حق غيرها فهي بيع؛ لأنَ كل واحد يأخذ رأس ماله ببـد

وهذا معنى البيـع إلا أنَـه لا يمكـن إظهـار معنـى البيـع في الفسـخ في حـق 

العاقدين للتنافي، فأظهرناه في حق الثال  فجعل فسخاً في حقهما بيعاً في حـق 

 . (1)ثال 

 وفائدة كون الإ الة ف خاً في حق المتعا دي  في م ائل، منها:

يكـون بـاطلا، فلـو يجب على البائع رد  الثمن الأول وما سميا بخلافه 

تقايلا ولم يسميا الثمن الأول، أو سميا زيادة على الثمن الأول، أو أنقص من 

أو سميا جنساً آخر سوى الجنس الأول قـل  أو كثـر، أو أجـلا  ،الثمن الأول

ــادة،  ــثمن الأول، وتســمية الزي ــة تكــون عــلى ال ــإنَ الإقال ــثمن الأول، ف ال

، سواء كانت الإقالة قبل القـبض والنقصان، والأجل، والجنس الآخر باطلة

 ،والمبيـع منقـول أو غـير منقـول؛ لأنَهـا فسـخ في حـق العاقـدين ،أو بعدها

من الأول ل، فيكون فسـخه بـالث  من الأو  والعقد رفع الث   ،والفسخ رفع العقد

                                                           

هذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: إنَها بيع جديد في حق العاقدين وغيرهمـا إلا أن لا  (1)

قال محمد: إنَها فسخ إلا أن لا يمكـن أن تجعـل فسـخاً يمكن أن تجعل بيعاً فتجعل فسخاً، و

، 306: 5فتجعل بيعاً للضّورة، وقال زفر: إنَها فسخ في حق الناس كافـة. ينظـر: البـدائع 

 وغيره.
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وحكم الفسخ لا يختلف بين ما قبل القـبض  ،لأنَه فسخ ذلك العقد ؛ضرورة

وتبطـل تسـمية الزيـادة والنقصـان  ،وغير المنقول وبين ما بعده وبين المنقول

لأنَ إطـلاق تسـمية هـذه  ؛وتبقى الإقالة صحيحة ،والجنس الآخر والأجل

وط الفاسدة، وبخلاف لأنَ الإقالة لا تبطلها الشر   ؛الأشياء لا يؤثر في الإقالة

والإقالـة بـا فيـه، لأنَه يمكـن الر   ؛لأنَ الشرط الفاسد إنَما يؤثر في البيع ؛البيع

ر تمكن الربا فيه فهو الفرق بينهما ، أما لو سمى أقل مـن (1)رفع البيع فلا يتصو 

ع عليه:(2)الثمن، وتعيب المبيع، فإنَه يجب الأقل  ، ويتفر 

  ًلو تقايلا ولم يرد البائع المبيع حتى باعه من المشتري ثانياً جاز، ولو كانت بيعا

لأنـه بيـع  ؛ن غـير المشـتري لم يجـزلفسد لكونه باعه قبل القبض، ولو باعه م

 جديد في حق غيرهما.

  ولو وهب البائع المبيعَ من المشتري بعد الإقالة قبل القبض جازت الهبة، ولـو

 كانت الإقالة بيعاً لانفسخ؛ لأنَ البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض.

  بالكيل أو الوزن، ولو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً وقد باع البائع من المشتري

 .(3)ثم تقايلا واسترد البائع المبيع من غير أن يعيد الكيل أو الوزن جاز قبضه

                                                           

، وزبـدة النهايـة 73: 2، ومجمع الأنهر 537ينظر: الوقاية، وشرحها لصدر الشريعة ص (1)

 ، وغيره.307-306: 5، والبدائع 52: 3

، 483: 6، والبنايـة شرح الهدايـة 179: 2، والشرـنبلالية 537ينظر: شرح الوقاية ص (2)

 وغيرها.

 ، وغيرها.128-127: 5، والدر المختار ورد المحتار 72: 4ينظر: تبيين الحقائق  (3)
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 وفائدة كون الإ الة بيع في حق غيَّهما في م ائل، منها: 

، فإن كان المبيع عقاراً فسـلَم (1)فيع ثالثهماالش   فعة بالإقالة، فإنَ تجب الش  

ـه كأنَـه بالش  فعة، ثم تقايلا يقضى له فيع الش  الش   فعة؛ لكونه بيعاً جديداً في حق 

ع عليه:(2)اشتراه منه  ، ويتفر 

  لو باع المشتري المبيع من آخر، ثم تقايل المشتري الأول والمشتري الثـاني قبـل

قبض المبيع أو بعده، ثم وجد المشتري الأول به عيباً كان عند بائعه فليس لـه 

ـه فيصـير كأنـه  ،ال أن يرده عليه؛ لأنه الإقالة بيع في حق ث فكان بيعاً في حق 

 .(3)اشتراه ثانياً أو ورثه من المشتري، كما مر في خيار العيب

  ولو كان المبيع موهوباً فباعه الموهوب له، ثم تقايلا ليس للواهـب أن يرجـع

الموهوب له لمـا تقايـل مـع المشـترى منـه صـار كالمشـتري مـن  لأن   ؛في هبته

ه الموهوب بملك جديد وذلك مـانع مـن رجـوع فكأنه عاد إلي ،المشترى منه

 .(4)الواهب في هبته

 الخامس: شرائط صحتها:

والعقد لم ينعقـد عـلى الصـحة إلا  ،لأنَها فسخ العقد .رضا المتقايلين؛1

 بتراضيهما.

                                                           

 ، وغيره.537ينظر: شرح الوقاية ص (1)

 ، وغيره.72: 4ينظر: تبيين الحقائق (2)

 ، وغيرها.308: 5، وبدائع الصنائع 72: 4ينظر: تبيين الحقائق  (3)

 ، وغيرها.128: 2ينظر: الدر المختار ورد المحتار  (4)
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لأنَ معنى البيع موجـود فيهـا، فيشـترط لهـا المجلـس كـما  .المجلس؛2

 .(1)يشترط للبيع

لأنَ قبض البدلين إنما وجب  ؛ الة الصرـف.تقابض بدلي الصرف في إ3

 حقاً لله تعالى، فلا يسقط بإسقاط العبد.

كـالرد  بخيـار  .أن يكون المبيع محتملًا للف خ ب ائر أسباب الف ـخ:4

ؤية والعيـب، فـإن لم يكـن بـأن ازداد زيـادة تمنـع الفسـخ بهـذه  الشَرط والر 

لعقد، فلا ب د  وأن يكون المحـل  الأسباب لا تصح  الإقالة؛ لأنَ الإقالةَ فسخٌ ل

محتملًا للفسخ، فإذا خرج عـن احـتمال الفسـخ خـرج عـن احـتمال الإقالـة 

 ، وسيأتي تفصيل ذلك في موانع الإقالة.(2)ضرورة

فأمـا  ،فإن كان هالكاً وقت الإقالة لم تصـح   . يام المبيع و ت الإ الة،5

فكـان قيامهـا  ،ع رفعـهقيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط؛ لأن إقالة البيـ

عـلى معنـى أنَ  ،لأنَه هـو المعقـود عليـه ؛وقيام البيع بالمبيع لا بالثمن ،بالبيع

والمعـين هـو المبيـع لا  ،لأنَه يـرد عـلى المعـين ؛لا على الثمن ،العقد ورد عليه

 لأنَه لا يحتمل التعيين، ويتفرَع عليه: ؛الثمن

  ثم تقايلا  ،هلكت إحداهما في يد مشتريِا ثم   ،وتقابضا  ،عيناً بعين تبايعا  لو 
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ت الإقالة وعلى مشتري الهالك قيمة الهالك إن لم يكن له مثـل، ومثلـه  ،صح 

لأنَ كـل واحـد مـنهما  ؛إن كان له مثل، فيسلمه إلى صاحبه ويسترد منه العين

مبيع على حدة؛ لقيام العقد في كل واحد منهما ثم خرج الهالك من أن يكـون 

والقائم للمبيع لما فيه مـن  ،به فيقوم بالآخر، ويتعين الهالك للثمن قيام العقد

 .(1)تصحيح العقد

 ادس: موانعها: ال   

لأنَ رفـع  ؛كفرار الحصان مثلاً  .هلاك المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً:1

البيع متوقف على قيام البيع، وقيام البيع متوقف على قيام المبيع؛ لوجـوب أن 

عيناً، وبهلاا المبيع يرتفع البيع، ولو بقي الثمن الذي هو عبارة يكون المبيع مت

نانير موجوداً فإذا تلف المبيع فليس ثمة عقـد يمكـن رفعـه راهم والد  عن الد  

 قايل فيه.والت  

 .حصول زيادة متصلة غيَّ متولدة في المبيع.2

؛ لأنَ حصـولها بعـد .حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة في المبيـع3

لأنَ تلك الزيادة من حق المشـتري شرعـاً،  ؛بض يجعل فسخ العقد متعذراً الق

ولم تكن للبائع حتى يجوز ردها إليه ولاسيما أنَ الإقالة هي عبارة عـن إعـادة 

حادث سابق، فإذا اعتبرت الإقالة صحيحة، فلا يبقى مـانع مـن بقـاء تلـك 
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يادة التي تحدث في الالز   ا الز  بيع بعد البيع وقبل القبض يادة في يد المشتري، أم 

 فلا تكون من موانع الإقالة سواء أكانت هذه الزيادة متصلة أم منفصلة.

ل اسم المبيع:4 كما إذا اشترى رجل من آخر خيوطاً، فنسجها ثوباً،  .تبد 

ل الاسم، وهذا إذا  فصار اسم تلك الخيوط ثوباً، فالإقالة غير صحيحة؛ لتبد 

قال للمشـتري الأصل للبائع فقط دون الز   ب نيت الإقالة  على أن يردَ  يادة كأن ي 

ر للمشـتري، وب للبائع على ما في هذا من الضّ  مثلًا: افتق الخياطة وسلم الث  

وب إلى البـائع يادة للبائع كأن يسلم الث ـولو بنيت الإقالة على رد الأصل والز  

 .(1)بعد أن صيَره المشتري قميصاً كما هو صحت الإقالة

 

 

    
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 لَم:ادس: ال ر المطلن ال   

 الأول: تعريفه: 

سلف في كذا، وأسلف وأسلم: إذا قدَمَ الثمن فيه، والسلف السلم  لغةً:

 .(1)والقرض بلا منفعة أيضاً يقال: أسلفه مالاً إذا أقرضه

 .(2)هو بيع ال ء على أن يكون ديناً بالشرائط المعتبرة شرعاً واصطلاحاً: 

ي هذا ال فهو أخذ عاجل بآجل، لًا على وقتـه،وسمِّ  عقد به؛ لكونه معج 

فإنَ أوان البيع بعد وجود المعقود عليه في ملك العاقد، والسلم يكون عادة بما 

 .(3)ليس بموجود في ملكه فيكون العقد معجلاً 

 اني: مشَّوعيتُه:الث  

لف أشـهد أنَ السَـ: »فعن أبي حسان، قال ابـن عبـاس  م  القرآن: 

مسمى، قد أحلَه الله في الكتاب، وأذن فيه، قال الله عز وجل:  حسنة إلى أجل

... يَا} ى فَـاكْت ب وه  سَـمف َا الَذِينَ آمَن واْ إذَِا تَدَايَنت م بـِدَيْنٍ إلَِى أَجَـلٍ م  البقـرة:   {أَيِ 

 . (4)«الآية  282
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المدينة وهم يسلفون  قدم النبي »قال:  فعن ابن عباس نة: وم  ال   

نتين، فقال: مَن أسلف في تمـر فليسـلف في كيـل معلـوم نة والس  مار الس  في الث  

إنا كنـا نسـلف »قال:  وعن ابن أبي أوفى  .(1)«ووزن معلوم إلى أجل معلوم

ــ عــلى عهــد رســول الله  بيــب عير والز  وأبي بكــر وعمــر في الحنطــة والش 

 .(2)«مروالت  

نه من أهـل العلـم أجمع كل مَن نحفظ ع»قال ابن المنذر:  وم  الإجماع:

 .(3)«لم جائزعلى أنَ الس  

لأنَ أربــاب الــزروع والــثمار  ؛إنَ بالنــاس حاجــة إليــه ومــ  المعقــول:

وقـد تعـوزهم  ،لتكمل ؛جارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليهاوالت  

 .(4)ويرتفق المسلم بالاسترخاص ،ليرتفقوا ؛فجوز لهم السلم ،فقةالن 

 الثالث: مقوماته:

مٌ فيه:مَُ    وهو المبيع.  لر

 وهو الثمن.  ورأس المال:

 وهو البائع.  ومَُ لرم إليه:

                                                           

 ، وغيرها.781: 2، وصحيح البخاري 1226: 3في صحيح مسلم  (1)

 .766: 2، وسنن ابن ماجة 275: 3، وسنن أبي داود 782: 2في صحيح البخاري  (2)
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لم:  . (1)وهو المشتري ورب ال ر

 وهي الإيجاب والقبول. يغة:والص  

 ابع: ركنه: الر  

لَف والبيع، لَم وال ر بأن يقول رب السلم: أسلمت إليـك  وهو لفظ ال ر

يقـال:  ،لف مسـتعملان بمعنـى واحـدلم والسَـلأنَ السَ  ؛في كذا أو أسلفت

سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، فإذا قال المسلم إليه: قبلت فقد تـم  

فقـال  ،وكذا إذا قال المسلم إليه: بعت منك كذا وذكر شرائط السـلم ،كنالر  

 .(2)لم: قبلت؛ لأنَ السلم بيع فينعقد بلفظ البيع في الأصحرب السَ 

 الخامس: شرائطه:

 ن: وهي نوعا

 شرط نفس العقد:  ـ

؛ لأنَ أن يكون العقد باتاً عارياً ع  شرط الخيار للعا ـدي  أو لأحـدهما

جواز البيع مع شرط الخيار في الأصل ثبت معـدولاً بـه عـن القيـاس؛ لأنَـه 

                                                           

 ، وغيرها.553ينظر: شرح الوقاية ص (1)

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقـال زفـر: لا ينعقـد إلا بلفـظ السـلم؛ لأنَ  (2)

القياسَ أن لا ينعقد أصلًا؛ لأنَه بيع ما ليس عند الإنسان، وأنَه منهي  عنه إلا أنَ الشرـع ورد 

، 110: 4، والتبيين 201: 5ه: ورخص في السلم. ينظر: البدائع بجوازه بلفظ: السلم بقول

 وغيرها.
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قتضى العقد بثبوت الحكم للحال الف م  وشرط الخيار يمنع انعقـاد  ،شرط يخ 

ط مفسد للعقد في الأصل إلا أنا عرفنـا ومثل هذا الشر ،العقد في حق الحكم

 ،والنص ورد في بيع العين، فبقي ما وراءه على أصل القيـاس ،جوازه بالنص

والسلم ليس في معنى بيع العـين فـيما شرع لـه  ،خصوصاً إذا لم يكن في معناه

والسَلَم  مبناه على الغبن ووكس الـثمن؛ لأنَـه  ،الخيار؛ لأنَه شرع لدفع الغبن

، فـورود الـنصَ هنـاا لا يكـون بيع  الم فاليس فلم يكن في معنى مورد النص 

وروداً هاهنا دلالة، فبقي الحكم فيـه للقيـاس؛ ولأنَ قـبض رأس المـال مـن 

ط صحة للقبض إلا في الملك، وخيار الشر    ولا ،حة ـ كما سيأتي ـشرائط الصِّ 

 .(1)يمنع ثبوت الملك

 ـ شرائط البدل ثلاثة أنواع:

 أس المال خاصة:. شرائط ر1

 كدراهم، أو دنانير، أو حنطة، أو تمر.  أ.بيان جن ه؛

كما إذا كان في البلد نقود مختلفة فنقـول: دينـار أردني أو  ب.بيان نوعـه؛

دينار عراقي أو حنطة سقية أو حنطة بَخسية، والسقية التي تسقى منسوبة إلى 

 .(2)السقي، والبخسية التي لا تسقى منسوبة إلى البَخس

 لأنَ جهالة الجنس والنوع  ؛أو وسط، أو رديء كجيد،   صفته؛ بيان ج.
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 وهي مانعة من صحة البيع ـ كما سبق ـ. ،فة مفضية إلى المنازعةوالصِّ 

إذا كان مما تعلق العقد بقدره من المكـيلات والموزونـات  ج.بيان  دره،

 يقـدر عـلى ؛ لأنَـه ربـما لا(1)ولا يكتفى بالإشـارة إليـه ،والمعدودات المتقاربة

، أمـا (2)تحصيل المسلَم فيه فيحتاج إلى رد رأس المال، فيجب أن يكون معلوماً 

لو كان رأس المال ممـا لا يتعلـق العقـد بقـدره مـن الـذرعيات والعـدديات 

المتفاوتة فلا يشترط إعلام قدره ويكتفـى بالإشـارة؛ لأنَ جهالـة قـدر رأس 

أنَها مفسدة للعقد فيلزم إعـلام قـدره م فيه، والمال تؤد ي إلى جهالة قدر المسل  

 صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن، ويتفرَع عليه:

  لو قال: أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه الـدنانير، ولا يعـرف وزنهـا، أو

 هذه الصبرة، ولم يعرف كيلها، لا يجوز.

  ولو قال: أسلمت إليك هذا الثوب ولم يعرف ذرعه، أو هذا القطيع من الغنم

 .(3) يعرف عدده جازولم

 لو أسلم في جنسين بلا بيان رأس مال كل واحـد مـنهما، لا يجـوز: كـما لـو و

أسلم مئة دينار في مئة كيلو قمح ومئة كيلو شـعير، ولم يبـين رأس مـال كـل 

                                                           

وهذا قول أبي حنيفة والثوري وأحد قولي الشـافعي، وقـال أبـو يوسـف ومحمـد: لـيس  (1)

، والوقايـة 201: 5والتعيين بالإشارة كافٍ وهو أحد قولي الشافعي. ينظر: البدائع  بشرط،

 ، وغيرها.556-555ص

 ، وغيرها.556ينظر: شرح الوقاية ص (2)

 ، وغيره.202-201: 5ينظر: بدائع الصنائع  (3)
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منها، فلا يجوز؛ لأنَ إعلام قدر رأس المال شرط، فينقسـم المئـة عـلى القمـح 

بالظن، فلا يكون مقدار رأس مال كـل  عير باعتبار القيمة، وهي تعرفوالش  

منهما، حتى لو كان من جنس واحد يصح؛ لأنَ رأس المال منقسم عليهما على 

 .(1)واءالس  

  ولو أسلم في نقدين بلا بيان حصة كل منهما من المسلَم فيه، فلا يجوز: كما لـو

هم أسلم بعشرة دراهم وعشرة دنانير في خمسين كيلو قمح؛ لم يجز؛ لأنَ الـدرا

نانير المذكورة إذا لم تعلم وزناً يلزم عدم بيان حصة كل واحد منهما، ومن والد  

 .(2)المسلم فيه

وهـذا شرط بقـاء السـلم؛ لأنَ  د.أن يكون مقبوضاً في مجلـس ال ـلم،

والافتراق لا عن قبض رأس المـال يكـون افتراقـاً عـن ديـن  ،المسلم فيه دين

نهـى عـن بيـع  إنَ رسـول الله : »بدين، وإنَه منهي عنه؛ فعن ابن عمـر 

سيئة؛ ولأنَ مأخذ هذا العقد دليل على هذا سيئة بالن : أي الن (3)«الكالئ بالكالئ

                                                           

ة وعندهما يجوز؛ لأنَ الإشارة إلى العين تكفي لجواز العقد، وقد وجـدت. ينظـر: الوقايـ (1)

 ، وغيرها.75: 3، وزبدة النهاية 556ص

، 556وعندهما يجوز؛ لأنَ الإشارة وجدت، وهي كافية لجواز العقد. ينظر: الوقايـة ص (2)

 ، وغيرها.380: 2، وفتح باب العناية 75: 3وزبدة النهاية 

، والمسـتدرا 21: 4، وشرح معاني الآثـار 797: 2، والموطأ 71: 3في سنن الدارقطني  (3)

، وصححه الحاكم، وقال الدارقطني: ليس في هذا حدي  يصح، لكنَ إجماع النـاس 65: 2

 ، وغيرها.26: 3على أنَه لا يجوز بيع دين بدين. ينظر: تلخيص الحبير 
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تقـول العـرب: أَسـلمت  ،ط، فإنَـه يسـمى سـلمًا وسـلفاً لغـةً وشرعـاً الشر  

نبئ عن التَسليم ،وأَسلفت بمعنى واحد نبئ عن التَقدم،  ،والسَلَم  ي  والسَلف ي 

ه على قبض المسلَم فيهفيق  ، ويتفرَع (1)تضي لزوم تسليم رأس المال، وي قدم قبض 

 عليه:

  المسلم إليه في مئة كيلو قمح، فإنَه يفسـد في  إلى  ديناً  مئة نقداً ومئة  أسلم  لو

ط شرط وهذا الشر    حصة الدين فقط، ولا يشيع الفساد؛ لأنَ العقد صحيح،

 .(2)البقاء فيكون ضعيفاً 

 م فيه خاصة:ائط الم ل  .شر2

 كحنطة أو شعير أو تمر. أ.أن يكون معلوم الجنس:

كتمر إمـاراتي أو عراقـي، هـذا إذا كـان ممـا  ب.أن يكون معلوم النوع:

 فإن كان مما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. ،يختلف نوعه

 كجيد، أو وسط، أو رديء. ج.أن يكون معلوم الصفة:

: كيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لقولـه بال د.أن يكون معلوم القدر

؛ (3)«مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجـل معلـوم»

 جهالة مفضية إلى المنازعة، والقدر   ،والصفة  ،والجنس  ،النوع جهالة  ولأنَ 

                                                           

 ، وغيرها.203: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 .103: 2، والدر المنتقى شرح الملتقى 557ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (2)

 ، وغيرها.781: 2، وصحيح البخاري 1226: 3في صحيح مسلم  (3)
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 .(1)فسدة للعقدوأنَها م   

عليه فقده عـ   أو ذرع يؤم  ،أو وزن ،هـ.أن يكون معلوم القدر بكيل

فإن كان لا يؤمن فالسلم فاسـد، بـأن أعلـم قـدره بمكيـال لا  ،اسأيدي الن  

أو بحجـر لا يعـرف  ،يعرف عياره بأن قال: بهذا الإناء ولا يعلم كم يسع فيه

أو بخشبة لا يعرف قدرها بأن  ،عياره بأن قال: بهذا الحجر ولا يعلم كم وزنه

 .(2)و بذراع يدهأ ،قال: بهذه الخشبة ولا يعرف مقدارها

بالوصـف عـلى وجـه لا و.أن يكون مما يمك  أن يمبط  دره وصـفته 

فـإن كـان ممـا لا يمكـن ويبقـى بعـد  ،يبقى بعد الوصف إلا تفـاوت يسـير

لأنَـه إذا لم يمكـن ضـبط قـدره  ؛الوصف تفاوت فاحش لا يجوز السلم فيـه

لى وصفته بالوصف يبقى مجهول القدر أو الوصف جهالـة فاحشـةً مفضـية إ

 وبيان ذلك: ،المنازعة وإنَها مفسدة للعقد

والعـدديات  (3)عيـينلم في المكيلات والموزونات التي تحتمل الت  يجوز ال   

، أمـا المكـيلات (5)والآجر بملبن معين ،(4)كالجوز، والبيض، واللَبنِ المتقاربة:

                                                           

 ، وغيرها.207: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيرها.208-207: 5، وبدائع الصنائع 554ينظر: الوقاية ص (2)

احترازاً عن الموزون الذي يكون ثمناً: كالدراهم والدنانير، فإنَهما أثـمان فـلا يجـوز فـيهما  (3)

 ، وغيرها.553:  شرح الوقاية صالسلم. ينظر

 ، وغيرها.421اللَبنِ: وهي التي تتخذ من طين ويبنى بها. ينظر: المغرب ص (4)

 ، وغيرها.554-553ينظر: الوقاية ص (5)



  393 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

صف فلأنَها ممكنة الضبط قدراً وصفةً على وجه لا يبقى بعد الو ؛والموزونات

وكـذلك  ،لأنَها مـن ذوات الأمثـال ؛بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير

لأنَ الجهالة فيها يسـيرة لا تفضيـ إلى  ؛العدديات المتقاربة من الجوز والبيض

لأنَـه لا يجـري التنـازع في  ؛وصغير الجوز والبيض وكبيرهمـا سـواء ،المنازعة

 ملحقاً بالعدم، فيجوز السلم ذلك القدر من التفاوت بين الناس عادة، فكان 

 .(1)فيها عدداً، وكذلك كيلاً 

 :(2)خافةرعيات المبي نة الطول والعرض والغلظة وال   لم في الذ  ويجوز ال   

ـ ،والحصير ،والبسط ،يابكالث   لم ونحوها، وإن كان القياس أنَه لا يجـوز الس 

ب؛ ولهذا لأنَها ليست من ذوات الأمثال؛ لتفاوت فاحش بين ثوب وثو ؛فيها

لم تضمن بالمثل في ضـمان العـدديات، بـل بالقيمـة فأشـبه السـلم في اللآلـئ 

وْاْ أَن }في آيـة الـدين:  لكنهَ جاز استحسـاناً لقولـه  ،والجواهر وَلاَ تَسْـأَم 

والمكيل والموزون لا يقال: فيه  ،282البقرة:  {تَكْت ب وْه  صَغِيًرا أَو كَبيًِرا إلَِى أَجَلهِِ 

وإنَما يقال ذلـك في الـذرعيات والعـدديات؛ ولأنَ النـاس  ،لكبيرغير واالص  

ياب؛ لحاجتهم إلى ذلك، فيكون إجماعاً منهم على الجـواز لم في الثِّ تعاملوا السَ 

فيترا القياس بمقابلته؛ ولأنَه إذا بيَن جنسه وصفته ونوعـه ورفعتـه وطولـه 

 اس.شرعاً لحاجة الن  لمفاوت فيلحق بالمثل في باب الس  وعرضه يتقارب التَ 

                                                           

 ، وغيرها.553، والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص208: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيرها.553ينظر: شرح الوقاية ص (2)
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ـلَم في العـدديات المتفاوتـة   ،والجـواهر ،(2()1)مـن الحيـوانولا يجوز ال ر

 ،والأكـارع ،والـرءوس ،والخَـرَز، والجلـود ،، والجـزر(3)والحـزم  ،واللآلـئ

لمـا  ؛والسفرجل ونحوها من العدديات المتفاوتة ،والرمان ،والقثاء ،والبطيخ

 يمكن ضبطها بالوصف؛ إذ يبقى بعد بيان فيها من فحش التفاوت، ولأنَه لا

جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة؛ للتفاوت 

، (4)وحيـوان وحيـوان وهكـذا ،ولؤلـؤ ولؤلـؤ ،الفاحش بين جوهر وجوهر

 .(5)«لف في الحيواننهى عن السَ  إنَ رسول الله : »وعن ابن عباس 

، فـإن لم يكـن لعقـد إلى و ـت الأجـلس.أن يكون موجوداً م  و ت ا

أو كان موجوداً فـيهما، لكنَـه انقطـع  ،موجوداً عند العقد أو عند محل الأجل

                                                           

لك لا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان: يصـح إن بـين  جنسـه وكذ (1)

. والفتوى على قـولهما،  ونوعه وصفته وموضعه كشاة خصية وثني سمين من الجنب منة مَن 

 ، وغيرها.205: 4، والدر المختار 216: 6، وفتح القدير 172: 6كما في البحر الرائق 

 : 8يوان؛ لأنَه يتعين بذكر الجنس والنوع والصفة. ينظر: الأم وعند الشافعي يجوز في الح (2)

 ، وغيرها.22: 5، وتحفة المحتاج 313: 2، وحاشيتا قليوبي وعميرة 189

وهي جمع حزمة، وإنَما لا يجوز في الحطب؛ للتفاوت حتى إن بيَن طول ما يشد به الحزمـة  (3)

 ، وغيرها.544يجوز. ينظر: شرح الوقاية ص

، 554، والوقايـة وشرحهـا لصـدر الشرـيعة ص210-209: 5ر: بدائع الصـنائع ينظ (4)

 وغيرها.

، 22: 6، وسنن البيهقي الكبير 71: 3، وصححه، وسنن الدارقطني 65: 2في المستدرا  (5)

 ، وغيرها.49: 1، ومسند ابن الجعد 23: 8ومصنف عبد الرزاق 



  395 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

اس فيما بين ذلك: كالثمار، والفواكه، واللَبَن، والسـمك الطـري من أيدي الن 

لم؛ لأنَ القـدرة عـلى التسـليم ثابتـة وأشباه ذلك لا يجوز السَ  (1)في حينه فقط

؛ ولأنَه عقد المفاليس (2)في وجودها عند المحل شك لاحتمال الهلااو ،للحال

حصـيل؛ إذ المسـلم فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التَ 

م إليه عـلى اكتسـابه فيه وإن وجد عند المحل لكن من الجائز أن لا يقدر المسلَ 

الزمـان يقـدر في حينئذ، فيشترط الوجود جملة المدة حتى لـو لم يقـدر بعـض 

 ، ويتفرَع عليه:(3)البعض الآخر

  َ؛ لاحـتمال (4)لم فيهمالو أسلم في بر  قرية أو تمر نخلة معينتين، فإنَه لا يجوز الس

اس، فلا يقدر على تسليمها، ولو أسلم أن يعتريِما آفة فينقطعان عن أيدي النَ

 ؛ وعن ابن عمـر (5)في بر ولاية يجوز؛ لأنَ وصول الآفة لبر كل الولاية نادر

قبـل أن يطلـع  إنَ رجلًا أسلم في حديقة نخل في عهـد رسـول الله »قال: 

                                                           

السـمك في المـاء، وهـذا بخـلاف  فالسلم في السميك الطري لا يجوز إلا في حين يوجـد (1)

السمك المليح، وهو القديد: أي الذي  قطعه طـولاً ومل حـه وجففـه في الهـواء والشـمس، 

فالمليح يدخر ويباع في الأسواق فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيـان لا يجـوز. 

 .718، والمعجم الوسيط ص204: 4، ورد المحتار 554ينظر: شرح الوقاية ص

 ، وغيرها.212: 5نظر: بدائع الصنائع ي (2)

 ، وغيرها.74: 3ينظر: زبدة النهاية  (3)

وعند الشافعي يجوز إذا كانا موجودين وقت المحل للقدرة على التسـليم حـال وجـوده.  (4)

 ، وغيرها.192: 4، ونهاية المحتاج 126: 2، وأسنى المطالب 106: 2ينظر: المنهاج 

 ، وغيرها.554والوقاية ص، 220: 6ينظر: فتح القدير  (5)
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خل فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتـى يطلـع، النَ

، فقـال وقال البائع: إنَما بعتك النخل هذه السنة فاختصـما إلى رسـول الله 

لا، قال: فبم تستحل  ماله، اردد عليـه مـا  للبائع: أخذ من نخلك شيئاً، قال:

  نهى »، وفي لفظ: (1)«تسلموا  في نخل حتى يبدو صلاحه ولا  أخذت منه، 

 .(2)«عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساءً بناجز

: كالدراهم فإن كان مما لا يتعين بالتعيين ،ح.أن يكون مم ا يتعين  بالتعيين

 ،والمبيع  ممـا يتعـيَن بـالتَعيين ،لأنَ المسلَم فيه بيعٌ  ؛سَلَم فيهنانير لا يجوز الوالدَ 

والدَراهم  والدنانير  لا تتعيَن في عقود المعاوضات فلم تكن مبيعـة فـلا يجـوز 

 .(3)لم فيهاالس  

                                                           

: 5، واللفظ له، والمعجـم الأوسـط 767: 2، وسنن ابن ماجه276: 3في سنن أبي داود  (1)

 ، وغيرها.14: 6، ومصنف ابن أبي شيبة 56

 .49: 4، وينظر: نصب الراية 783: 2في صحيح البخاري  (2)

يعـاً صـحيحاً بـثمنٍ ، وبإن أسلمَ في الثمنِ يكون السلم  باطلًا عند عيسـى بـن أبـان  (3)

حملًا لكلامِهما على الصحَةِ بقدرِ الإمكان، وقول ابن أبـانَ  مؤجَلٍ عند أبي بكرٍ الأعمش 

   ؛ لأنَ المعقودَ عليه هو الم سَلَم فيه، وإن ما يصحَح  العقد  في محلٍّ أوجب فيه، وصحَحه أصح 

قـولَ أبي  206: 6 في فتحِ القدير ، وغيرها، ورجَحَ 420، وكمال الدراية ق71: 3في الهداية 

 من النقـدين في أحـدهما، وأمَـا  إذا بكرٍ الأعمش 
ٍ
، وهذا الخلاف  فيما إذا أسلمَ غيَر شيء

م  النَسأ. ينظـر: البحـر  أسلمَ أحدهما في الآخر، فإن ه لا يجوز  بالإجماع؛ لأنَ النقدَ بانفرادِهِ يحر 

 ، وغيرها.212: 5، وبدائع الصنائع 169: 6الرائق 



  397 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ـ

لَم في الحال ، وأقل الأجل شـهر (1)ط.أن يكون مؤجلًا حتى لا يجوز ال ر

أسلف في تمـر فليسـلف في كيـل معلـوم ووزن  مَن: »؛ قال (2)على المفتى به

لم كـما أوجـب مراعاة الأجل في السَـ ؛ فأوجب (3)«معلوم إلى أجل معلوم

لم حالاً يفضي ولأنَ السَ  ؛القدر فيه، فدل على كونه شرطاً فيه كالقدر  مراعاة

اً اهر أن يكون المسـلم إليـه عـاجزفالظَ  ،لم بيع المفاليسلأنَ السَ  ؛إلى المنازعة

سليم فيتنازعان على وجه تقـع لم يطالب بالتَ ورب السَ  ،عن تسليم المسلم فيه

لأنَه سـلم رأس المـال إلى  ؛لمر برب السَ وفيه إلحاق الضَّ  ،الحاجة إلى الفسخ

م فيـه ولا إلى رأس المـال، م إليه وصرفه في حاجته فـلا يصـل إلى المسـلَ المسلَ 

وعند ذلـك يقـدر  ،لا بعد حل الأجلفشرط الأجل حتى لا يملك المطالبة إ

سليم ظاهراً فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار بـرب على التَ 

 لم.السَ 

                                                           

: 3، والإقنـاع 105: 5وعند الشافعي: يجوز السلم في الحال. ينظر: حاشية تحفة المحتاج  (1)

 .102: 2، والمنهاج 53

: 556، وغيرهما، وقال في الوقايـة ص215: 5، ورد المحتار 219: 6كما في فتح  القدير  (2)

ران البغـدادي أسـتاذ هو الأصح، وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو مـا ذكـره أحمـد بـن أبي عمـ

الطحاوي عن أصحابنا: اعتباراً بخيار الشرط، وليس بصحيح؛ لأنَ الثلاثة ثَم  بيـان أقصىـ 

المدة، فأما أدناه فغير مقدر. وقيل: أكثر من نصف يوم يوم، وقائله أبو بكر الـرازي. ينظـر: 

 ، وغيره.218: 6، والعناية 556، وشرح الوقاية ص127: 12المبسوط 

 ، وغيرها.781: 2، وصحيح البخاري 1226: 3يح مسلم في صح (3)
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لًا بأجل معلوم سواء  ،، فإن كان مجهولاً فالسَلم  فاسدٌ ي.أن يكون مؤجر

 .(1)لأنَ كلَ ذلك ي فضي إلى المنازعة ؛كانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة

؛ لأنَ الأشياءَ التـي لهـا حمـلٌ بيان مكان إيفائه إذا كان له حملٌ ومؤنةٌ ق.

ومؤنةٌ تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في حملها من مكان إلى مكان آخر من 

 .(2) المؤنة فيتنازعان

ـا مـا لا حمـل لـه (3)فإنَه يشترط بيان مكان الإيفاء عـلى  الصَـحيح ، وأم 

 .(4)فيوفيه حي  شاء على الأصح  

 م فيه جميعاً:. شرط رأس المال والم لر 3

وذلك إما الكيل وإمـا  ،فهو أن لا يجمعهما أحد وصفي عل ة ربا الفضل

ة  ربا النسَاء ؛الوزن وإما الجنس فإذا  ،لأنَ أحد وصفي عل ة ربا الفضل، هو عل 

ه والعقد  الـذي فيـ ،اجتمع أحد هذين الوصفين في البدلين يتحقَق ربا النسَاء
                                                           

 ، وغيرها.212: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 هذا عند أبي حنيفة، وعندهما ليس بشرط فيوفيه في مكان العقد. ينظر: الوقاية وشرحها  (2)

 ، وغيرها.213: 5، وبدائع الصنائع 556لصدر الشريعة ص

 للإيفاء مكان العقـد في الـثمن. ينظـر: شرح الوقايـة هذا عند أبي حنيفة، وعندهما يتعين (3)

 ، وغيرها.102: 2، ومجمع الأنهر 557-556ص

، وصـححه في 120، والملتقى ص557هذا ما مشى عليه أصحاب المتون: كالوقاية ص (4)

: يوفيه في مكان العقد، وصححه السرخسِ في 323، وفي الجامع الصغير ص74: 3الهداية 

: 6أ، وجزم به ابن الهـمام في فـتح القـدير /101مال باشا في الإيضاح قمحيطه، وأيده ابن ك

 ، وغيرها.226
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 ،أو المـوزون في المـوزون ،ربا فاسد؛ ولذلك لا يجوز إسلام  المكيل في المكيـل

وغير  المكيل والموزون بجنسِهما مـن  ،والموزون في المكيل ،والمكيل في الموزون

 .(1)يابِ والعدديات المتقاربةالثِّ 

 م فيه:صرف في الم لر والت  

قبـل  ولية والت   كة الشر  ك فيه  والمسلم  المال  رأس  في  صرف لا يجوز الت  

م فيه مبيعٌ، والتصَرف  فيه قبل القبض لا يجوز، ولرأس المال قبضه؛ لأنَ المسلَ 

ولية تمليكـه بعـوض، شبه بالمبيع، فلا يجوز التصَرف فيه قبل القبض، ففي الت  

 .(2)كة تمليك بعضه بعوض فلا يجوزوفي الشر  

ني نصف رأس المال؛ أن يقول رب السلم لآخر: أعط كة:وصورة الشَّ  

 ليكون نصف الم سَلَم فيه لك.

أن يقول رب السلم لآخر: أعطنـي مثـل مـا أعطيـت  ولية:وصورة الت  

 .(3)للمسلَم إليه حتى يكون الم سَلَم فيه لك

، بأن يأخذ رب السَلَم مكانه من ولا يجوز استبدال الم لم فيه  بل  بمه

اً فهو مبيع، ولا يجوز بيع المبيع المنقول غير جنسه؛ لأنَ المسلم فيه وإن كان دين

 .(4)قبل القبض

                                                           

 ، وغيرها.214: 5ينظر: بدائع الصنائع  (1)

 ، وغيرها.103: 2، ومجمع الأنهر 557ينظر: الوقاية ص (2)

 ، وغيرها.557ينظر: شرح الوقاية ص (3)

 ، وغيرها.215: 5ينظر: بدائع الصنائع  (4)
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لأنَ قبضه ليس بمستحق على رب السلم، فكان هو  ؛ويجوز الإبراء عنه

بالإبراء متصرفاً في خالص حقه بالإسقاط، فله ذلـك بخـلاف الإبـراء عـن 

لأنَه مستحق القبض حقـاً للشرـع، فـلا يملـك إسـقاطه بنفسـه  ؛رأس المال

 بالإبراء.

 وكذلك  ، شرائطه مع  ؛ لوجود ركن الحوالة م فيهوتجوز الحوالة بالم لر 

لم ورب السَـ ،الكفالة به؛ لأنَه في الحوالة يبرأ المسلم إليه، وفي الكفالة لا يبرأ

لأنَ الحوالة مبرئـة  ؛م إليه وإن شاء طالب الكفيلبالخيار إن شاء طالب المسلَ 

لأنَهـا حوالـة  ؛ت بشرط براءة المكفول عنهوالكفالة ليست بمبرئة إلا إذا كان

 معنى.

والرهن بالدين أي دين كان  ،لأنَه دين حقيقة ؛م فيهه  بالم لر ويجوز الرر 

 جائز.

مَـن أقـال : »كما تجوز في بيع العين؛ لقوله  م فيهوتجوز الإ الة في الم لر 

فصل؛ ولأنَ الإقالـة ، مطلقاً من غير (1)«نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة

دم في واعتراض النَ ،دمفي بيع العين إنَما شرعت نظراً للعاقدين دفعاً لحاجة النَ

لأنَه بيع بأوكس الأثمان فكان أدعى إلى شرع الإقالة فيـه،  ؛لم هاهنا أكثرالسَ 

 وتفصيل الكلام في الإقالة: 

                                                           

، 273: 1، والمعجم الأوسط 741: 2، وسنن ابن ماجة 402: 11ح ابن حبان في صحي (1)

 وغيرها.
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الإقالة بعد حل  ، سواء كانتم فيه جازت الإ الةوإن تقايلا في كل الم لر 

لأنَ نص الإقالة مطلق لا يفصل بين حال وحال، وسواء كان  ؛الأجل أو قبله

لأنَ رأس مال السلم ثمن والمبيـع  ؛رأس المال قائما في يد المسلم إليه أو هالكاً 

قيـام   طالشر   وإنَما  بشرط لصحة الإقالة،  ليس  من الثَ   وقيام ،م فيههو المسلَ 

فإن كان رأس المال مما يتعـين بـالتعيين  ،فإذا جازت الإقالة ،دوقد وج ،المبيع

فإن كان  ،وإن كان هالكاً  ،وهو قائم، فعلى المسلم إليه رد عينه إلى رب السلم

وإن كان مما لا مثـل لـه فعليـه رد قيمتـه، وإن كـان  ،مما له مثل فعليه رد  مثله

لأنَـه قبضـه  ؛ كان أو قائماً رأس المال مما لا يتعين بالتعيين فعليه رد مثله هالكاً 

 عن عقد صحيح.

فعـن أبي  ولا يجوز شراء شيء م  الم لم إليه بعد الإ الة حتـى يقبمـه؛

، وعن  (1)«من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره: »قال  سعيد الخدري 

إذا أسلف في شيء فـلا تأخـذ إلا رأس مالـك أو الـذي »، قال: ابن عمر 

العقـد، أو  عـلى  المضي   تقدير  م فيه علىتأخذ إلا المسلَ لا   : أي(2)«أسلف فيه

 رأس مالك على تقدير إقالة العقد، ويتفرَع عليه:

  َلم بقبضه قضاء لرأس مالـه، فإنَـه لو شرى المسلم إليه بضاعة، وأمر رب الس

اء، فلا بد من أن يجري فيه لم، وهذا الشر  لا يصح؛ لأنَه اجتمع صفقتان: السَ 

 الكيلان.
                                                           

 ، وغيرها.766: 2، وسنن ابن ماجة 276: 3في سنن أبي داود  (1)

 ، وغيرها.14: 8في مصنف عبد الرزاق  (2)



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   402 

 

  َلم بقبضه له أولاً ثم لنفسه، فاكتالـه ولو شرى المسلم إليه شيئاً وأمر رب الس

 .(1)م إليه ثم اكتاله لأجل نفسه، فإنَه يصح؛ لأنَه قد جرى فيه كيلانللمسلَ 

 م فيه، فله وجهان: لم في بعض الم لر وإن تقايلا ال ر 

لباقي جـزءاً إذا كان ا إن كان بعد حل الأجل، جازت الإ الة فيه بقدره

لأنَ الإقالـة  ؛ل  ونحو ذلك من الأجـزاء المعلومـةصف والث  معلوماً من النِّ

لأنَ  ؛شرعت نظراً، وفي إقالة البعض دون البعض هاهنـا نظـر مـن الجـانبين

لأنَ الإقالة وجـدت في الـبعض لا في الكـل فـلا  ؛لم بيع بأبخس الأثمانالسَ 

 كم يثبت بقدر العلة هذا هو الأصل. لأنَ الح ؛توجب انفساخ العقد في الكل

وإن كان  بل حلول الأجل، فله حالان: إن لم يشترط في الإ الة تعجيـل 

وإن أيضـاً، والسـلم في البـاقي إلى أجلـه.  البا ي م  الم ـلم جـازت الإ الـة

؛ اشترط فيها تعجيل البا ي، لم يصح الشَّط والإ الة صحيحة، وف اد الشَّط

وأنَـه لا يجـوز؛ لأنَ الأجـل لـيس بـمال فـلا يجـوز لأنَه اعتياض عن الأجل 

الاعتياض عنه، وصحة الإقالـة؛ لأنَ الإقالـة لا تبطلهـا الشرـوط الفاسـدة 

 .(2)فبطل الشرط وصحت الإقالة

 لم الموازي:لم ال ر ج على ال ر ويتخرر 

 ؛ المقصود «السَلم الموازي»المالية اصطلاح  المؤسسات بعض  في  راج 

                                                           

 ، وغيرها.558ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص (1)

 ها.، وغير215: 5ينظر: بدائع الصنائع  (2)
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م إليه بعد التزامه بتسليم الم سـلَم فيـه إلى رب  السـلم في موعـدٍ سلَ منه: أن الم

 محددٍ، قد يعقد السَلم مع جهةٍ أ خرى، يكون هو فيه رب  السَلم.

مثاله: أن شركة )أ( أسـلمت مئـة وعشرـة آلاف في كمي ـة محـددة مـن 

طن، ت سلم إلى شركة )ب( في أول شهر يناير، وشركة )ب( في هـذا العقـد  الق 

طـن في نفـس  سلَمٌ إليها، ثم  ت سلِّم شركة )ب( مئة ألف إلى أحد زراعـي الق  م 

كمية القطن بالتزامه التسليم في أول شهر يناير، وشركة )ب( في هـذا العقـد 

طن هـو الم سـلَم إليـه، ومقصـود شركـة )ب( أن  ة  السَلم، وزارع الق  الثاني رب 

طـن في أو ل شـهر ينـاير؛ لتـتمكن مـن تحصل على الكميـة المطلوبـة مـن الق 

تسليمها إلى شركة )أ( حسب العقد الأول، وتنتفـع بـالفرق بـين رأس مـال 

ى  السلع، وإن هذا العقد الثاني الذي عقدته شركة )ب( مع زارع القطن ي سم 

 «.لم الموازيالسَ »

بهذا الشكل إنما يجوز إن لم يكن هنـاا ربـط بـين « لم الموازيالسَ »وإن 

« السـلم المـوازي»ون الحقـوق والالتزامـات الناشـئة عـن العقدين، وأن تك

طن في المثـال المـذكور إن أخـل  مستقلة عن السَ  لم الأول، بمعنى أن زراع الق 

م إليه في السَلم الأول لا يتحلَـل  مـن لَ ،فإن الم س«لم الموازيالسَ »بالتزاماته في 

مَ الكمية المطلوبة  سَلِّ طـن إلى ربِّ السَـلم التزاماته، بل يجب عليه أن ي  مـن الق 

ل، الذي هو شركة )أ( في المثال المذكور، ولو اضطر لذلك إلى شرائها من  الأو 

 .(1)وقالس  

                                                           

 .569ـ 568: 1هذا ما ذكره شيخنا في فقه البيوع (1)
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 ف:ابع: الصرر المطلن ال   

 ل: تعريفه:الأو  

 في اللغة له معنيان: 

رهم على الدِّ . 1 ، ومنه اشتق اسـم الصـيرفي والصرـاف؛ رهمفملُ الدِّ

ض، ومن الصرف الـذي هـو بمعنـى الفضـل مـا لتصريفه بعض ذلك في بع

: أي فضـلًا: (1)«مَن فعل كذا لم يقبل الله منه صرفـاً ولا عـدلاً : »روي عنه 

وهو النفل، ولا عدلاً: أي مماثلًا لما عليه، وهو الفرض، فسمي عقد الصرف 

به؛ لأنَ الغالب ممن عقد عـلى الـذهب والفضـة بعضـها بـبعض هـو طلـب 

  يرغب في أعيانها. الفضل بها؛ لأنَه لا

مَ }: قال  ، دقل والر  الن  . 2 واْ  ث  ف  فَ  انصَرَ ل ـوبَه م الله     صَرَ التوبـة:  {ق 

يقال: صرفه عن كذا إلى كذا، سمي به؛ لاختصاصه بالحاجـة إلى نقـل  ،127

 .(2)كل واحد من البدلين من يد من كان له إلى يد مَن صار له بهذا العقد

 واصطلاحاً: 

، أو بيع الثمن بالثمن جنساً بجـنس أو بغـير (1)الأثمان ببعضبيع بعض 

 .(2)جنس

                                                           

 ، وغيرها.434: 4، وجامع الترمذي 2662: 6في صحيح البخاري  (1)

 ، وغيرها.133: 4، والتبيين 114ينظر: طلبة الطلبة ص (2)
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ويكون في بيع الـذهب بالـذهب، والفضـة بالفضـة، وأحـد الجنسـين 

 .(3)بالآخر

 اني: صوره: الث  

أو الفضـة بالفضـة  ،: كالذهب بالذهب.إن بيع جنس الأثمان بجن ه1

وإن  ،التفاضـل فيـه قابض  بل الافتراق، ولا يجـوز اوي والت  يشترط فيه الت  

الـذهب : »، قال ؛ فعن عبادة بن الصامت (4)ياغةاختلفا في الجودة والص  

، وعـن أبي (5)«هب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل سواء بسواء يداً بيـد...بالذ  

هب إلا مـثلًا بمثـل، ولا هب بالذ  لا تبيعوا الذ  : »، قال سعيد الخ دري 

وا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع

، قـال ، وعن ابـن عمـر (6)«بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز

هب إلا مـثلًا بمثـل، ولا تبيعـوا الـورق هب بالـذ  لا تبيعـوا الـذ  : »عمر 

هب أحـدهما غائـب والآخـر الورق بالذ   تبيعوا  ولا   بالورق إلا مثلًا بمثل،

 ، (7)«باأخاف عليكم الر   إني  تنظره   فلا  بيته حتى  يلج  استنظرا   وإن ناجز، 
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 ويتفرَع عليه:

 أو الذهب بجنسه مجازفة ،لو باع الفضة،  ، ثم علما تساويِما قبل الافتراق صح 

 .(1)وبعد الافتراق لا يصح  

.إن لم يكونا مـ  جـنس واحـد، بـأن بـاع الـذهن بالفمـة يشـترط 2

ـ(2) اويط الت  قابض فيه ولا يشترالت   : ، قـال امت ؛ فعن عبادة بـن الص 

، وعـن (3)«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كـان يـداً بيـد»

أقبلت أقول مَن يصطرف الدراهم، فقال طلحة »أنَه قال:  مالك بن أوس 

بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جـاء خادمنـا ا

ن إليـه نعطيك  ورقك، فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطيه ورقه أو لترد 

، (4)«قـال: الـورق بالـذهب ربـاً إلا هـاء وهـاء... ذهبه، فإنَ رسـول الله 

وأصله: هاا؛ بمعنى خذ، فأبدلت الكاف همزة، والمعنى أن يقـول كـل مـن 

 اشتراط  فيتقابضا في المجلس، والحدي  دليل على خذ،  لصاحبه:   المتعاقدين

 .(5)قابض في المجلس في الصرف وإن اختلف جنس البدلينالت  
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باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الحج فجـاء إلي »قال:  وعن أبي المنهال  

فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلـم ينكـر ذلـك 

المدينـة  فسألته، فقـال: قـدم النبـي  علي  أحد، فأتيت البراء بن عازب  

ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يداً بيد فلا بأس به، وما كان نسـيئة فهـو 

، فأتيتـه، فسـألته فقـال: مثـل (1)رباً، وائت زيد بن أرقم فإنَه أعظم تجارة مني

 .(2)«ذلك

عـن بيـع الـورق  نهـى رسـول الله : »وعن البراء وزيد بـن أرقـم 

د  (3)«بالذهب ديناً  من قبض أحدهما قبل الافـتراق؛ كـي لا يكـون ، ولأنَه لا ب 

ـد  مـن قـبض الآخـر؛ لعـدم الأولويـة تحقيقـاً  افتراقاً عن ديـنٍ بـدينٍ، ولا ب 

لأنَها على عرض التوى ـ الهلاا ـ  ؛لأنَ النقد خير من النسيئة ؛للمساواة بينهما
                                                           

من  حابة : وفي الحدي  ما كان عليه الص  383: 4قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  (1)

التواضع، وإنصاف بعضهم بعضاً، ومعرفة أحدهم حق الآخر، واسـتظهار العـالم في الفتيـا 

 بنظيره في العلم.

قدوة في سلفهم الصالح بـما هـم عليـه مـن الأدب  قلت: ليت أهل زماننا يكون لهم

والإجلال لكل واحد منهم للآخر، وإنزال بعضهم منازلهم التي يستحقونها، مع الـورع في 

الابتعاد عن الفتيا، بدل التنابذ والطعن وسوء الأدب مع الرمي لأئمتهم بمخالفـة الكتـاب 

 ستعان.والسنة، والتجرؤ على الفتيا حتى من الصبيان. والله الم

، 280: 7، والمجتبــى 31: 4، وســنن النســائي الكــبرى 1212: 3في صــحيح مســلم  (2)

 وغيرها.
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أو  ،دونه، ولا فرق في ذلك بين أن يكونا مما يتعين بالتعيين: كالمصـوغ والتـبر

أو يتعين أحدهما دون الآخر؛ لأنَه إن كان ممـا يتعـين  ،لا يتعينان: كالمضّوب

بالتعيين ففيه شبهة عدم التعيين؛ لكونه مـن جـنس الأثـمان خلقـة، ويتفـرَع 

 عليه: 

   لأنَ المسـتحق هـو  ؛هب بالفضة مجازفةً صح إن تقابضا في المجلسلو باع الذ

وإن افترقا قبل قبضهما  ، يضّ الجزاففلا ،سويةالقبض قبل الافتراق دون الت  

ط ـ وهو القبض ـ؛ ولهـذا لا يصـح أو قبل قبض أحدهما، بطل؛ لفوات الشر  

لأنَ الخيار يمنع اسـتحقاق القـبض مـا دام الخيـار  ؛فيه شرط الخيار والأجل

وبالأجل يفوت القبض  ،والخيار يمنعه ،لأنَ استحقاقه مبني على الملك ؛باقياً 

أو الأجـل في المجلـس فيعـود  ،قدِ شرعـاً إلا  إذا أسـقط الخيـارالمستحق  بالع

 .(1)صحيحاً؛ لزوال المفسد قبل تقرره

  ولو باع درهمين ودينار بدرهم ودينـارين، أو بـاع دينـارين أردنيـين ودينـار

؛ لأنَ موجَبـه ثبـوت الملـك في (2)عراقياً بدينارين عراقيين ودينار أردني جـاز

، ف ينار في مقابلة ينارين، والد  يكون الدرهمان في مقابلة الد  الكل  بمقابلةِ الكل 

 ينار العراقي في ينارين العراقي، والد  يناران في مقابلة الد  ويكون الد   رهم، الد  
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، 24: 2، وأسنى المطالـب 416: 2لا يجوز. ينظر: الغرر البهية  وعند زفر والشافعي  (2)

 غيرها.و
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 .(1)ينار الأردنيمقابل الد  

  ولو باع أحد عشر درهماً بعشرة دراهـم ودينـار، أو أحـد عشرـ دينـار أردني

دنـانير الأردنيـة تقابـل   لأنَ العشرة اقي جاز؛ بعشرة دنانير أردني ودينار عر

 .(2)ينار الأردني بمقابلة الدينار العراقيالعشرة، والد  

  ولو كان لزيد على عمرو عشرة دراهم ديناً، فباع عمرو ديناراً من زيد بعشرة

مطلقة بأن لم يضف العقد للعشرة التي على عمرو، فإنَ البيع صحيح إن دفـع 

ـا العشرـة عمرو الدينار؛ لأ نَ لكـل واحـد مـنهما عـلى الآخـر عشرـة فتقاص 

بالعشرة، فيكون هذا التقاص  فسخاً للبيع الأول، وهو بيع الـدينار بالعشرـة 

ينار بالعشرة التي على عمرو؛ إذ لو لم يحمل على هذا لكـان المطلقة، وبيعاً للد  

أمـا إذا باعـه ف، وهذا إذا باع الدينار بالعشرة المطلقة، واستبدالاً لبدل الصر  

ة بنفس العقد ، فيكون (3)بالعشرة التي له على عمرو فإنَه صحيح، وتقع المقاص 

 ورتين.البيع جائزاً بأحد هاتين الص  

 الث: شرائطه:الث  

؛ بـأن يفـترق العاقـدان بأبـدانهما عـن . بض البدلين  بـل الافـتراق1

ى الآخـر، مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أو يذهب أحدهما ويبق
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 ؛حتى لو كانا في مجلسهما لم يبرحا عنـه لم يكونـا مفترقـين وإن طـال مجلسـهما

لانعدام الافتراق بأبدانهما، وكذا إذا ناما في المجلس أو أغمـي علـيهما، وكـذا 

إذا قاما عن مجلسهما فذهبا معاً في جهة واحدة، وطريق واحدة ومشيا ميلًا أو 

ــارق أحــدهما صــاحبه، فلي ــر ولم يف ــينأكث ــرق  ؛ســا بمفترق لأنَ العــبرة لتف

  .(1)الأبدان

: (2)خلية، قال الحصـكفيولا بد أن يكون القبض حقيقياً، ولا يكفي الت  

 ويتفرَع عليه: ، «خليةوالقبض بالبراجم ـ أي اليد ـ لا بالت  »

   قـا، ثـم زاد لو تصارفا ذهباً بذهب أو فضة بفضة مثلًا بمثـل وتقابضـا وتفر 

هما صاحبه شيئ يـادة  أحد  اً، أو حطَ عنه شيئاً وقبل الآخـر، فسـد البيـع، والزِّ

ل  صحيحٌ؛ لأنَـه يلتحـق  بأصـلِ العقـدِ ويفسـد   ،والحط  باطلان والعقد  الأو 

يادة  والحط  يلتحقان بأصلِ العقد، كأنَ العقدَ وَرَدَ على المزيدِ عليه  ،العقد والزِّ

يادة جميعاً فيتحقَق  التَفاضـل بـاوا ،والزِّ فكانـت  ،لجـنس متحـد فيتحقَـق  الرِّ

يادة والحط بمنزلة شرط فاسد ملتحـق بالعقـد فيتـأخر عنـه فيلتحـق بـه  الزِّ

ه  .(3)ويوجب فساد 

                                                           

، 386: 3، وفتح باب العناية 565والتفرق بالأبدان بإجماع العلماء. ينظر: الوقاية ص (1)
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   فـإن بـاع دينـاراً بـدراهم  ،ف قبل قبضـه لا يجـوزف في ثمن الصَر ولو تصر

لأنَ في تجـويزه  ؛واشترى بثمن الصَرف قبل قبضـه ثوبـاً فسـد شراء الثَـوب

لأنَ قـبض البـدل شرط بقـاء العقـد عـلى  ؛(1)ت القبض المستحق  بالعقـدفوا

 .(2)لأنَه يقبض بدله، وبدله غيره ؛وبالاستبدال يفوت قبضه حقيقة ،حةالص  

   ٌـةٌ وذهـب ولو غلب على الدراهم الفضة وعـلى الـدينار الـذهب، فهـما فض 

ة والذَهب الخالصتين بها، ولا بيع ب عضـه بـبعض إلا حكمًا، ولم يجز بيع الفض 

نانير الغـش  فهـما في حكـم راهم والـد  متساوياً وزناً، أما إن غلـب عـلى الـد  

العرضين، فيجوز بيعها بالفضة الخالصة إن كانت أكثر مـن الفضـة التـي في 

راهم إن لم يفترقا بلا قبض، وإن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التي في الد  

؛ لتحقق الربا أو شبهته، كما يجوز بيع راهم، أو أقل، أو لا يدري فلا يصحالد  

راهم المغشوشة بجنسها متفاضلة بشرط القبض في المجلس؛ لأنَـه صرف الد  

 . (3)ه في حكم شيئين فضة وصفرللجنس إلى خلاف جنسه؛ لأنَ 

  عند  قبل تسل مها، بطل البيع( 4)ولو اشترى سلعة بالفلوس النافقة ثم  كسدت

، فعنـد أبي يوسـفَ ، وعندهما: لا يأبي حنيفةَ  يَجِـب  قيمت هـا يـومَ  بطـل 
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( حد  الكسادِ أن تتراَ المعاملة  بها في جميع البلاد، وإن كان يروج في بعض البلاد، لا يبطـل  4)

البيع، لكن ه يتعيَب  إذا لم تروج في بلدهم، فيتخيَر  البائع  إن شاءَ أخذَه وإن شاءَ أخـذَ قيمتَـه، 
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، ولـو اسـتقرض فلوسـاً (1) اسآخر  ما يتعامـل  بـه الن ـ البيع، وعند محمدٍ 

يَجِـب  قيمت هـا  ، وعند أبي يوسـفَ عند أبي حنيفةَ  فكسدت يجب مثلها

دٍ   .(2) يوم الكساد يومَ القبضِ، وعند محم 

 بوط الأسعار فيها:ج على هذا في العملة الور ية هويتخر  

فيحصل في كثير من العملات هبوط كبير في قيمة العملة نتيجة ظـروف 

اقتصادية أو سياسة أو عسـكرية، وتكـون ديـون بـين النـاس قبـل الهبـوط، 

رد القيمة يوم العقد، ولكن هذا فـيما لـو  فيمكن بناء على قول أبي يوسف 

تاد في الأسـعار، فـيرد المقـدار كان الهبوط كبيراً، أما في النزول والارتفاع المع

 المتفق عليه، وإلا لوقعنا في حرج شديد ونزاع كبير.

ة لمعالجة وضع بعض : »(3)قال شيخنا العثماني لا شَكَ أن هناا حاجة ماس 

العملات التي وقع فيها انيهـار غـير عـادي، مثـل اللـيرة اللبنانيـة والتركيـة 
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د  (  وقول  أبي يوسفَ 2) أنْظَـر  أيسر للفتوى بأنَ يومَ القبضِ يعلم  بلا كلفة، وقول  محم 

، وكـذا في حـقِّ   المقـرض بـالنظرِ إلى قـولِ في حقِّ المستقرض؛ لأنَ قيمتَها يومَ الانقطاعِ أقل 

، ورد 122: 2الإمامِ لا إلى المفتي؛ لأنَ يومَ الكسادِ لا يعرف  إلا بحرج. ينظر: مجمع الأنهر 
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في مئـة في فـترات قصـيرة،  ا انخفضت أكثر مـن مئـةوالروبل الورسي، فإنه  

ولكن لا تنحل  مشكلتها بربطها بقائمة الأسعار، بل ينبغي لفقهاء العصر أن 

ينظروا: هل يمكن أن يعتبر مثل هذا الانيهار في حكم الكساد، والحكم بأداء 

هب أو الفضة؟ لأن  البلاد التي وقع فيهـا مثـل هـذا الانهيـار،  قيمتها من الذ 

فيها بالعملة المحلية، خاصة في المعـاملات المؤجلـة، ولا ترا الن اس التَعامل 

عملـة  بـل ينظـر في وضـع كـل   ،يمكن أن ينضبط هذا الحكم  بقاعدة عامـة

 «.حسب ظروفها

    أو تصدق به عليه، فإنَه لا يصح  ،ف أو وهبه ممن عليهولو أبرأ عن بدل الصر

، ويبقـى الصرـف  بدون قبوله، وإن قَبلَِ انتقض الصرف وإن لم يقبل لم يصح 

والـدين  ،والإبراء عن الـدين إسـقاطه ،لأنَ قبض البدل مستحقٌّ  ؛على حاله

ه، فكان الإبراء  عن البدل جعـل البـدل بحـال لا  ر قبض  بعدما سقط لا يتصو 

ه ر قبض   ،فكان في معنى الفسخ فلا يصح  إلا بتراضيهما كصريح الفسخ ،يتصو 

الـه، فيـتم  بالتقـابض قبـل الافـتراق وإذا لم يصح  بقي عقد  الصَرف عـلى ح

ق أن يأخذ ما أبـرأ أو وهبـه أو  ،بأبدانهما ولو أبى المبرئ أو الواهب أو المتصدِّ

وأحـد  ،لأنَه بالامتناع عن القبض يريد فسخ العقد ؛تصدَق يجبر على القبض

 .(1)العاقدين لا ينفرد بالفسخ

  لف دينار بألفي دينار، ولو باع سيارة تعدل ألف دينار مع طوق ذهب قيمته أ 
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ودفع المشتري من الثمن ألف دينار، أو باعها بألفي دينـار ألفـاً نسـيئة وألفـاً 

نقداً، فما دفعه ونقده المشتري يحسب ثمناً لطوق الذهب ؛ لأنَـه لمـا بـاع فقـد 

حة، ولا صحة إلا بأن يجعل المقبوض في مقابلة طوق الـذهب، أو قصد الص  

فإنَه ليس معناه خذ هذا على أنَه ثمن مجموعهما؛ لأ نَ قال: خذ هذا من ثمنها، 

ثمن المجموع ألفان، ولكن معناه خذ هذا عـلى أنَـه بعـض ثمـن مجمـوعهما، 

 .(1)وثمن طوق الذهب بعض ثمن المجموع ، فيحمل عليه تحرياً للجواز

   ة وقبض بعض ثمنه ثم  افترقا، فإنَ البيع صحيحٌ فـيما قـبض ولو باع إناء فض 

ثمنه فقط، ويشترا معه في باقي الإناء، فيكون فاسداً فـيما لم يقـبض، ولا  من

هـذا؛ لأنَـه   كةالشر    بعيب بهذا   الرد   يشيع الفساد، لكن لا يكون للمشتري 

يثبت برضا المشتري؛ لأنَ الشَركة إنَما تثبت من جهته؛ لأنَه نقد بعض الـثمن 

 .(2)دون البعض فتراضيا بهذا العيب

 ة ثم  استحق  بعض الإناء، فإنَ للمشـتري الخيـار بـأن يأخـذ  ولو باع إناء فض 

ته من الـثَمن أو يـردَه عـلى البـائع؛ لأنَ الشَرـكةَ عيـبٌ في  بعض الإناء بحص 

، أما لو كان الاستحقاق في  الإناء، وهذه الشَركة ليست برضاه فله ولاية الرد 

مشتري الخيار، وإنَما يأخذ مـا قطعة مذابة من الفضة استحق بعضها فليس لل

كة ليست بعيب في القطعة؛ لأنَ التبعيض لا من؛ لأنَ الشر  بقي بحصته من الث  

ه  .(3)يضّ 
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  لو كان لزيد عشرة دنانير على عمرو في ذمته، ويريـد أن يعطيـه دراهـم بـدل

 .(1)الدنانير، فيصح  إن وقع التقابض عليه في مجلس الاستبدال

 فيجـوز أن على زيد نانير على عمرو، ولعمرو مئة درهملو كان لزيد عشرة د ،

ا فيما بينهما بقدر ما يتراضيا عليه، ويكون القبض حكمياً، وما زاد مـن  يتقاص 

 .(2)دين أحدهما على الآخر بعد التقاص يبقى ثابتاً في ذمته

فــإن شرط الخيــار فيــه لهــما أو  .أن يكــون خاليــاً عــ  شرط الخيــار؛2

 ،لأنَ القبض في هذا العقد شرط بقائه على الصـحة ؛لأحدهما، فسد الصرف

ولـو  ،وخيار العقد يمنع انعقاد العقد في حق الحكـم فيمنـع صـحة القـبض

أبطل صاحب الخيار خياره قبل الافتراق ثم افترقا عـن تقـابض، ينقلـب إلى 

 الجواز.

فـإن شرطـاه لهـما أو  .أن يكون خالياً عـ  الأجـل لهـما أو لأحـدهما؛3

والأجـل  ،لأنَ قبضَ البدلين مستحقٌ قبل الافتراق ؛سد الصرفلأحدهما، ف

فإن أبطل صاحب الأجـل أجلـه قبـل الافـتراق  ،يعدم القبض فيفسد العقد

 . (3)فنقد ما عليه، ثم افترقا عن تقابض ينقلب جائزاً 

 لأنَهما لا يمنعان حكم  ؛ؤية يثبتان في هذا العقدوخيار العين وخيار الر  

                                                           

 .669: 2قريبا منه في فقه البيوع (1)

 670: 2فقه البيوع قريبا منه في (2)

 ، وغيرها.70-66، والمحيط ص219: 5ينظر: البدائع  (3)



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   416 

 

لأنَ خيار الرؤية يثبت في العين، وهو التبر  ؛ان صحة القبضالعقد، فلا يمنع

والنقرة والمصوغ، ولا يثبت في الدين، وهـو الـدراهم والـدنانير المضّـوبة، 

 .(1)لأنَه لا يثبت في سائر الديون في سائر العقود ؛وكذا خيار الرؤية

 قود الور ية:ويتخرج على الأثمان الاصطلاحية الن  

قال شيخنا العثماني  
ادرة في كثير من الـبلاد الآن الن : »(2) قود الورقية الص 

ليس فيها عبارة تدل  على أنها سندات  دين، فلا إشكال فيها من هـذه الجهـة، 

ا البلاد التي لا تـزال تكتـب مثـل هـذا  ا أثمانٌ اصطلاحية مئة في مئة، وأم  فإنه 

بيات الب اكستانية والهنديـة، الوعد على الأوراق مثل: الجنيه الإسترليني، والر 

فإن هذا الوعد المكتوب لا يعبر  اليوم إلا عن ضمان البنـك المركـزي لحاملـه 

 بالحفاظ على قيمة الورق الاسمية....

فهي أثمان عرفية أو اصطلاحية مثل الفلوس النافقة، وعملـة كـل بلـد 

جنس مستقل، فتجب فيها الزكاة وتتأدى بها، ويجوز أن تكون رأس مـال في 

با، فإن بيعـت بجنسـها وجـب فيهـا التماثـل بالقيمـة م، ويجري فيها الرِّ لالسَ 

 ...قابض في المجلسووجب الت  

قدية الصادرة من دولـة واحـدة إنـما تجـوز بشرـط ومبادلة الأوراق الن 

 تماثلها، ولا يجوز التفاضل فيها.
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ماثل هاهنـا لا يكـون في عـدد الأوراق، بـل بالعـدد الاعتبـاري ثم التَ 

الذي تمثله قيمة الأوراق الاسمية، فيجوز بيع ورقة واحـدة قيمتهـا للأوراق 

بية  الاسمية خمسون لكل واحد منها عشر   الاسمية  أوراق القيمة بخمسة   ر 

بيات؛ لأنَ  بيـة، ولـيس هـذا  ر  مجموعة قيمة هذه الخمسـة تسـاوي خمسـين ر 

لأنهـا أثـمان  اعتباراً للقيمة في التماثيل، بـل المقصـود هـو التماثـل في العـدد؛

ـرف في  رف والاعتبار، وإن الع  اعتبارية، والثمن الاعتباري حقيقة تثبت بالع 

هذه الأوراق جعلَ ورق العشرة مسـاوياً في العـدد لعشرـة أوراق، فالقيمـة 

الاسمية عبارة عن هذا العدد الاعتباري، فيجـب التسـاوي في ذلـك العـدد 

 الاعتباري.

ى الآن بـالورق والذي يظهر »قال أحمد الزَرقا:  أن الورق النقدي المسم 

ائج في البلاد الأخرى، هو معتبٌر من ائج في بلادنا الآن، نظيره الرَ وري الر  الس  

الفلـوس  ابقة يقـال فيـه؛ لأنَ افقة، وما قيل فيها من الأحكام السَ الفلوس الن 

هب والفضـة، وجـرى قـدين الـذَ افقة هـي مـا كـان متخـذاً مـن غـير النَالن 

صطلاح على استعماله استعمال النقدين، والورق المذكور من هذا القبيـل، الا

 «.نومَن يدعي تخصيص الفلوس الن افقة بالمتخذ من المعادن فعليه البيا

 قدية حرمة تجارة العملات بالفوريكس:ج على الأوراق النر ويتخرر 

جـارة في العمـلات عـن طريـق سـوق العمـلات الت    في عصرنا   شاع

( تريليـون 3.8، وهذا السوق تتبادل يومياً ما قيمتـه )« فوريكس»ة الخارجي

 دولار.
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لا يجـوز التعامــل شرعـاً عـن طريـق ســوق : »(1)قـال شـيخنا العـثماني

فر أو للتجارة الدوليـة، الفوريكس، أما الحاجة الحقيقة لتبادل العملات للس  

بشرـط أن يتقيـد افين، الصر    من  العادي اء فإنها توفى  عن طريق البيع والشر  

 عية، ومن المحظورات الشرعية في ذلك:وط الشر  المتعامل بالشر  

العملات الورقية يشترط في مبادلتها التقابض في المجلس، وإن هذا  أنَ 

 ط مفقود في معظم عمليات هذه السوق.الشَر 

وكثيراً ما يبيع الإنسان ما لا يملكه، ولا يقع التسليم والتسـلم في كثـير 

السـوق، وإنـما يصـفي الباعـة والمشـترون عمليـاتهم بفـروق  من عمليـات

 الأسعار.

ما يشتريه الإنسان عن طريق هذه السـوق عمـلات غـير متعينـة؛ لأن 

 «.عيين في العملات إنما يتحقق بالقبض، وهذا مفقود في معظم العملياتالتَ 

 ومما يتعلق بهذا الحوالات المالية في المؤس ات المالية:

صارف والمؤسسات المالية تحول مبالغ مالية من شخص فقد شاع في الم

لآخر في نفس البلد أو بلد آخر بنفس العملة أو عملة أخرى، فهذه المعاملة 

جائزة؛ لأن هذه الشركات مثل وستريونيون قامت بتجهيز برمجية عالمية تقدم 

خدمة الحوالة، فعندما تعطيهم مبلغ من المال من أجل تحويله يأخذ منكم 

بدل هذه الخدمة التي يقدموها، وهذه الخدمة تكون بتحويل النقود أجرة 
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التي تدفعها لهم وديعة لك سواء بنفس العملة أو بعملة أخرى، فيمكن لك 

أنت قبضه أو شخص آخر في بلد آخر، بعدما أودعت المال عندهم، فما 

يأخذون من مال هي عبارة عن أجرة مقابل استعمال هذه البرمجة الكبيرة لهم 

من تحول النقد إلى ومن ثم الرقم إلى نقود ضمن نظام، ولذلك نعطيها حكم 

 .الإجارة

ف فيدخل تحت الترتيب من جهة أن هذا الرقم وبخصوص الصَر  

الذي تملكه عندهم بعد دفع المال لهم يكون حقك، فيمكن أن تصرفه إلى أي 

ذا عملة على هيئة رقم، ويعتبر في قبضتك أنت، وليس في قبضتهم، وبه

يتحقق شرط القبض لك في الصرف، ونعتبر مثل هذا القبض حكمياً، ومثل 

 هذا يكون في المعاملات البنكية، والله أعلم.
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هـ(، 256-194لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي الب خَارِي  ) صحيح البخاري: .73
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الوقاية لعبد العزيز اللكنوي، ت: د. صلاح أبـو الحـاج، دار الكتـب العلميـة، لبنـان، 

 م.2009، 1ط

هـ(، 786لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرْتي )ت  العناية على الهداية: .78

 ربي، بيروت. ، دار إحياء التراث الع فتح القدير للعاجز الفقير بهامش 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب  .79

 هـ.1415، 2العلمية، بيروت، ط

(، ت: الدكتور 175-100لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )  العين: .80

ومِي  والدكتور إبِْرَاهِيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد،   م. 1980مَهْدِي  المَْخْز 

وز ملا خسرو )ت .81 هـ(، مطبوع مع شرحه  درر 885غرر الأحكام: لمحمد بن فرام 

 هـ.1308الحكام، در سعادت، 

هـ(، 926ليحيى بن زكريا الأنصاري )ت  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: .82

       المطبعة اليمنية.
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مار بن علي غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام )الشرنبلالية(: لحسن بن ع .83

هـ، وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية 1308هـ(، در سعادت، 1069الشرنبلالي )ت

 هـ.1310العثمانية، 

، 1الفتاوى الغياثية: لداود بن يوسف الخطيب، المطبعة الأميرية ببولاق مصر، ط .84

 هـ.1322

للشيخ نظام الدين البرهانفوري، والقاضي محمد حسين الجونفوري،  الفتاوي الهندية: .85

الشيخ علي أكبر الحسيني، والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري، وغيرهم، المطبعة و

 هـ.1310الأميرية ببولاق، 

-930لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي )  فتح العناية بشرح النقاية: .86

 هـ.1418، 1هـ(، ت: محمد نزار وهيثم نزار، دار الأرقم، ط114

هـ(، مطبعة 970: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين )تفتح الغفار بشرح المنار .87

 هـ.1355، 1مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني  .88

 هـ(،  دار الفكر، بيروت.1173-1250)

 على شرح المنهج(: فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب )حاشية الجمل  .89

 لسليمان الجمل، دار الفكر.

لأبي  القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: .90

، 2هـ(، مؤسسة الرسالة، ط817طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين )ت

 هـ.  1407

هـ(، 1285اللَكْنوَِي  )ت محمَد عبد الحليم  قمر الأقمار على كشف الأسرار على المنار: .91

 هـ. 1316المطبعة الأميرية ببولاق، 



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   430 

 

هـ(، من مخطوطات مكتبة وزارة 658لمختار بن محمود الزَاهِدي )ت قنية المنية: .92

 (.7434الأوقاف العراقية، برقم )

هـ(، 365-277لعبد الله بن عدي أبو أحمد الج رْجاني )  الكامل في ضعفاء الرجال: .93

 هـ. 1409، 3وي، دار الفكر، بيروت، طت: يحيى مختار غزا

لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني، دار إحياء التراث العربي،   الكفاية على الهداية: .94

 بيروت. 

، مؤسسة دار  الكليات: .95 مََد المصِري  لأبي البقاء الكفوي، ت: د. عدنان درويش وَمح 

 م.1993، 2المعارف، ط

نِّيِّ الحنفي )تلأحمد بن  كمال الدراية بشرح النقاية: .96 م  هـ(، من 872محمد الش 

 (.10603مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية، برقم )

هـ(، اعتنى 701كنزْ الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسََفِي حافظ الدين )ت .97

به: إبراهيم الحنفي الأزهري، طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة بمصر، 

 هـ.1328

-1222في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي )اللباب  .98

 هـ(، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت.1298

لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور بـ)ابن  لسان العرب: .99

اشم الشاذلي، دار هـ(، ت: عبْد الله الكبير ومحمد حسب الله وه711منظور()ت

 المعارف.

هـ(، 500لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسِ توفى بحدود ) المبسوط: .100

 هـ، دار المعرفة، بيروت.1406

(، ت: عبد 303-215لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي ) المجتبى من السنن:  .101

 هـ.1406، 2الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط
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 كام العدلية: لجنة مكونة من عدة علماء، ت: نجيب هواويني، كرات .مجلة الأح .102

ومي المعروف بـ)شيخِ  .103 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبدِ الرَحمنِ بنِ محمد الر 

 هـ.1316هـ(، دار الطباعة العامرة، 1078زاده()ت 

الريان هـ(، دار 807لعلي بن أبي بكر الهيثمي )ت  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: .104

 هـ، ودار الكتاب العربي، بيروت.1407للتراث،  

لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوََوِي    المجموع شرح المهذب: .105

(  هـ.1417، 1هـ(، ت: محمود مطرحي، بيروت، دار الفكر، ط676-631الشَافعِِي 

ر هـ(، دا456-383المحلى بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ) .106

 الآفاق الجديدة، بيروت، وأيضاً: طبعة دار الفكر.

لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي، مطبعة  مختصر خليل في فقه الإمام مالك: .107

 هـ.1341مصطفى البابي، مصر، 

 هـ.1387، 10لمصطفى أحمد الزرقاء، دار الفكر، ط  المدخل الفقهي العام: .108

ريم زيدان، مؤسسة الرسالة، مكتبة المدخل إلى دارسة الشريعة الإسلامية: لعبد الك .109

 .11هـ، ط1410القدس، بيروت، 

 م.1894مرآة المجلة:  ليوسف آصاف، المطبعة العمومية، مصر،  .110

هـ(، ت: مصطفى 405لمحمد بن عبد الله الحاكم )ت  المستدرا على الصحيحين: .111

 هـ.1411، 1عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

-450لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي )  المستصفى من علم الأصول: .112

 هـ(، دار العلوم الحديثة، بيروت.505

هـ(، ت: عامر أحمد 230لأبي الحسن علي بن الجعد الجوهري )ت  مسند ابن الجعد: .113

 حيدر، مؤسسة نادر، بيروت.
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هـ(، ت: نظـر 430-336مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ) .114

 مسند أحمدهـ.1415، 1الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، طمحمد 

 هـ(، دار المعرفة، بيروت.204لسليمان بن داود )ت  مسند أبي داود الطيالسِ: .115

هـ(، ت: 216مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة )ت .116

 .1أيمن بن عارف، دار المعرفة، بيروت، ط

هـ(، دار الكتب العلمية، 204-150يس الشافعي )لمحمد بن إدر مسند الشافعي: .117

 بيروت.

اني ) مسند الشاميين: .118 هـ(، ت: حمدي 360-260لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَبَرَ

 هـ.1405، 1السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ضَاعي )ت .119 هـ(، ت: حمدي 454مسند الشهاب: لأبي عبد الله محمد بن سلامة الق 

 هـ. 1407، 2لة، بيروت، طالسلفي، مؤسسة الرسا

هـ(، 430لأحمد بن عبد الله الأصبهاني )ت المسند المستخرج على صحيح مسلم: .120

 م.1996، 1ت: محمد بن الحسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ(، ت: محمد الكشناوي، دار 840لأحمد بن أبي بكر الكناني )ت مصباح الزجاجة: .121

 هـ.1403، 2العربية، بيروت، ط

هـ(، المطبعة 770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي )ت .122

 م.1909، 2الأميرية، ط

هـ(، 235-159لعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ )  المصنف في الأحادي  والآثار: .123

 هـ.1409، مكتبة الرشد، الرياض، 1ت: كمال الحوت، ط

هـ(، ت: حبيب الرحمن 211-126ني )لعبد الرزاق بن همام الصنعا المصنف:  .124

 هـ.1403، 2الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط
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، 2المعاملات المالية المعاصرة: للدكتور محمد عثمان شبير، دار النفائس، ط .125

 هـ.1418

هـ(، 360-260للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ) المعجم الأوسط: .126

 هـ.1415، القاهرة، ت: طارق بن عوض الله، دار الحرمين

هـ(، ت: الدكتور عمر تدمري، 402معجم الشيوخ: لمحمد الصيداوي )ت .127

 هـ.1405، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

اني ) المعجم الكبير: .128 هـ(، ت: حمدي 360-260لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَبَرَ

 هـ. 1404، 2السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ط

هـ(، 371-277الإسماعيلي: لأحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ) معجم شيوخ أبي بكر .129

 هـ.1410، 1ت: زياد محمد، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط

رْآن:  .130 للعلامة أبي القاسم بن محمد بن المفضل المعروف  معجم مفردات ألفاظ الق 

 هـ(، ت: نديم مرعشلي، دار الفكر. 502بـ)الراغب الأصفهاني( )

هـ(، ت: عبد السلام 395لأحمد بن فارس بن زكريا )ت  قاييس اللغة:معجم م .131

 هارون، دار الكتب العلمية.

زِى  )  المغرب في ترتيب المعرب: .132 هـ(، دار الكتاب 616لناصر بن عبد السيد الم طَرِّ

 العربي.

لمحمد الخطيب الشربيني   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: .133

 فكر.هـ(، دار ال977)ت

هـ(، دار  620المغني: لعبد الله بن أحمد موفق الدين المعروف بـ)ابن قدامة()ت .134

 إحياء التراث العربي.

للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الأشبيلي   مقدمة ابن خلدون: .135

 هـ(، دار ابن خلدون.808)ت



 بديع الفروع في أحكام البيوع عند الحنفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   434 

 

هـ(، ت: مجدي السيد، 281-208مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي ) .136

 هـ.1411كتبة دار القرآن، القاهرة، م

هـ(، مطبعة علي بك، 956لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلََبي )ت ملتقى الأبحر: .137

، 1هـ، وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني، مؤسسة الرسالة، ط1291

 هـ. 1409

سة هـ(، مؤس307لعبد الله بن علي بن الجارود )ت المنتقى من السنن المسندة: .138

 هـ.1408، 1الكتاب الثقافية، بيروت، ط

رْتاشي الغَزَي  منح الغفَار في شرح تنوير الأبصار  .139 لمحمد بن عبد الله الخطيب الت م 

 (.4099هـ(، من مخطوطات وزارة الأوقاف العراقية، برقم )1004الحَنفَي )ت

ي الموافقات: لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطب .140

 -ه 1417، 2ه(، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط790)ت

 م.1997

 لجماعة من العلماء، تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية.  الموسوعة الفقهية الكويتية: .141

هـ(، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، 179-93لمالك بن أنس الأصبحي )  موطأ مالك: .142

 .دار إحياء التراث العربي، مصر

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَهَبيِ شمس الدين  .143

، 1هـ(، ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط673-748)

 هـ.1416

نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف: لمحمد أمين ابن عابدين الحنفي،  .144

لق عليها عن المطبوعة القديمة )دار الفكر(، اعتنى بها مسودة مصفوفة ومصححة ومع

 وعلق عليها الدكتور صلاح أبو الحاج.
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هـ(، 762لعبد الله بن يوسف الزَيْلَعِي )ت  نصب الراية في تخريج أحادي  الهداية: .145

 هـ.1357ت: محمد يوسف البنوري، دار الحدي ، مصر، 

مَر البيضاوي ناصر الدين  نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الله بن .146 ع 

، 1هـ(: للآسنوي، عالم الكتب، وأيضاً: دار الكتب العلمية، بيروت، ط685)ت

 م.1984

لمحمد بن أحمد الرملي المصري الشهير   نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج: .147

 هـ(، دار الفكر.1004بـ)الشافعي الصغير()ت

بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني،  نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك .148

هـ(: ت: أ. د: عبد العظيم 478أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )ت: 

يب، دار المنهاج، ط  م.2007-هـ1428، 1محمود الد 

هـ(، 593الهداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني )ت .149

 طبعة الأخيرة، بدون تاريخ طبع.مطبعة مصطفى البابي، ال

واقعات المفتين: لعبد القادر بن يوسف، قدري أفندي، المطبعة الميرية ببولاق، مصر،  .150

 هـ.1300، 1ط
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